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إن الحمددددنح د  مددددنحن ، وددددفره، و ، وددددفن شنو ، ردددد،  مد سدددد   ددددش،     ودددد، و ،سدددد   دددده    
لا إلد  إلا الله ،ددنحن و ،  دهنح  ن  عم ل، و س  يهنحن الله فلا سضد  لد و ،سد  يضدلا  فدلا لد    لد 

 : س  برنحو و صلاى الله ، لام علاه  ،علاى آل  ،صحب لا  شيك ل و ،  هنح  ن محمنحاً عبنحن ،  ،ل 

من يرد  ا  هره )):  س   عظم  رم الله علاى عبنحن  ن ي،فق  لطشيق طلاب الرلام كم  ق لفإن 

،علادم ال قد  ،اددنح سد  الادك الرلاد،ع الادشعها الدلأ لد با  ا  لدا ملحد   (1)((ينخيراً يفقهه في الدِّ
،سدد   عظددم طددشغ الا ددفن ل بدد  ال،قدد،  علاددى اددشا   .ارلامدد  ،ارلاهمدد و ،فضدد  الا ددفن ل بدد علاددى 

فقه با ا ساو ،ا فخشاج    ن ،إع  ة صده تف  علادى سدشا  سيد، ه و فافدب الدزا  ك،د   ا ،ائ  س 
 سنم، و ،بحش عب ب س زال بح لا إلى له،  سفظ فشة لفقنحيمه  لم  ي،ف ع به .

شبب وليطببلغلاا،بببايالرفبب لاا  لبب للفيل)المطلببالاالبب يكفدد ب   للا،قدد،  علاددى قدد ،قددنح ،ف   
 دد  و ف،لنحادد  كفدد مً ددد فلاً  هددع علاهدد  ،علاددى س ل   طهبدد ً ع،دد   كددشا  ،سمردد  برددنحس  قددش   وااشبب  ل  
ل،هد   لرلاه باو ، تب   ن  ااش  بفحقهق ل با س، ؛ لهاد،ن سادش،ع ا،  و ف  فحق الاش الرلام با

قوم ال ق  س  كلاها الاشيرا ساا، ة بف،زيدع لد ا في لاا ،قنح ق س  الج سرا ممث     لا )الم لوفير(و
لمب لفااةب الاال بللاا ب الفيلاااب الاا ب المب ل  ب ا) الاف ب علاى طلابه و ،ك ن  يهبي س،  

 .( ل،ح80و ،يقع في )(إلىلنه ة ال   الااشلل ل" لم لةاذللم لاا م ااشلل لي لهال"  لل
ق  لإنشالدد    دد ل الله  ن ي، ردد  بدد  ،ي، ددع بدد و ،عردد  لدد ا الرمدد  ن ليدد ً ل،لهدد و ، ن يدد،ف   

 علاى ال،ل  ا كم و إ   ل،ا  كشيم.
                                                           

(و ،سولام في كف ب الرلام: مب 67س  يش  الله ب  نيرا ي قه  في النحي  ح) : نشل  البخ    مب (1)
 .(2436ال،ه  ع  المو لا ح )
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 : الدراسات الساهقة 
لا،لم وس  الطلابا جمعقنح  بق  في تحقهق ل ا الاف ب هذالي
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 . في كه ها إزالا ال،ج  ا: س   ،ل الاف ب و إلى نه يا ال ي  الشابع مش إ  يس   س  ع .1 

 .،الط لش و إلى نه يا مب ا ،اني: س   ،ل مب الالفه   بين ال،جس س، ى محمنح  قه    .2

 .باإلى نه يا مب  ،  ال،ض، و   بنحايا القوم الث ني في المق صنح: سص لح منحس ،    مح .3

عبنح الب  ط ب  د ج : س  بنحايا الب ب الث ني في الا ف،ج باو إلى آنش الب ب الشابع في  .4
 النو .

آنش الب ب الث ني س  كف ب  و إلىس  بنحايا كف ب الفهمم: الله نلاه  عبنح الشحم  ب  عبنح .5
 .الحهض

 . في المفحيرةو إلى نه يا كف ب الم،اقه مب : س    حمنح الرثم ن .6

 .او إلى مب ا فقب ل القبلاعم   إبشالهم: س  الب ب الث ني في ا  ان .7

 . الب ب الث ل  في ا فقب ل القبلااو إلى نه يا اابيرة الإدشاع : س  بنحايامحمنح  لاهم .8

 .: س  بنحايا الق،ل في القه عو إلى نه يا الشك،ع  آ  ، يم تاسا علا .9

و إلى آنش الب ب لاعفنحال إ ا  فع الش س س  الشك،ع: س  بنحايا الق،ل في اعمش الولا،س  .10
 ا اليلاة.كه هفي   الشابع

الخ سس في  شائط اليلاة ، ،اقضه و إلى بنحايا : س  بنحايا الب ب عبنح المحو  المطير  .11
 .س،ضع  ج،  الوه،

 دا ع الوجنحا و   الب ب الو  س في : س  بنحايا س،ضع  ج،  الوه، سمحمنح المطير  .12
 .كف ب صلاة الجم عا  و س إ ا  دس الإس ع بنحان  في الشك،ع :إلى نه يا المو لا الشابرا

و إلى نه يا كف ب : س  بنحايا المو لا الخ سوا س  كف ب صلاة الجم عاعهوى الي عنح  .13
 صلاة الجم عا.

 ش،ط صلاة  ع س و إلى نه يا الاشط الشابس  بنحايا كف ب صلاة المو فشي : م ن الرلا،ني لا .14
 .الجمرا ،ل، الرنح 

س   ش،ط صلاة الجمرا ،ل، الجم عاو إلى نه يا  : س  بنحايا الاشط الخ سس ف ي  الحجهلا  .15
 .كف ب صلاة الجمرا

 .و إلى نه يا كف ب صلاة الا فوق با،اني : س  بنحايا كف ب صلاة الخ، محب،ب المش  .16
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 ش  الث ني فهم  ييلا .لى نه يا الطو إالر،   : س  بنحايا كف ب الج، ئ  الر ي  عبنح .17 

 .و إلى نه يا مب تا ك اليلاةلاة: س  بنحايا الطش  الث ل  في كه ها اليبنح  الاهش  .18

    لا ي ،ل سلاا  في : : س  بنحايا كف ب ال ك ةو إلى نه يا الاشط الشابعف لح المخلا   محمنح .19
 . ه، با الح،ل

و إلى نه يا القوم ،ع،ل، الو :ايا الاشط الخ سس س   ش،ط ال ك ة: س  بنحن لنح الخلاه ا .20
 في تأنير ال ك ة. ل  س  طش  ا  ابا الث

 .المراشا و إلى نه يا زك ة ال،قنحي  حمنح الاشي  : س  بنحايا زك ة  .21

 .س  بنحايا زك ة الفج  ةو إلى نه يا كف ب ال ك ة: محمنح  وهم .22

 س،تير،ا : س  بنحايا كف ب اليه عو إلى نه يا سبهح   الإفط  . إبشالهم .23

 س  بنحايا س،لب   الإفط  و إلى نه يا كف ب الاعفا  . : ص لح اله ينح .24

 نه يا الب ب ا ،ل س  سق صنح الحج.و إلى محمنح يا ش: س  بنحايا كف ب الحج .25

 .نحايا الب ب الث ني س  سق صنح الحجو إلى نه يا الب ب: س  بالشحم  ال به ني عبنح .26

 .ث  هاو ،ل  الرلام ملقنح ا ،لو إلى نه يا المشابا الو القوم زيقها: س  كف ب البه،عى   عهو .27

و إلى نه يا ،ل  الرلام ملي    بطشيق الشؤيا :الله الابرس : س  بنحايا المشابا الث لثا عبنح .28
 ث ني في فو   البهع س  لها الشم.الب ب ال

عبنح الله الجشف لي: س  بنحايا الب ب الث ل  في فو   الرقنح س  لها نه  الا  ع إلى نه يا  .29
 الرقنح لا ضم ع ف  نح إله .الب ب الشابع في فو   

ن لنح الن سنح : س  بنحايا القوم الث ني س  به ن ل ،ع الرقنح ،ل،ازن إلى نه يا ال ي  ا ،ل  .30
 في دنح الوبب.

م م المربنح : س  بنحايا ال ي  الث ني في دام الوبب إلى نه يا القوم الث ني في  .31
 سبطلا  الخه   ، ،افر و ،ل  خموا.

 ل  س  كف ب البهع في دام  قب  القبض ،برنحن إلى نه يا ن لنح الرفهبي: س  القوم الث .32
 القوم ا ،ل: ا ل  ظ المطلاقا.
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عبنح الله  رنح الرفهبي: س  بنحايا القوم الث ني: س  يطلاق في الثم  إلى نه يا اللا ظ الخ سس  .33 

 "،ل، الاجش".

فهنح الرفهبي: س  بنحايا اللا ظ الو  س "   س  الاجش" إلى نه يا الب ب ا ،لو ،ل،  .34
 سنحاي،ا الربنح.

ع صم جمرا: س  بنحايا الب ب الث ني: في الانفلا  الم،لب للافح لف إلى نه يا الج،س  .35
 ا ،ل ،ل، الحه،ان س  كف ب الولام.

عبنح الشحم  الشنهص: س  بنحايا الج،س الث ني: في  ل ابا الحه،ان ،ز،ائنحن س  الب ب الث ني  .36
 ل،ن.في كف ب الولام إلى نه يا الاشط الث ني س   ش،ط المش 

عبنح الر ي  الرجهم : س  بنحايا الاشط الث ل  س   ش،ط المشل،ن إلى نه يا ال،ل  الث ني س   .37
 شل،ن.المالفيشف   في 

نحينح : س  بنحايا ال،ل  الث ل  في الفيشف   في المشل،ن "الا ف  ع" إلى نه يا الخ ع  ل .38
 ال، اع ا ،ل س  الب ب الشابع ،ل، ال، اع في الرقنح.

في "القبض" إلى نه يا القوم ا ،ل س  كف ب  نحايا ال، اع الث نيصش مد ج: س  بنا .39
 الف لاهس.

ن لنح ع ه  : س  بنحايا القوم الث ني س  كف ب الف لاهس إلى نه يا ال ي  ا ،ل س  كف ب  .40
 الحجش ب،ه يا   ب ب البلا،غ.

دوين الاهش : س  بنحايا ال ي  الث ني س  كف ب الحجش إلى نه يا الب ب الث ني س  كف ب  .41
 اليلاح ب،ه يا ال ش،ع الثلاها.

بلال عبنح الله: س  بنحايا الب ب الث ل  س  كف ب اليلاح إلى نه يا الب ب ا ،ل س  كف ب  .42
 الضم ن ب،ه يا   ك    الوفا.

بلال  لاط ن: س  بنحايا الب ب الث ني س  كف ب الضم ن إلى نه يا الب ب ا ،ل س  كف ب  .43
 ال،ك لا ب،ه يا   ك    ا  برا.

 لاهم ني: س  بنحايا الب ب الث ني في دام ال،ك لا إلى نه يا كف ب ال،ك لا.ن لنح الو .44

 نايف الهحيى: س  بنحايا كف ب الإقشا  إلى نه يا اللا ظ الث س  س  ا ق  يش المجملاا. .45
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 عبنح الشحم  ال     : س  بنحايا اللا ظ الف  ع س  ا ق  يش المجملاا إلى نه يا كف ب الإقشا . .46 

نه يا الب ب ا ،ل في   ك ن الضم ن س  كف ب إلى  ب الر  ياكف  ،ح ع لم: س  بنحايا   .47
 .النيب

 ناصش الرمش : س  بنحايا الب ب الث ني في الط،ا ئ علاى المني،ب إلى نه يا كف ب النيب. .48

)فهم  : : س  بنحايا كف ب الا را إلى نه يا ال ي  ا ،ل س  الب ب الث ني ،فه ص لح الث،ه ن .49
 يحي  ب  الملاك(

 
 ختيارب الااسبأ: 

؛  س،  ل با س  المطلاب الر لي في  شح ، هط الإس ع الن الي لاب  الشفراانز  تحقهق 
 : س،ه  وعنحة
الو،ا الم،هجها له ا لًا ل كش برض سا يخ،  في و ،عشف   همهف   ،   همها ل ا الاف ب .1

را شفالو ثم برنح الاطلاع علاى كفب الزالم اللأ اشجم  لاب  هم علاه  كثيراً الاف ب ،ه، ئ
 حم  الله ، كش  كف ب  المطلاب الر لي ، ه،  علاه  كثيراً فرلام      كف ب بح لا إلى 

 الجما اللأ ا،لنح نلال .الإنشاج ك  يثش  المافبا ال قهها بفلاك ال ،ائنح 

 .ل  بإنشاج سث  ل ا الزا  الرظهم،  شتبا في  ه  ا لش س  الله ع ال .2

 تحقهق اشا  علام ئ،   حمهم الله.الشتبا في  .3

 لمطلاب الر لي يرنح س   لم كفب ال ق  و فب الرلام ،تيرلم لمث  ل ا الزا د لا طلا .4
ده  يرنح س، ،عا كبيرة د،   ق،ال علام با  والإ لاس  ع سا ،فق  الا فرها ن صا

ل ا دتى ق ل،ا إن المطلاب الر لي في  واب  الشفرا  حم  الله علاى الا فرها ال ي  اقنحس،ا
 .ف غ المجم،ع للا،،،  المج ل

ل ا الاف ب ا فم  بج  ب ا ق،ال ال قهها علاى هش،ة لهو  ملقلاهلاا س  ا د  ي    ن .5
 .ال،ب،يا ،آثا  اليح با ،الف برين
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 و ك لرلائ  ص دب  الشفرا  ق،ال  في ه، يا كفبهماعفم   الم ل ين ال ي  ل با،ا برنح اب .6 

و جح الم،ه  و ،الاشبه  ص دب سن  المحف ج في  ش المجم،ع الم لب في ق،اعنح الم لب
 ،تيرهم  س  ا ئما المرفمنحي .

ا ال قهها لاب  الما  كا في إكم ل س  بنح ا  الج سرا الإ لاسها في إنشاج ل ن الم، ،ع .7
 .- حم  الله-الشفرا 

ل
 خطة البحث : 

 وقوم النح ا ا ،قوم الفحقهق :و هم سقنحساو ،قوميناقفضى ،ضع البح  اقوهم  إلى 
 .ع سا،فه  س 

 :يأتيفم  علاى س  فاف:  المقام أم ل
 الاففف دها. .1

 ن.نفه    همها الم،ض،ع ،  ب ب ا .2

 النح ا    الو بقا. .3

 نطا البح . .4

 .س،هج الفحقهق .5
لاينل  يللتمهلال قالاش مللعلىال اااراط )للااقسملالأي ليأم ل

ل(و ،فه  سبحث ن:،كف ب  )ال، هطو فرشيف ملإس ع الن الي  حم  اللهلال  ا مهلال
 سط لب:  برا،تحف  : ملإس ع الن الي : الفرشيف المبح  ا ،ل
 . ،ك،هف و ،لقب  و، وب و اسم في  : لمطلاب ا ،لا

 . ،،ف ا و  ا ا ،  س،لنحنو: المطلاب الث ني
 .طلاب  للارلامو ، دلاا  فه : المطلاب الث ل 
 و ،فه  فشع ن:  ه،ن و ،الاسه ن :المطلاب الشابع

 ال شع ا ،ل:  ه،ن .
 ال شع الث ني: الاسه ن.
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  سا  ف  الرلامهاو ،ه، با الرلام با علاه . :الخ سس المطلاب 

 . سي،  ا : المطلاب الو  س
 .عقهنحا  :بعالمطلاب الو 

 ،تحف  سطلاب ن: .  ا ا كف ب ال، هط للان الي: المبح  الث ني
 المطلاب ا ،ل:  همها الاف ب.

 المطلاب الث ني: س،هج  في الاف ب.
سا اشجما س،ل ة: لالأي لاال لليل  : ،يافم  علاى  فا سب د و رااب  الشف للارلا 

 . ،ك،هف و ،لقب  ا ،ل:  في اسم و ، وب و المبح 
 . ،،ف ا  ا ا و ،  س،لنحنوالث ني:  المبح 
 :سطلاب نو ،فه    ه،ن و ،الاسه ن: الث ل  المبح 

 ا ،ل:  ه،ن . المطلاب
 الث ني: الاسه ن. المطلاب

  سا  ف  الرلامهاو ،ه، با الرلام با علاه . :الشابع المبح 
 : سي،  ا . الخ سس المبح 
 .عقهنحا  :الو  س المبح 

علاى خموا ،يافم   .)المطلاب الر لي  شح ، هط الن الي(  ا ا كف ب : اا  الياال ل
 :سب د 
 .و ، وبف  إلى الم لفالاف ب ا ما ،ل:  المبح 
 الاف ب.  همهاالث ني:  المبح 

 سط لب:خموا  و ،فه لن الي(لمطلاب الر لي  شح ، هط ااالمبح  الث ني:   ا ا كف ب )
 لام لف.و ،ا،ههق  وبف  لالاف ب في تحقهق ا م: المطلاب ا ،ل
 .قهما الاف ب الرلامهافي : المطلاب الث ني

 .سي    الم لف في الاف ب :المطلاب الث ل 
 .س،هج  في الاف ب: المطلاب الشابع
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 .ه ،صف ال،وخ الخطهاو ،نم  ج س،: المطلاب الخ سس 

 
لاانصلالمحققا ل لالااقسملاا  ايأم ل
لاال للاا  الفيلااا الاا  الم ل   الاايهول لةاذللم لم لفااة ا شلل لي لهال" لم 
 .  160االوح لرقمل-80)م لاالوح لرقمللإلىلنه ة ال   الااشلل اا م "ل
لال ه لتسل اسرلااله يأم ل
 .فهشس الآيا  القشآ ها .1

 .فهشس ا د  ي  ال،ب،يا .2

 فهشس الآثا . .3

 .عفهشس ا علا .4

 .فهشس ا به   الارشيا .5

 ،البلانحان فهشس ا س ك  .6

 .الالام   النشيبا،  والميطلاح   الرلامها فهشس .7

 فهشس المي    ،المشالع. .8

 .فهشس الم،ض،ع   .9

ل
ل
ل

  منهجي في تحقيق هذا الجزء: 
 ار لى علاى ال،ح، الف لي: -  با اللهإن - ها،ن س،هج  في الفحقهق 

 سلائها الحنحيثا.  دوب الق،اعنح الإ وخ ال،ص المشا  تحقهق .1

و ،   س  للا،وخا الزكها بد) (و ،للا،وخا الميشيا ال،ص المخف  س،هج إهب     عفمنح  .2
  لك في ،صف ال،وخ. في كم      وبد)ب(
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ك ن المثب  س  ) ( لرلاف  بين ق، ينو ، قلا  س  في )ب(   ال،وخو ،  إ ا انفلا .3 

و بين سرق،فينلرلاف   ك ن المثب  س  )ب(  ، س  ن  ج ال،وخفينللاح  ها. ،إن  
 .، قلا  تير الي،اب للاح  ها

و ، لك فهم  عنحا الآيا  القشآ هاو ،صهغ الفمجهنحو ،الث، با فين  هب  ال ش،غ بين ال،وخ .4
 .و ،صهغ الزض  ،الزدم،صهغ اليلاة ،الولاع علاى ال،بي و علاى الله ار لى

 .ع ةضالفمهه  بين المتن ،الاشحو ، لك بجر  المتن بين ق، ين بخط   ،   .5

 ./ :الإ   ة إلى نه يا ك  ل،دا في المخط،ط ب،ضع نط س ئ  لا ا .6

 .ع ، الآيا  القشآ ها ب كش ا م الو، ةو ، قم الآياو سع كف بفه  ملش م الرثم ني .7

تخشيج ا د  ي  ال،ب،ياو فإن ك ن الحنحي  في اليحهحينو  ، في  دنحهم  اكف ه   .8
نحي  ظ    س  كفب الحس  سب لكو ،إن لم يا  فههم و  ، في  دنحهم  ف نشل  

 .ا نشىو ، بين   لف  سرفمنحاً علاى الافب اللأ ارع ب لك

 تخشيج الآثا  س  سظ نه . .9

ا،ههق المو ئ  ال قههاو ،ال،ق،ل اللأ  كشل  الا  ح س  سي   ل  ا صهلااو فإن ار    .10
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 طشغ الرلامو  لا،ك ل ا الطشيق س  س  ل ا ، حمنح الله ال،لي الحمهنح علاى س  س  ب  علا  

،اسف، ني  ،لا ي ،ا  ل،   ن   ج   اش  طشغ الج،او س لي طشيقً   عرلا ال      ل الله  ن 
له ن الج سرا المب  كا اللأ ك    ،س زال  س،  ة   سقا س  س،  ا  الرلام ،الزبها ممثلاا بإ ا ته و 

 حمنح ب  عبنح خ النحكف، :  ملااش ،الرشف ن ل ضهلاا الاه،قوم ال ق  س  كلاها الاشيراو كم   ه    
 بحاهم   ي ولم ينحنش لهنحاً لإ      ،ا،لهه  ،    ش  علاى ل ا الرم و ال   والله الرمش 

  ك في ف   ل الله  ن ييلاح ل    يف  ، ن يب ودتى اكفم  ل ا الرم  ثمين ،قف و،يم،ح  س  
 ي     نح،ني إلى كم    اش الاك الا،كبا س     ا تي ال ضلابا ال  ولهنحن ،،قف  إ   سمهع مجهب

،صلاى الله ، لام علاى  به،  محمنح ،علاى آل   ل ا الاف ب نلال   ا لأ في الو،ا الم،هجهاو
 ،صحب   جمرين.
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 قسم الدِّراسة
 

 :وفصلين ،ويشتمل على تمهيد
 :, وفيه مبحثانالتمهيد: الغزالي وكتابه الوسيط

 المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي
 كتاب الوسيط للغزاليدراسة  المبحث الثاني: 

 ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة.الفصل الأول: 
 ل الثاني: دراسة كتاب )المطلب العالي(.الفص
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 المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي

 :ويشتمل على سبعة مطالب
 المطلب الأول: اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه.

 المطلب الثاني: مولده, ونشأته, ووفاته.

 المطلب الثالث: طلبه للعلم, ورحلاته فيه.

 المطلب الرابع: شيوخه, وتلاميذه, وفيه فرعان:

 الفرع الأول: شيوخه.

 تلاميذه.الفرع الثاني: 

 المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه.

 المطلب السادس: مصنفاته.

 المطلب السابع: عقيدته.
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  المطلب الأول :
 (1)اسمه , ونسبه ، وكنيته ، ولقبه

 ه:اسمه ونسب
 (3)الغزالي. (2)هو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطُّوسي،

 ته:كني
 (5)مع أنه لم يعقب إلا البنات (4)،كتب التراجم  على ذلك اتفقتا كم  ،يكنى بأبي حامد

ة الإسهمم, وييهن الهدين, ج ه: ح  ابههبألقاب كثيرة, ومن أشهر  ألق ب الإمام الغزاليُّ ق   ل   ه:لقب
 (6)ل أشر .والأو  

 المطلب الثاني :



قات ابن ، طب1/76، المنتخب: 17/124المنتظم: ، 55/200تاريخ دمشق: ينظ  في ت جمته (  1)
, 4/10العبر: , 19/322، سير أعمم النبمء: 4/216، وفيات الأعيان: 1/397الصمح: 

, طبقات ابن 6/191, طبقات السبكي: 2/20، تاريخ ابن الوردي: 35/115تاريخ الإسمم: 
 .1/293قاضي شربة: 

، دم هها ان الطوسي: نسبة إلى بلدة "ط وس"، وهي مدينهة ر اسهان, فت هت أعم عثمهان بهن عفه(  2)
ن فلههم تههنرد بعههدها، وتقههع اهن في اامروريههة الإي انيههة. ينظهه  تاريههخ  ليفههة بههه, 617المغههول سههنة 

، معجهههم 4/80، الأنسهههاب: 3/898، معجهههم مههها سهههتعجم: 396، فتهههوح البلهههدان: 164 يههها : 
.4/49البلدان: 

أبهو,, وقيه : بتخفيهل الهزاي, الغز الي بتشديد الزاي, نسبة إلى ح فة غزل الصهو  الهك كهان هترفرها (  3)
، السهلو  1/98ههو المنسهوب إليهه. ينظه  وفيهات الأعيهان: و نسبة إلى غزالة, ق ية من ق ى الطوس, 

.2/447، المصباح المنير: 3/198، م آة اانان: 2/349في طبقات العلماء والملو : 
 .تنظ  مصادر ت جمته(  4)

 .35/118تاريخ الإسمم: (  5)

 .ت جمتهتنظ  مصادر (  6)
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  مولده، ونشأته , ووفاته 
 ده:لو م

 (2),ه451 سههنة وقيهه : (1),م1058لسههنة الموافههق ه 450ولههد الإمههام الغههزالي بطههوس سههنة 
 .أرجح لوالأو  

 ه:نشأت
 في ويبيعهه الصهو  يغهزل والهد, وكهانصهااا,  نشأ الإمام الغزالي في كنل أبيه, وكان رجما 

 أههه  مههن  متصههو    لههه صههديق إلى أحمههد وبأ يههه بههه ىوص هه الوفههاة حضهه ته فلمهها ,بطههوس دكانههه
 , وأوصا, أن يقوم بتعليمرما.الخير

 لهما  لفه كان  الذي اليسير النزر ذلك فني أن إلى تعليمرما على الصوفي أقب  تما فلما
 طلبة من ماكأنه  مدرسة إلى الجي فأرشدهما إلى أن ,بقوتهما القيام الصوفي على وتعذر ,أبوهما
, درجترمهها وعلههو سههعادتهما في ذلههك سههبباا  كههانف ,ذلههك ففعههممهها, قوته مههاله في صهه  ,العلههم
 (3).لله إلا يكون أن فأبى الله لغير العلم طلبنا :ويقول هذا هكي الغزالي وكان

 ه:وفات
, خمس وخمسهماةةيوم الاثنين, ال ابع عش  من شر  جمادى اه  ة سنة  -رحمه الله–توفي 

 (4).ه ودفنه بطوسوكانت وفات
 

 المطلب الثالث: 


الأعيان: ، وفيات 1/397، طبقات ابن الصمح: 1/76، المنتخب: 17/124المنتظم: ( 1)
 .35/126تاريخ الإسمم: ، 4/218

 .4/218وفيات الأعيان:   (2)

 .6/194طبقات السبكي:  ,19/324سير أعمم النبمء: (  3)

ن قاضي شربة: ، طبقات اب4/10العبر: ، 17/127المنتظم: ، 55/204تاريخ دمشق: ( 4)
1/293. 
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  طلبه للعلم, ورحلاته فيه
كما -لى يد ذلك الص وفي صاحب أبيه التعلُّم منذ صغ , ع -رحمه الله-بدأ الغزالي 

فعل مرما الخط, وأد بهما, ثم ق أ في صبا, شيئاا من الفقه ببلد, على الشيخ أحمد  -تقدم
 (1)ال  اذكَاني.

، فميم إمام اا مين، فجد ه470ثم رح  مع طاةفة من طلبة العلم إلى نيسابور سنة 
واادل, والمنطق، فصار أنظ  أه   واجترد حتى ب ع في مدة وجيزة في الفقه, والخم ,
 (2).يمانه, وواحد أق انه في أعم شيخه, وش ع في الت صنيل

إذ كان  (3)الويي  نظام الملك, إلى المعسك ، قاصداا  راا ا توفي إمام اا مين   ج متوج   فلم  
 لأه  العلم، فناظ  العلماء في مجلسه، وقر  الخصوم، فأك مه الويي  وعظمه مجلسه مجمعاا 

نحو  ، وعم ,ه484د، فقدم بغداد بعد سنة غدانظامية ب في ض إليه التدريسله، وفو  وب  
الثمثين, فأعجب الخلق  بفصاحته وعلومه، وعظم جاهه، وبعد صيته, وأ ذ في تأليل 

 (4)الأصول, والفقه, والكمم.
هُّد ت   التدريس, وسلك ط يق التز  ثمان وثمانين وأربعماةة وفي ذي القعدة من سنة

، وبعد رجوعه في التدريس والانقطاع، وتوجه لأداء ف يضة ااج, وأناب أ ا, أحمد مكانه


، طبقهههات 19/323، سهههير أعهههمم النهههبمء: 4/217, وفيهههات الأعيهههان: 55/200(  تاريهههخ دمشهههق: 1)
.6/195السبكي: 

.6/195، طبقات السبكي: 19/323, سير أعمم النبمء: 55/200(  تاريخ دمشق: 2)
كهان وييه اا لألهب آرسهمن ثم هو الويي  ااسن بن علي بن إس اق, أبو علي الطوسي، ق وام  الهدين,  (  3)

لابنه, فدب   ممالكه على أتم ما ينبغي, و فل المظالم, وبنى الأوقها , والمهدارس, وكهان مجلسهه عهام اا 
بالقهه  اء والفقرههاء، ورغ ههب في العلههم، وأدر  علههى طمبههه الصههمت، وأملههى ااههدي , وبعههد صههيته, قتلههه 

، المنهههتظم: 5/599ةهههة. ت جمتهههه في الأنسهههاب: أحهههد الباطنيهههة في رمضهههان سهههنة خمهههس وثمهههانين وأربعما
.19/94, سير أعمم النبمء:9/64

، 6/197وطبقات السبكي:  ,19/323, وسير أعمم النبمء: 4/217ات الأعيان: وفي  (  4)
 .4/11شذرات الذهب: 
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 فمك  بها يسيرا، ثم يار بيت  تسع وثمانين وأربعماةةه إلى دمشق ود لرا سنة من ااج توج  
ل في من عش  سنين، وصن   ة، ثم عاد إلى دمشق ومك  بها ق يباا المقدس, وجاور به مد  

 (1)ة: إحياء علوم الدين, وكتاب الأربعين, والقسطاس, ومحك النظ .هذ, الفتر 
المغ ب, فأقام بالإسكندرية مدة, ثم رجع ولم يتم سف , إلى  ثم ساف  إلى مص  قاصداا 

 (2).المغ ب
على التصنيل, والعبادة, ونش  العلم, وبعد إااح بعد  ثم رجع إلى وطنه طوس, مقبما 

س بها مدة, ثم ت   التدريس بها, ورجع إلى وطنه, وابتنى إلى ر  الويراء   ج إلى نيسابور ود
جوار,  انقا, للصوفية، ومدرسة للمشتغلين بالعلم, وويع أوقاته على أعمال الخير كالتعليم, 

 (3)والعبادة, والإقبال على اادي ,  صوصا ص يح البخاري, إلى أن انتق  إلى ربه.
 
 
 
 
 
 

 
 المطلب  الرابع :
 ميذه, وفيه فرعان:شيوخه، وتلا

 الفرع  الأول: شيوخه



, طبقات 19/323, سير أعمم النبمء: 4/217, وفيات الأعيان: 55/200تاريخ دمشق: (  1)
 .4/12، شذرات الذهب: 6/198السبكي: 

 .4/12، شذرات الذهب: 6/199, طبقات السبكي: 4/217وفيات الأعيان:   (2)

 .6/200, وطبقات السبكي: 1/211(, والوافي بالوفيات )4/218وفيات الأعيان: (  3)
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 م اعيها  قتصه  علهى ذكه  بعضهرم,سأعلهى جملهة مهن أهه  العلهم,  -رحمهه الله-تتلمذ الغهزالي 
 (1):فمنرم في الترتيب تاريخ وفاتهم،

ق أ  (2)أحمد بن محمد, أبو حامد ال اذكَاني الطُّوسي، وراذكَان ق ية م ن ق ى طوس، .1
 .-كما تقد م ق يباا – في صبا, من الفقه شيئاا عليه الغزالي 

راوي الله، أبو سر  اافصي, الم ويي،  الشيخ المسند محمد بن أحمد بن عبيد .2
 في الغزالي ق أ عليه (3)وستين وأربعماةة، ستسنة  المتوفّ  ص يح البخاري، 

 (4)اادي .

لغزالي أ ذ عنه ا, إمام اا مين عبد الملك بن عبد الله بن يوسل, أبو المعالي ااويني .3
 (5)مشايخه. , ولايمه, وهو أ صُّ كثيرة  علوماا 

 الد مشقي، شيخ المذهب في الفقيه نص  بن إب اهيم بن نص , أبو الفتح المقدسي، .4
ص به الغزالي حين قدم الغزالي  (6)،تسعين وأربعماةةبدمشق سنة  المتوفّ  ، الشام

(7)دمشق متزهدا.


 عهام المتوفّ  ، ن ال و اسيستاني, أبو الفتياااافظ عم  بن عبد الك يم بن سعدويه الد  ه .5
 (1).سمع منه الغزالي اادي  (8)،ثمث وخمسماةة



م آة , 19/323، سير أعمم النبمء: 17/124المنتظم: للوقو  على شيوخ الغزالي ينظ : (  1)
 .3/395، شذرات الذهب: 6/191، طبقات السبكي: 3/177ان: اان

 .4/91، طبقات السبكي: 3/13معجم البلدان: (  2)

 .3/325، شذرات الذهب: 3/93، م آة اانان: 31/213تاريخ الإسمم: (  3)

 .6/200، طبقات السبكي: 19/334, سير أعمم النبمء: 55/200تاريخ دمشق: (  4)

 .2/111, طبقات الأسنوي: 19/323, سير أعمم النبمء: 4/217 وفيات الأعيان:(  5)

 .3/331العبر:  ,19/136سير أعمم النبمء: (  6)

 .6/198، طبقات السبكي: 33/348تاريخ الإسمم:   (7)

 19/317، سير أعمم النبمء: 17/118المنتظم: (  8)
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 الفرع الثاني: تلاميذه
يعهود  -والله أعلهم–لي جمع كبير من طلبهة العلهم, والسهبب في ذلهك تتلمذ على الإمام الغزا

 لأم ين:


 .6/215لسبكي: ، طبقات ا19/317النبمء: ، سير أعمم 17/118المنتظم: (  1)
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 اميهههههة بغهههههداد، أنهههههه درس بنظ  تدريسهههههه في أكثههههه  مهههههن بلهههههد: فقهههههد سهههههلل ق يبهههههاا  -أ
وبنيسابور، وببلد, طوس، وهذا له أث  ظاه  في كث ة التمميذ.

لأكثهه  مههن  إتقانهههمهها مههن  الله بههه عليههه مههن حسههن المنطههق، وسههيمن الههذهن، و  -ب
 (1)فن.

ماةههة عمامههة مههن : رأيتههه ببغههداد هضهه  مجلسههه نحههو مههن أربع-رحمههه الله– ابههن العهه بي  يقههول
ورد هنها سهألكهن  ى عنهه العلهم،مهن تلق ه كه   ولهذلك يصهعب حصه  (2).أكاب  الناس وأفاضلرم

 :فمنرم م اعيا في الترتيب تاريخ وفاتهم، ،رمبعض
 سهنة المتهوفّ  أحمد بن علي بن محمد, أبهو الفهتح, المعه و  بابهن بهَ  ههان الفقيهه الشهافعي,  .1

 (3).ني عش ة وخمسماةةثما
ثهههههمث وثمثهههههين سهههههنة  المتهههههوفّ، يمك  هههههي, أبهههههو ااسهههههن الهههههد  ينهَوَر  علهههههي بهههههن المطرههههه  بهههههن  .2

 (4).وخمسماةة

ثهههمث سهههنة  المتهههوفّأبهههو ااسهههن السهههلمي,  جمهههال الإسهههمم علهههى بهههن المسهههلم بهههن محمهههد, .3
 (5)مثين وخمسماةة.وث

تسهع سهنة  المتهوفّالشهافعي, البغهدادي,  ابن اله ي اي سعيد بن محمد بن عم , أبو منصور .4
 (6).وثمثين وخمسماةة



، شذرات 6/197طبقات السبكي:  ,19/323, سير أعمم النبمء: 4/217وفيات الأعيان: (  1)
 .4/11الذهب: 

 .3/13شذرات الذهب: (  2)

 .1/286، طبقات ابن قاضي شربة: 3/225, م آة اانان: 1/99وفي ات الأعيان: (  3)

 .7/238، طبقات السبكي: 36/329تاريخ الإسمم: (  4)

، وطبقات 7/235، طبقات السبكي: 36/327, تاريخ الإسمم: 20/32سير أعمم النبمء: (  5)
 .4/102، شذرات الذهب: 1/314ابن قاضي شربة: 

 .20/169، سير أعمم النبمء: 9/334, الكام  في التاريخ: 18/40المنتظم: (  6)
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 إحههدى سههنة  المتههوفّ  , أبههو ااسههن الأنصههاري, البلنسههي, سههعد الخههير بههن محمههد بههن سههر  .5
 (1)وأربعين وخمسماةة.

بن الع بي القاضي محمد بن عبد الله بن محمد, أبو بك  الأندلسي الإشبيلي، الشرير با .6
(2).ثمث وأربعين وخمسماةةسنة  المتوفّالمالكي, 

ثمث ببغداد سنة   المتوفّإب اهيم بن محمد بن نهَب ران, أبو إس اق الغَنَوي، الصوفي،  .7
(3).وأربعين وخمسماةة

ثمان وأربعين بن منصور, أبو سعد النيسابوري, قت  بنيسابور سنة  محمد بن هيى .8
(4).وخمسماةة

قيه ااسين بن نص  بن محمد, أبو عبد الله اارني، الكَعبي، الموصلي، الإمام الف .9
(5).اثنتين وخمسين وخمسماةةسنة  ، المتوفّ  المع و  بابن خميس

 سنة المتوفّمحمد بن أسعد بن محمد, أبو منصور العطاري الطوسي, الملقب بَحفَدة,  .10
(6).ثمث وسبعين وخمسماةة

 
 

 المطلب الخامس: 
 ة, وثناء العلماء عليه.ميَّمكانته العل



 4/112، العبر: 20/158, سير أعمم النبمء: 18/51المنتظم: (  1)

 .2/28، نفح الطيب: 20/197, سير أعمم النبمء: 4/296وفيات الأعيان: (  2)

 .2/27، م آة اانان: 37/136, تاريخ الإسمم: 18/66المنتظم: (  3)

 .4/151، شذرات الذهب: 4/133، العبر: 37/337تاريخ الإسمم: (  4)

 .20/291، سير أعمم النبمء: 2/139وفيات الأعيان:   (5)
 .6/92، طبقات السبكي: 40/86، تاريخ الإسمم: 4/238وفيات الأعيان: (  6)
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  علمهاء مذهبهه كانة علمية م موقهة بهين العلمهاء، ليسهت بهينم -رحمه الله–للإمام الغزالي 
  لا سههي ما ،إلى المههذاهب الثمثههة الأ هه ى، فكثههيراا مهها يهه د اسمههه في كتههبرم م، بهه  وههاويتهف سههب

فصهدق فيهه قهول ابهن  (1)،أنه أحد أةمة مهذهبرم لع عليراحتى يظن المط   ،كتب الفقه المالكي
 (2).إمام الفقراء على الإطمق: أبو حامد -رحمه الله–نجار 

 :وقد أثنى كثير من العلماء عليه وعلى علمه، فمن ذلك
 (3)مغدق. بح  الغزالييخه إمام اا مين: ش قول
إمام  ,ة الإسمم والمسلمينأبو حامد الغزالي حج   :الفارسي عبد الغفار قال أبو ااسنو 
 (4).وذكاء ,و اط ا ,ونطقا ,وبيانا ,من لم ت  العيون مثله لسانا ,الدين أةمة

 (5).عناتالد    أصول وفي ,و مفا مذهباا  ,الفقه علم في إماماا  كانوقال ابن عساك :  
 ااسان الكتب لوصن   ,الأق ان وقاوم ,ق يبة ةمد    في النظ  في وب عوقال ابن ااويي: 

 لصن   نهإ حتى ,فيرا الكمم وتحقيق ,وت تيبرا وضعرا بحسن ف دان الك والف وع الأصول في
 ,حي وأنا دفنتني :له فقال ,بالمنخول ىالمسم   كتابه  في ااويني فنظ  ,ااويني أستاذ, حياة في
 (6).أموت حتى صبرت هم  



رت ب كتابه الشرير  -رحمه الله–أن ابن شاس الفقيه المالكي  -والله أعلم–لع  السبب في ذلك (  1)
، ونق  -رحمه الله–ااواه  الثمينة في مذهب عالم المدينة، على كتاب الوجيز للغزالي والموسوم به: 

على ذلك، فيقول: هذ, المسألة ليست  -رحمه الله–كثيراا من ف وعه، وكثيراا ما ينب  ه ابن ع فة عنه  
وإنما نقلرا ابن شاس عن الغزالي، ثم نق  عنه من جاء بعد, من فقراء المالكية،  في كتب المذهب،

منح  ،6/124 -5/210ينظ  على سبي  المثال: التاج والإكلي :  فشاع ذك  الغزالي في كتبرم.
 .296 -521-9/153االي : 

  6/216، طبقات السبكي: 35/126، تاريخ الإسمم: 19/335سير أعمم النبمء: (  2)

 .6/196طبقات السبكي: (  3)

 .6/204، طبقات السبكي: 6/204م آة اانان:   (4)
 . 55/200تاريخ دمشق: (  5)

 17/124المنتظم: (  6)
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 ني الأمة بالاتفاق، ومجترد وقال ابن نجار:  أبو حامد إمام الفقراء على الإطمق، وربا 
 (1)انه، وعين وقته وأوانه.يم

الشيخ الإمام الب  ، حجة الإسمم، أ عجوبة الزمان، صاحب هبي: وقال الذ  
 (2)التصانيل، والذكاء المف  .

 (3)وفي ااملة ما رأى ال ج  مث  نفسه.وقال أيضا: 
 كلمته  ,ميدانه وفارس ,يمانه أه  وإمام ,أق انه أفقه كانوقال تاج الدين السبكي:  

 (4).والمحالل يالمعاد بحقيترا وأق  ,والمخالل الموافق بها شرد
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المطلب السادس : مصنفاته



 .6/216، طبقات السبكي: 35/126تاريخ الإسمم: ، 19/335سير أعمم النبمء: (  1)

 .19/322سير أعمم النبمء: (  2)

 .4/10عبر: ال(  3)

 .6/194طبقات السبكي:   (4)
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 مهها  يههدل علههى ذلههك وممهها ,ةمههن سههن مبكهه  في التههأليل والتصههنيل اشههتغ  الإمههام الغههزالي 
 (1).ل كتابه المنخولحينما أل   ااويني مع شيخه الشريرة تهقص   مضى من

لفقه, والأصول, والعقيدة, والهوعظ. تلفة, من أب يها: افي علوم مخ أبو حامد لوقد صن  
 إلا أنه ممن نح  عليه بعد التصانيل. وهو يعد من المكث ين في التأليل.

  قفهههد لاقهههت بعهههد تصهههانيفه الثنهههاء ااسهههن مهههن العلمهههاء, اته متفاوتهههة في ااسهههنفومصهههن  
 .كالإحياء, وغير,  ون ق د بعضراكالبسيط والوسيط, 

تهب في ذلهك ون بتعداد مؤلفات الغزالي، وحص  أسماةرا، ومن أجمع ما ك  ني المترجموقد ع  
في  ظههاه اا  كتور عبههد الهه حمن بههدوي في كتابههه: مؤلفههات الغههزالي, فقههد بههذل جرههداا مهها قههام بههه الههد 

م مهن غهير,, وتكل ه لهه  مها ثبتهت نسهبتهجمع ك  ما نسب إلى الإمام الغزالي من الكتهب, ثم بهين  
 .و  بحسب ما وقع له يوم التأليلعن المطبوع منرا والمخط

 حسب موضوعاتها: ذلك باا بعد مؤلفاته, م ت    سأقتص  هنا على س دو 
   فاته الفقهية:مصن   -أ

نهايهههة المطلهههب في درايهههة  :كتهههاب شهههيخه إمهههام ااههه مينل وههههو تلخهههيصالبسهههيط,  .1
 (2).المذهب

 ، وسأع   به وبمكانته في المب   الثاني.الوسيط .1
 ،هذ, الكتب الثمثهة عهن الإمهام أبي ااسهن الواحهديوقد أ ذ تسمية  الوجيز. .2

 (3)ل في التفسير: البسيط, والوسيط, والوجيز.ه صن  فإن  

 (4).الخمصة .3



 تقد مت قب  أسط .(  1)

,  1/293، طبقات ابن قاضي شربة: 6/224, طبقات السبكي: 4/217فيات الأعيان: و (  2)
 .1/245كشل الظنون: 

، طبقات 6/224، طبقات السبكي: 18/340, سير أعمم النبمء: 4/217ن: فيات الأعياو    (3)
 .، وهو مطبوع2/2001, كشل الظنون: 1/293ابن قاضي شربة: 

,  1/293, طبقات ابن قاضي شربة: 6/224, طبقات السبكي: 4/217وفيات الأعيان:   (4)
=



 رحمه الله الغزالي لإمام ترجمة

 

  (1).تحصين المآ ذ في علم الخم  .4

عهن رأيهه في  فيراوهي ال سالة الأ يرة الك رجع  يجية, غور الدور في المسألة السُّ  .5
 (2)ر.و  الغور في دراية الد  غاية ورسالته الأولى تسمى: , الطمق

 (3)كتاب الفتاوى. .6

 (4).مآ ذ الخم  .7
 ق به:وما يتعل   ،فاته في أصول الفقهمصن   -ب

 (5)أساس القياس. .8

 (6)القولين. حقيقة .9

 (7)شفاء الغلي  في بيان مسالك التعلي . .10

(8)المستصفى في أصول الفقه. .11


 (1).المنخول في أصول الفقه .12



 طبوع.، وسما,:  مصة الوساة  إلى علم المساة ، وهو م2/2001كشل الظنون: 

 .1/249, طبقات ابن قاضي شربة: 6/225طبقات السبكي:   (1)

,  1/294, طبقات ابن قاضي شربة: 1/226طبقات السبكي: ، 19/343سير أعمم النبمء: (  2)
 .4/13، شذرات الذهب: 2/1192كشل الظنون: 

 .1/294, طبقات ابن قاضي شربة: 6/226طبقات السبكي: (  3)

، 1/104، كشل الظنون: 1/294, طبقات ابن قاضي شربة: 6/225طبقات السبكي: (  4)
 .256أسماء الكتب: 

 .6/79، هدية العارفين: 3/179م آة اانان:   (5)

، كشل 6/125، طبقات السبكي: 19/335, سير أعمم النبمء: 4/218وفيات الأعيان: (  6)
 .1/674الظنون: 

 .6/225، طبقات السبكي: 3/179م آة اانان:   (7)

, 1/294, طبقات ابن قاضي شربة: 6/224, طبقات السبكي: 4/217وفيات الأعيان: (  8)
 وهو مطبوع.
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 عند أهل الكلام: اق بهما يتعل  فاته في العقائد و مصن   -ج

 (2).الأربعين في أصول الدين .13

 (3)الاقتصاد في الاعتقاد. .14

 (4)إاام العوام في علم الكمم. .15

 (5)تهافت الفمسفة. .16

 (6)ال د على الباطنية. .17

 (7)ش ح أسماء الله ااسنى. .18

(8).القسطا  المستقيم .19
 (9).النظ  محك .20

  (10)معيار العلم. .21



 (, وهو مطبوع.1/294, طبقات ابن قاضي شربة: 6/225طبقات السبكي: (  1)

وهو  1/61, كشل الظنون: 6/224, طبقات السبكي: 29/324سير أعمم النبمء: (  2)
 .بوعالمسم ى: جواه  الق آن، وهو مط

 ، وهو مطبوع.1/135, كشل الظنون: 6/225طبقات السبكي: (  3)

، وهو 1/148, كشل الظنون: 6/225، طبقات السبكي: 19/343سير أعمم النبمء: (  4)
 مطبوع.

 .,1/294, طبقات ابن قاضي شربة: 19/328، سير أعمم النبمء: 4/218وفيات الأعيان: (  5)

,  1/294، طبقات ابن قاضي شربة: 6/225, طبقات السبكي: 19/343سير أعمم النبمء: (  6)
 .. ويسمى: فضاةح الباطنية، وهو مطبوع1/509كشل الظنون: 

, وهو 1/294, طبقات ابن قاضي شربة:6/224، طبقات السبكي: 4/218وفيات الأعيان: (  7)
 مطبوع.

 .2/1326(, كشل الظنون: 19/324سير أعمم النبمء )(  8)

 .6/225، طبقات السبكي: 19/324, سير أعمم النبمء: 4/218لأعيان: وفيات ا(  9)

، وهو 2/1744, كشل الظنون: 6/227، طبقات السبكي: 4/218وفيات الأعيان )(  10)
=



 رحمه الله الغزالي لإمام ترجمة

 

 (1).المضنون به على غير أهله .22
 (2)المنقذ من الضمل. .23

ق بتربية النفوس:مصنفاته في التصوف وما يتعل   -د

 (3)إحياء علوم الدين. .24

 (4)كتاب أس ار معاممت الدين. .25

(5)بداية الهداية في التصو . .26


 (6)الغاية القصوى. .27

 (7).بأدلترا البرهانية ال سالة القدسية .28

(8)كشل علوم اه  ة. .29




 مطبوع

: فمعاذ الله أن يكون له, شاهدت 19/329, وقال الذهبي في السير: 4/218وفيات الأعيان: (  1)
الدين محمد بن عبد الله الشر يوري أنه موضوع على الغزالي, على نسخة منه رط القاضي كمال 

وقد نقضه ال ج  بكتاب الترافت. إهه بتص   يسير, وكذلك نفى نسبته إليه ابن العماد في 
 غير على به المضنون وأما(: 4/65(, لكن قال ابن تيمية في الفتاوى )4/11شذرات الذهب )

 فيعلمون ,وبحاله به الخبرة أه  وأما ,عنه ثبوته ذبونيك من العلماء أ  ى طاةفة كان  فقد ،أهله
 .بعضا بعضه ومشابهة ,كممه  بمواد لعلمرم ,كممه  كله  هذا أن

 , وهو مطبوع.6/225, طبقات السبكي: 4/218وفيات الأعيان: (  2)

, طبقات 6/224, طبقات السبكي: 29/323, سير أعمم النبمء: 4/217وفيات الأعيان:  (3)
 , وهو مطبوع1/294شربة: ابن قاضي 

 1/84(, كشل الظنون: 6/226طبقات السبكي )(  4)

 .1/294, طبقات ابن قاضي شربة: 6/225, طبقات السبكي: 19/343سير أعمم النبمء: (  5)

 .6/226, طبقات السبكي: 19/343سير أعمم النبمء: (  6)

 .1/881ن: ، كشل الظنو 6/226، طبقات السبكي: 3/180م آة اانان: (  7)

 (.6/226، طبقات السبكي )3/179م آة اانان: (  8)
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  المطلب السابع: عقيدته
، ذلك في ثناع بحثه مام الغزالياا على الباح  أن يخلص بعقيدة الإعب جدمن الص

تذببه بين يشيرون إلى  -في كتب مف دة أو أثناء ت جمته-أن جميع من تكلم عن عقيدته 
 م في الصفاتفتارة يتكل   والشك، الاضط ابإلى درجة  ب  يص  تذبذبه ،عدة مذاهب

ثم هو في بعد كتبه  .يق ر مذهب السلل ، وتارةفيق ر عقيدة أبي ااسن الأشع ي
االول! وهذا مما يزيد الب   صعوبة، لا  قيدة الصوفية حتى ينزلق إلى نظ يةيق ر ع

 سيما واادي  عن عقيدة ال ج .
جميع كتبه وأقواله، ثم ع ضرا على كمم يد إنصا  ال ج  لا بد له من سبر فالذي ي  

 أةمة أه  السنة وااماعة.
 ذلك أن أنق  عن أةمة هذا الشأن ممن تكلم عن عقيدة الغزالي،ولكن حسبي في 

 :كممرم في النقا  التاليةمختص اا  
وق روا  ،ب  هو أحد أعممه الذين دافعوا عنه: ذهب الأشاعرة في الأصوللمانتحاله  .1

 في باب الأسماء والصفات، أو في باب الأسماء والأحكام؛ إن   ،مف داته المع وفة
ليكون مقتصداا  ؛الاقتصاد في الاعتقاد :أشر  كتبه الأشع ية أحد ىولذلك سم  
 (1).المعتزلة والفمسفة من جرة أ  ىو  ،بين ااشوية من جرة -كما يقول-ووسطاا 

(2).وفيه وفي غير, من كتبه يق ر ويلخص كتب الأشاع ة الك تقد مته



ذاهب، يقول شيخ ويأتي ذلك في الم حلة الثانية من تنقله بين الم تأثره بالفلسفة: .2
 ،الشفا في سينا ابن كمم  بسبب كبيرة  فلسفية مادة كممه  في والغزاليالإسمم: 



 .3: الاقتصاد في الاعتقاد ( 1)

 .9/117مجموع الفتاوى:  ( 2)
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  بن بك  أبو قالو  (1).التوحيدي حيان أبي وكمم ،الصفا إ وان ورساة  ،وغير,
(2).استطاع فما يتقيأهم، أن وأراد الفمسفة، بلع حامد أبو شيخنا: الع بي

غالاته فيه، حتى قارب القول بوحدة الوجود، وأطلق ، ومةصوفي  تأثره بمذهب ال .3
عذاب القبر ونعيمه.ات الش عية، كتأويمت القوم على بعد المسمي  

ويقول: وأبو حامد   (3).يقول شيخ الإسمم: والتصو  هو أج  علومه وبه نب 
كانت مواد, في العلوم الإلهية من المتكلمين والفمسفة، والصوفية الذين فرم  

 (4)كممرم.
قال القاضي عياض: والشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة، والت صانيل لذا 

ل العظيمة، غم في ط يقة التصو ، وو د لنص  مذهبرم، وصار داعية في ذلك، وأل  
به ظنون أ مة، والله أعلم  فيه تواليفه المشرورة، أ ذ عليه فيرا مواضع، وساءت

 (5)بس ,.
ياة الغزالي من يين:: وقد أ ذ في حالشك والحيرة .4

، أول أم ,من اايرة والاضط اب ما عايشه المن ى الأول: شك عملي، وهو 
 ويلما  ،ب  سما, داءا  وأدى إلى تنقله بين المذاهب والمعتقدات. وهذا لا يعتبر, منرجاا 

 متابعة ةالعقلي   الصفات يثبت تارة حامد وأبويقول شيخ الإسمم:  (6) منرجي اا.



 .6/54مجموع الفتاوى:  ( 1)

 .19/327سير أعمم النبمء:  ( 2)

 .2/287بغية الم تاد:  ( 3)

 .101قاعدة في ال د على الغزالي:  ( 4)

 .19/327ء: سير أعمم النبم ( 5)

 .11: المنقذ من الضمل ( 6)
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  وتارة ،للمتفلسفة موافقة العلم إلى ي دها أو ينفيرا وتارة ،ص ابهوأ للأشع ي
 (1).يقل

وهو ما ي ا, عقيدة ينبغي للعبد أن يسلكرا حتى  المنرجي،الشك : الثانيالمن ى 
ولو لم يكن في مجاري : في آ   كتابه )ميزان العم ( يقوللذلك  ،يص  إلى ااقيقة

وروث، لتنتدب للطلب، فناهيك به هذ, الكلمات إلا ما يشكك في اعتقاد  الم
نفعاا، إذ الشكو  هي الموصلة إلى ااق، فمن لم يشك لم ينظ ، ومن لم ينظ  لم 

(2).يبص ، ومن لم يبص  بقي في العمى والضمل، نعوذ بالله من ذلك
الأشع ية فالفلسفة،  :كما يلي  الم اح  الك م  بها الغزالي ت تيبوعلى ذلك يمكن 

 (3).لصوفيةفا
ي جع إلى انص افه عن دراسة السنة  ما وص  إليهلع  السبب الذي أوصله إلى و 
 بالإضافة إلى تتلمذ, على بعد علماء الأشاع ة. (4)،أو ل أم , في وحفظرا

وبعد هذ, ال حلة الناض ة بالاضط اب واايرة آل أم , إلى عقيدة السلل وأه  
  عم , مال إلى ط يقة أه  دي ، وفي ذلك يقول شيخ الإسمم: وإن كان في آ اا

اادي ، وكان كثير المطالعة لص يح البخاري، وبذلك  تم عمله، وعليه مات، وهو أفض  
نا بالإيمان، ولا يجع  في قلوبنا غما ف  لنا ولساة  إ واننا الذين سبقو أحواله، والله تعالى يغ

 (5)للذين آمنوا.
 بالكمم ومع فته ,وتألهه ,ذكاةه ف   مع الغزالي حامد أبو وهذا: وقال في موضع آ  

 الوقل إلى المساة  هذ, في ينتري والتصو  ,وال عضة ,الزهد ط يق وسلوكه ,والفلسفة



 .3/24درء التعارض:  ( 1)

 .137: ميزان العم  ( 2)

 .102قاعدة في ال د على الغزالي:  ( 3)

 .13/328: سير أعمم النبمءوهذا لا يعني أنه اهتم بها آ   أم , كما تقدم،  ( 4)

 .104: عد في ال د على الغزاليقا ( 5)



 رحمه الله الغزالي لإمام ترجمة

 

  ط يقة إلى رجع ذلك بعد كان  وإن ,الكشل أه  ط يقة على أم , آ   في وهي  ,واايرة
 (1).الكمم علم عن العوام إاام :وصنل ,اادي  أه 

ويقال: إنه مات والبخاري على قال: ن كثير في طبقاته و عه ابلك أثبت رجو وكذ
 (2)صدر,.
 



 .4/72مجموع الفتاوى:  ( 1)

 .2/513طبقات ابن كثير:  ( 2)



 رحمه الله الغزالي لإمام ترجمة

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: كتاب الوسيط للغزالي

 :ويشتمل على مطلبين

 المطلب الأول: أهمية الكتاب

 المطلب الثاني: منهجه في الكتاب

 

 

 

 



 رحمه الله الغزالي لإمام ترجمة

 

  المطلب الأول: 
 أهمية الكتاب

في  كبههيراا   , وبههذل جرههداا فاةقههة عنايههةكتابههه الوسههيط   -رحمههه الله–لى الإمههام الغههزالي لقههد أو  
فههت فيههه مزيههد تأن ههق في تحسههين الترتيههب، ويعدة تحههذ ق في وتكل  متههه: كمهها يقههول في مقد   إتقانههه,  

 (1).التنقيح والترذيب
ويوضهع  منزلهة عاليهة عنهد العلمهاء، هته   أن  اسهت ق لذاقد جاء الكتاب كما وصل؛ و و 

 ذلههك مههن , ويتبههين  عامههة، والشههافعية علههى وجههه الخصههو  الفقريههة المصههادر في مصهها    أم ههات
 ما يلي:  مل
مة، عبق ية مصن  فه وتكوينه العلمي: وذلك يظر  جلياا في صف ات ت جمته المتقد    -1

: ب ع في علوم كثيرة، -رحمه الله–وثناء شيو ه عليه قب  تممذته، لذا يقول ابن كثير 
وساد في  وله مصنفات في فنون متعددة، فكان من أذكياء العالم في ك  ما يتكلم فيه،

س بالنظامية ببغداد وله أربع وثمثون سنة، ف ض  عند, رؤوس شبيبته، حتى أنه در  
 (2)ه العلماء.إ

مادة الكتاب العلمي ة، وجودة تصنيفه: ويتبين ذلك من  مل النظ  إليه وإلى  -2
متصلة  تبرنا أن كتب الشافعية أربع حلقفإننا إذا اعقى منرا مادته، المصادر الك است

طةَ وعصارة ما تقد  فإن كتاب الوسيط ي عد  -تبعاا لم اح  تطور المذهب ذاته- مه س 
 .من كتب

وأص ابه،  -رضي الله عنه–كتب الإمام الشافعي   :ولى هذ, الكتبوذلك أن أ  
، ال افعي والنووي : كتب الشيخين، وثالثرااليوثانيرا: كتب إمام اا مين، وتلميذ, الغز 

 وال ابعة: كتب أص اب الش وح وااواشي المتأ  ين.


 .1/104الوسيط: (  1)
 .6/662البداية والنراية: (  2)



 رحمه الله الغزالي لإمام ترجمة

 

 ومن المعلوم أن إمام اا مين ا تص  كتب الشافعي في النراية، ثم ا تص  الغزالي النراية
 البسيط، ثم ا تص , إلى الوسيط. وبهذا أصب ت كتب الغزالي جامعة لأصول مساة  ما في
أبو حفص  كما قال  أنها هذبت المذهب الشافعي كله، ب  يصدق عليرا (1)،مه من كتبتقد  

 :الط ابلسي
 ب المههههههههههههههههههههههههههذهب حههههههههههههههههههههههههههبرهههههههههههههههههههههههههههذ  

 
 أحسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن الله  مصههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 

 ببسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيط ووسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههيط 
 

 (2)ووجيهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههز و مصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة 
  

ه, وغ يبه, لمشكل   اهتمام علماء الشافعية بالوسيط, ش حا, وا تصارا, وتنقي ا, وبياناا  -3
 :ما يليل في ذلك ل   أ   ومما وحفظا, وتعليما.

 (3)ه(548لمحمد بن هيى النيسابوري )ت :المحيط في ش ح الوسيط  -أ

 (4)ه(558لأبي الخير هيى بن سعد العم اني )ت :غ اةب الوسيط -ب

 (5)(ه642) الشرير بابن أبي الدم ،لإب اهيم بن عبد العزيز :ش ح مشك  الوسيط -ت

 (6)(.ه643)ت : لعثمان ابن الصمحش ح مشك  الوسيط -ث

 (7).(ه682)ت اعف  بن هيى التزمنك  :ش ح مشك  الوسيط -ج

 

 (1)(ه685لعبد الله بن عم  البيضاوي )ت الغاية القصوى في دراية الفتوى: -ح



 .64مختص  الفواةد المكية:   (1)

 .6/223طبقات السبكي:   (2)

طبقات , 7/26: طبقات السبكي، 37/337, سير أعمم النبمء: 4/223: وفي ات الأعيان  (3)
 .1/325: ابن قاضي شربة

 .6/521ية العارفين: ، هد1/279 السلو :  (4)

 .5/213، شذرات الذهب: 2/99طبقات ابن قاضي شربة:   (5)

 .2/115: طبقات ابن قاضي شربة, 5/279: طبقات السبكي  (6)

 .2/172, طبقات ابن قاضي شربة: 8/139طبقات السبكي:   (7)
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  (2).لابن ال فعة :المطلب العالي في ش ح وسيط الغزالي -خ

 (3)ه(727ولي )لأحمد بن محمد القمُّ  الب   المحيط في ش ح الوسيط: -د


  لوسيط, ومن ذلك ما يلي:لعلماء على اثناء ا -4

إمام جلي , واشتغ  به العلماء, وما ذلك إلا  وهو كتاب عظيم صنفهقال النووي: 
املته, وعظم فواةد,, وفيه والمرذب دروس المدرسين, وبح  المحققين المحصلين, وحفظ 

 (4)ه . إالطمب المعتنين, فيما مضى, وفي هذ, الأعصار, في جميع النواحي والأمصار
ل في التنقيح: ومن أحسن كتب الشافعية جمعاا وت تيباا، وإيجاياا وتلخيصاا، وضبطاا وقا

 (5)، بتص   يسير.ه وتقعيداا، وتأصيما وتمريداا "الوسيط" للغزالي.إ
ليه العمدة اهن  في بابه من حسن ت تيبه, وتهذيبه, وعيروهو عديم النظوقال الصفدي: 

 (6).في إلقاء الدروس
 



 .4/220م آة اانان:   (1)

  .2/211, طبقات ابن قاضي شربة: 9/24، طبقات السبكي: 4/249م آة اانان:   (2)
  .633, سل م المتعلم المحتاج: 9/30طبقات السبكي:   (3)

  .1/16المجموع:   (4)

  .1/78التنقيح:   (5)

 .1/212الوافي بالوفيات:   (6)
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  ي: المطلب الثان
 منهجه في الكتاب

 تهدراسلكن من  مل الإطمع عليه و على منرجه في كتابه,  الغزالي لم ينص الإمام
 ما يلي: من منرجه  لييتبين  

عن  ة الي ,بعبارة مختص ة مع ذك  أب ي أدلترا وعللرا، هم مساة  الفقه,لأ هاستيعاب .1
عن المتون بتقاسيمه امتاي  ه، إلا أن، بحي  يصح أن يسمى متناا والتطوي  ,ااشو

 .الواض ة

, وااناعت, العبادات, والمعاممت, والأنك ةم الكتاب إلى أربعة أقسام: قس    .2
، ظر  فيرا حسن التقسيم م هذ, الأقسام إلى كتب, وأبواب وفصول, ومساة وقس  

 (1).-رحمه الله–والتبويب الذي وعد به 

 اعتنىانت متمشية، فقد مع أن الكتاب وصاحبه شافعي، إلا أن روح التعصب ك .3
 كتاب, والسنة, والإجماع, والقياس.المن  عليرا الدلي  دل الأقوال الك ي ادبإ غالباا 

يذك   م  العلماء في أهم المساة , كالأةمة الأربعة, وبعد أص ابهم, وبعد   .4
 السلل.

 ياناا ح بينرا, كما أنه أحالأقوال, والط ق, والأوجه في المذهب, وي ج    يذك  غالباا   .5
 يذك  أوجه الخم  في غير مذهب الشافعية.

  .يناقش أدلة المخالفين في الأغلب با تصار  .6
 , والله تعالى أعلم.با تصار  لي من منرجههذا ما تبين  

 



 .1/104الوسيط:   (1)



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  

 

 الفصل الأول: ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة

 :ويشتمل على ستة مباحث
 المبحث الأول: اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه.

 المبحث الثاني: مولده, ونشأته, ووفاته.

 المبحث الثالث: شيوخه, وتلاميذه، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: شيوخه.

 المطلب الثاني: تلاميذه.

 نته العلمية, وثناء العلماء عليه.المبحث الرابع: مكا

 المبحث الخامس: مصنفاته.

 المبحث السادس: عقيدته.
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  المبحث الأول :
 (1)، ولقبه, ونسبه، وكنيتهاسمه

 اسمه ونسبه:
نوول رنوو مهحم  نوول  (2)هووا ماموولف مه أحمووب  محوو  نوول  بوو  نوول ن ووز نوول م   وو  نوول  وول ف

 بانل مه ِّفعة. :، مهشهيرمهعبلس ملأنصلريّ، مهبخلريّ، ملمص يّ، مهشلفعزّ 
 :كنيته
 (3).مهعبلس بأبي أت كتبُ مهترمج  ن ى  نب يكنى م   

 :هبقل
باه أحمب, لأنبّ مشته   ومشته   يضل   (4) أت كتبُ مهترمج  ن ى   أحمبب ننج  مهّ يل،م   

 (5).باه أب, وغ ب ن حمب  تى صلر يض ب نب ملمثل



 م آة, 7/257: مهامفي باهافحملت، 1/485ينظ  في   جمتب: مانلاف ه ذهبي: ( 1)
، طبألت منل  1/291: ، طبألت ماسناي9/24: طبألت مهسبكز، 4/249ملجنلن:
 مهنجاف, 1/284: ، مه رر مهكلمنة2/211: طبألت منل قلضز شهبة, 2/854: كثير
: مهب ر مهطله ، 6/22: مهذهب شذرمت, 1/320:  سل ملمحلض ة، 9/150: مهزمه ة
 .5/103، ه ية مهعلرفين: 1/222ه زرك ز:  ملأنلاف, 1/115

 .في طبألت مهسبكز: صلرف   (2)

 . نظ  مصلدر   جمتب   (3)

 . نظ  مصلدر   جمتب   (4)

, طبألت منل 2/854:, طبألت منل كثير9/26: طبألت مهسبكز، 4/249م آة ملجنلن:   (5)
 .1/115: مهب ر مهطله , 1/285: كلمنةمه رر مه, 2/67: قلضز شهبة



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  المبحث الثاني :
 , ووفاتهولده، ونشأتهم

 ده:مول

مةوه    (2).خمس و رنعين وستبلئةسنة  (1)،مه سطلط بم ينةمنل مه فعة بمص ,  مهعلا 

 نشأته:

و لجووال   مبوولدا مهع وواف، فسووب  مووو ي , و درس مه أووب, نشووا مهشووحمب في ن وو ل, و ع  وو
 رى  حموووول بمث ووووب، فلامووووب نعووووح  هوووول مهع وووو ،     ضوووو لنعبوووول لا يل لشووووت ملا مه أوووو  رى
 تفحسوون (3)ل قضوولل مهام وولت،, فلا مووب, ومسووت لد منووب,   ولا   منوول دقحموول مهعحموو مهألضووز
 (4) لهب.

– ولم  ووذك  كتووب مهووترمج  هووب ر  ووة في ط ووب مهع وو   وولرذ مصوو ، وهعوول سووبب  هوو 
ة  مت ن حمووب موول ق  ووف  مهع بوولل في لت ووع مهع وواف في ن وو ل, موو  موول كوولن م ووا  -والله  ن وو 



م ينووة مصوو  مهأ لووة مهوول  عتووض مهحموواف نعووح   حموولل مهأووله ة، وكوولن  وول  صوول نووزل  :مهُ سووطلط  (1)
 ي  حمبتوب  -بجوامرل ننو مل فوتلإ ماسوكن رية، وضو ب هنولط فسوطلطب  نب و نل مهعلص 

عوو   هوو  م ينووة ن فووت  ووذم   صوولرت ن, وم تطووت قبلئوول مهعوو ب موول  اهووب مسوولكل  وو ، -
  .441مه وض ملمعطلر: , 4/263: مهب  من معج ، 176ينظ    سل مهتألسحم :  ملاس .

، طبأوووولت 1/291: ، طبأووولت ماسوووناي9/24: طبأووولت مهسووووبكز، 4/249ملجنووولن: مووو آة ( 2)
 مهنجواف, 1/284: ، مه رر مهكلمنوة2/211: طبألت منل قلضز شهبة, 2/854: منل كثير

: مهبووووو ر مهطوووووله ، 6/22:مهوووووذهب شوووووذرمت, 1/320:  سووووول ملمحلضووووو ة، 9/150: هووووو ةمهزم
 .5/103، ه ية مهعلرفين: 1/222ه زرك ز:  ملأنلاف, 1/115

، مه وض ملمعطلر: 5/394مص . ينظ : معج  مهب  من: مهام لت ثلاث ن  مت في غ بي   (3)
58. 

 .1/116, مهب ر مهطله : 1/286مه رر مهكلمنة:   (4)
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  (1)مولل. , وضحملمهحم 
ُعِّزِّي وةِّ، و و   ملمفي س منل مه فعة وق  در  

 (2)يسوير مول  صولنحم ب،ث فحمهول نشوزل  رسة ملم
 (4)ة   ط مهت ريس  ل.  نع  م   ( 3)،بالم رسة مهطِّّحمضسحمة ودرّس  يضل  

   نسبب وشلية مل نعح  س لدل، ونع  م ة نزل منهلموك  بمص ،    ولي  ملنة
موسووبة في مصوو     واى    (5)ن ووى  هو   ووتى نوزل ن سووب.مو ة   وو و, ومسوتب    وول  نحمو 

 (6)مهأ لة، ونأز فحمهل رى  ن ملت.
 وتى نو ض  ،باهع   ن ى ملاشت لل , مكبل  ما سلن، لاسحمبل ن ى مهط بةوكلن كثير 

معووب كتوولب  كوولن  هووب وجوو  ملم لصوول نحموو  كوولن مهثوواب ر م لمووس جسووبب آلمووب، وموو   هوو 
 (7).ينظ  رهحمب، وربمل منكب ن ى وجهب وها يطله 

 :وفـاتـه



، فللمأصاد هنل  مل تحسُّل  لهب نع   اهحمتب ه أضلل علرض م  مل  أ ف مل  س في  ه هحم  (1)
 .، والله  ن  مهنشاة ومهط ب

, طبألت 9/26: طبألت مهسبكز، 4/249, م آة ملجنلن: 7/257: مهامفي باهافحملت (2)
, 2/212: , طبألت منل قلضز شهبة2/854: طبألت منل كثير, 1/297: ملأسناي

 .6/22: شذرمت مهذهب , 1/320:  سل ملمحلض ة، 1/286: نةمه رر مهكلم

كلنت هذل ملم رسة بجامر ملجلم  ملأ ه ،  نشاهل ملأمير نلال مهّ يل طحمضس ملخل ن مري،    (3)
 .2/383: . منظ : ملخطط ملمأ يزيةسبعبلئة و سعة نش  ، ملمتافى سنة:نأحمب ملجحماش

 .1/286: مه رر مهكلمنة  (4)

 , 1/116: , مهب ر مهطله 1/286: مه رر مهكلمنة، 2/212: شهبة لضزمنل قطبألت  (5)
 .6/22: شذرمت مهذهب

، مه رر 2/854: طبألت منل كثير, 1/297: طبألت ملأسناي, 9/26: طبألت مهسبكز (6)
 .6/22: شذرمت مهذهب, 1/320: ,  سل ملمحلض ة1/287مهكلمنة: 

 .1/117: مهب ر مهطله , 1/287: مه رر مهكلمنة (7)



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  وموسبة, ومهتع حم , ومافتلل, نب هل ماملف منل مه فعة باهتحصحمل, ع   حملةون
مل شه  رجب  - و مهثلمل نش –هحم ة ملجبعة مهثلني نش   جلل ب ملمنحمة, ،ومهعبلدةِّ 
 (2)ودفل باهأ مفة. (1),نش  وسبعبلئة سنة
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



طبألت ، 4/249ملجنلن: م آة, 7/257: مهامفي باهافحملت، 1/485مانلاف ه ذهبي: ( 1)
طبألت منل , 2/854: ، طبألت منل كثير1/291: ، طبألت ماسناي9/24: مهسبكز

 سل ، 9/150: مهزمه ة مهنجاف, 1/284: ، مه رر مهكلمنة2/211: قلضز شهبة
ه زرك ز:  ملأنلاف, 1/115: مهطله مهب ر ، 6/22: مهذهب شذرمت, 1/320: ملمحلض ة

 .5/103، ه ية مهعلرفين: 1/222

 .6/22 شذرمت مهذهب، 9/150: مهنجاف مهزمه ة، 2/213: طبألت منل قلضز شهبة  (2)
 .4/317: معج  مهب  من. ينظ : باه سطلط مل مص     ة: القرافةو 



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  : المبحث الثالث
 شيوخه ، وتلاميذه, وفيه مطلبان:

 : شيوخه الأول المطلب
ن حمه  في  ق  , و مل  هل ن  ل مل  هل مهع   كاكبةمنل مه فعة ن ى   مهعلامة ت بذ 
 تاريب وفلته : مهتر حمبفي  قتص  ن ى  ك  نعضه  م منحمل  سا، و فنان متع دة

ضز مهأضلة تاذ مه يل, مهشهير قل نب  مهاهلب نل   ع نل ن ر مهعلامز, .1
 منل مه فعة ن حمب ق  , خمس وستين وستبلئة باهأله ة سنة ملمتافى بانل ننت ملأنز,

(1).مه أب في
, س ي  مه ِّيل,  نا نب و هك يم نل  مح  نل   حم ة مهصنهلجزنثبلن نل نب  م  .2

(2)مه أب. في ةمنل مه فع ن حمب ق  ،  رن  وسبعين وستبلئةسنة  ، ملمتافىمهتو زْمَنْلِّّ 


 ملمتافى, ,  نا نب  الله مهعلم ي موباينل ر يل نل ماسى  ب  نل موسين  .3
(3).مه أب في منل مه فعة ن حمب ق  , ثملنين وستبلئةباهأله ة سنة 

مثنين سنة  ملمتافى، ، ظهيُر مه يل مهتزمنلجع   نل يحيى نل جع   ملمخزومز  .4
(4).مه أب في منل مه فعة ن حمب ق  ، وثملنين وستبلئة

 ملمتافى, يّ ث نب  مه  حم  نل نب  ملمنع  ملمص ي،  ز مهّ يل مه  مير مولفظ ملمح ِّ   .5
(5)، سم  منب منل مه فعة مو ي . خمس و سعين وستبلئةسنة 





، مهوو رر 2/138 , طبأوولت منوول قلضووز شووهبة:8/318: طبأوولت مهسووبكز، 5/281مهعووض:   (1)
 .6/22: شذرمت مهذهب، 1/284مهكلمنة:

 1/284:مه رر مهكلمنة، 2/140: طبألت منل قلضز شهبة, 8/236: طبألت مهسبكز  (2)

 .1/284: مه رر مهكلمنة، 5/331، مهعض: 50/365تاريب ماسلاف:   (3)

: مهوووووو رر مهكلمنوووووووة, 2/171: طبأوووووولت منوووووول قلضووووووز شووووووهبة، 8/189: طبأوووووولت مهسووووووبكز  (4)
 .1/320:  سل ملمحلض ة, 1/284

، طبأولت 9/26: طبألت مهسوبكز, 7/257: مهامفي باهافحملت، 52/263تاريب ماسلاف:   (5)
 .1/284: مه رر مهكلمنة, 2/854: منل كثير



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

 مة  ب  نل ن ى نل وهب نل مطحم  مهأشيري,  نا ماملف مهعلا ، أز مه يل  .6
, مثنين وسبعبلئةباهأله ة سنة  ملمتافى, مهعحم  دقحمل نلع و  باملم مه تلإ ملمص ي,

 (1).ق   ن حمب منل مه فعة في مه أب
ز, ملخطحمب نار ن ز نل نص  الله نل نب ,  نا موسل مهأ شز ملمص ي مهشلفع  .7

، سم  منب منل مه فعة نش  وسبعبلئةمثني سنة  ملمتافى، مه يل منل مهصام 
(2)مو ي .


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المطلب الثاني : تلاميذه



، مهوووووو رر مهكلمنوووووووة: 2/320: طبأوووووولت منوووووول قلضووووووز شووووووهبة, 9/207: طبأوووووولت مهسووووووبكز  (1)
 .1/115، مهب ر مهطله : 1/284

:  سوووول ملمحلضوووو ة ،1/284نووووة: مهوووو رر مهكلم, 2/854طبأوووولت منوووول كثووووير  ,4/35: مهعووووض  (2)
 .6/22: شذرمت مهذهب، 1/389



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  قتص  هنل ن ى  ك  نعضه ,سا, و ط بةمل مه جم  غ يرمنل مه فعة   ت بذ ن ى
 فبنه : ،م منحمل في مهتر حمب تاريب وفلته 

،  وصلل منلُ ه يل ملمص يّ نار م هبك يّ، نا موسل م ,نل جضيل ن ز نل يعأاب  .1
لمل كلن ي  ب  ؛لمل ن   مل  ه حمتب هذه , ف   يافل ؛مه فعة بإكبلل كتلنب ملمط ب

 رن  ونش يل ,  افّي سنة أطلع وماقلمة بالأنبلل ملخيريةن حمب مل ملان
(1).وسبعبلئة

، ملمتاح   مه يل منل مح  نل  ب  نل نب  مهاهلب ملأس ي مهزنيري ملمص ي، مج  .2
سم  مل مهعز مو مني, و  أب بانل مه فعة ومه , كلن  سل ملخ ل, فصحملإ مهعبلرة, 

(2).ست و رنعين وسبعبلئة افي في رنحم  ملآ   سنة 
، ضحملل مه يل ملمنلوي,   ذ مه أب نل منل مه فعة  ب  نل رن مهحم  نل نب  مه محل  .3

ست و رنعين ب ش ح مطال ن ى مهتنبحمب،  افي في رمضلن سنة تب, هوطبأ
(3).وسبعبلئة

 ه شحمب ملا مل كلن ب  نل رسحلق نل  ب  ملمص ي، نبلد مه يل مهبوُْ بحمسز،    .4
(4). س  و رنعين وسبعبلئةسنة  ملمتافى,   ذ وننب منل مه فعة

ري،   ذ ن ز نل نب  مهكلفي نل ن ز،  نا موسل  أز مه يل مهسبكز، ملأنصل  .5
(5).ست وخمسين وسبعبلئةسنة   افي, جملنةٍ آ  ه  منلُ مه فعةنل 



: طبأووولت منووول قلضوووز شوووهبة، 1/297, طبأووولت ملأسوووناي: 10/370: طبأووولت مهسوووبكز  (1)
 .6/64، شذرمت مهذهب: 2/274

 .1/277: مه رر مهكلمنة  (2)

 .8/258, شذرمت مهذهب: 1/426 ة:  سل ملمحلض  (3)

 .3/382، مه رر مهكلمنة: 3/58: طبألت منل قلضز شهبة، 9/128: طبألت مهسبكز  (4)

 .3/37: طبألت منل قلضز شهبة، 10/139 :طبألت مهسبكز  (5)



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  المبحث الرابع :
 مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه

 تى صلر ه ظ "مه أحمب" ر م , لا سحمبل مه أب, في مهع   ر بة ن حمةن غ منل مه فعة 
  ، ونبل ن زمرة مهع شله ة هب -رمحب الله–وكتبب  , ط ل في كتب مهشلفعحمة منص   رهحمب

   وع مهشلفعحمة.مه ه ، وسعة ما لطة ن
 :فبل  ه , نعح مهع بلل  ثنى ن حمبوق  

 تألط  ف وع مهشّلفعحمة  ر يتُ شحمخل  سلاف منل  حمبحمة نع  منلظ  ب هب: قلل شحمب ما
 (1)مل وحمتب.

 (3).ن بل  وفأهل  ورياسة (2)ة       ملأئبة ملجِّ وقلل مهحملفعز: 
 مهس   مألهحم  ملأئبة رهحمب  هأت ومل ,مهزملن شلفعزمهسبكز:  وقلل تاذ مه يل

 مهشلفعز رآل ها ن ة لحمنل   بالله  قس  ,مهعبلس  نا رلا مهشلفعحمة ن ت رن ها مل ,وملأملن
 وكلن ,نلص ل مل طبأة في لأن يكان لإو  ش   , ق منب ن ى نن ل و  جلإ ,بمكلنب هتبجلإ

 مل هألل مهبايطز نب مجتب  وها , ه ب ها بمل هب هشه  ملمزني شله ل وها , ملنب في
 (4) لتص م  ، ه.رمث ب مهصعحم  نع نا    جت

كلن شلفعز  ملنب, ورملف  ومنب, م   في م مرط مه أب سناي:  وقلل جملل مه يل ما
, رملف مص , نل سلئ  ملأمصلر, وفأحمب بلنلوط ل   ب, و اغ ل في مسلهكب نو رمنل   نل  با

مد مل ي منحمب, ولا نع   في ولم يخ ذ رق حم  مص  نع  منل مو   نص ل في جمحم  ملأقطلر، 
نع  مه مفعز مل يسلويب, كلن  نُجانة في مستحضلر كلاف ملأصحلب،  مهشلفعحمة مط أل  



ولم  جو ل في شوزل مول كتوب شوحمب ماسولاف،  .1/222، ملأنولاف: 1/285: مهو رر مهكلمنوة  (1)
 وهكل مهنلقل ثأة.

ظووحم ، وهووذم مهتصوو يع مسووتعبل في مه  ووة نأ ووة. ينظوو  مهوو لائل في ملجِّ  ووة: جموو  ج حموول بمعوونى ن  (2)
 .1/100غ يب مو ي : 

 .4/249م آة ملجنلن:   (3)

 .9/24: طبألت مهسبكز  (4)



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

و نجانة في قاة  لا سحّمبل في غير مظلنب, و نجانة في ، مع فة نصاص مهشلفعزِّّ
 (1) .ةرى مهط ب مهتخ يج, دينل,  يرم,  سنل  

وم   مص , وثاه  مهشحمخين: مه مفعز ومهناوي, في ملانتبلد هسحماطز: وقلل م
 (2)ن حمب في مهترجحملإ.

 (3).ه  هب باهتبحُّ  في فأب مهشلفعحمةومؤه ل ب  شوقلل مهشاكلني: 
 ون ا منزهتب نين  هل مهع  . وهذم مل مهع بلل دهحمل ن ى



 .1/296: سنايطبألت ملأ  (1)

 .1/320:  سل ملمحلض ة  (2)

 .1/116: مهب ر مهطله   (3)



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  مصنفاتهالمبحث الخامس: 
(1).لمحمزمنمايضلح ومهتبحملن في مع فة ملمكحملل وم .1
(2)نذل مهنصلئلإ مهش نحمة فحمبل ن ى مهس طلن وولاة ملأمار وسلئ  مه نحمة. .2



 (3)مه  بة في ط ب موسبة. .3
(4).ك لية مهنبحمب في ش ح مهتنبحمب .4
 (5)مهكنلئس ومهبحم . .5
 ملمط ب مهعللي ش ح وسحمط مه زملي. .6
(6)مهن لئس في ه ف مهكنلئس. .7





:  سووووول ملمحلضوووووو ة, 2/212: طبأووووولت منوووووول قلضوووووز شووووووهبة، 1/297: سوووووونايطبأووووولت ملأ  (1)
وقوو  طبوو  نتحأحموول مهوو كتار  بوو   ،5/103ه يووة مهعوولرفين:  ،1/222: ملأنوولاف، 1/320

 .ملخلرو 

 .1/222: ملأنلاف  (2)

 .3/549: ريضلح ملمكنان  (3)

, 2/854طبأوووووولت منوووووول كثووووووير: ، 9/26: طبأوووووولت مهسووووووبكز, 7/257: مهووووووامفي باهافحموووووولت  (4)
 .1/222: ملأنلاف، 9/150هزمه ة: مهنجاف م ,2/211: طبألت منل قلضز شهبة

 .5/103، ه ية مهعلرفين: 1/886كشع مهظنان:    (5)

: طبأووووولت منوووووول قلضوووووز شووووووهبة, 1/297: طبأوووووولت ماسوووووناي، 9/26: طبأووووولت مهسوووووبكز  (6)
 .5/103، ه ية مهعلرفين: 1/320:  سل ملمحلض ة, 1/285: مه رر كلمنة، 2/211



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  عقيدته : المبحث السادس
، م  ل   و ق  ل   نل نأحم  ب كلافهترمج  منل مه فعة ن ى   لم  قع  لال ق ملتي

نك   ،، ومهصافحمةهكل مهنلظ  في كتبب مه أهحمة يستبين هب  نب تأث  بمذهب ملأشلن ة
 (1).مهزملن وملمكلن مهذي نلش فحمب

 وهعل مهشله  ن ى هذم مهتاث  يظه  مل  لال ملمثلهين مهتلهحمين:
رى مهسبلل مه نحمل في مهث    ل الله نزو  -ن ل الله ننب– و ل منل مه فعة  .1

ملأ ير مل مه حمل نتاويلات ملأشلن ة،  حم  فس ل بااقبلل ومه محة وظهار 
وق ر في مع ض كلامب  ن رثبلت مهنزول ن ى ظله ل يست زف  شبحمب الله  (2)فع ب.

 (3)بخ أب؛ لأن مهنزول مل نامرض ملأجسلف!
  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇچكبل فس   قاهب  على: 

ئى  ئى    ئىئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې

 (5)بإ حملن نذمنب. (4)چی  ی  ی
  ن منل مه فعة منل تأث  بالمذهب ملأشع ي وق ر مل يأ رل ن بلهل فهذم وغيرل يبينِّّ 

ة في باب ملأسملل ومهص لت، فبل ملمع اف مل مذهب ملأشلن ة تأوي ه  ه ص لت مه ع حم  
 (6).كبل  نبام   نزيهل  لله 
نب  م لدي في   جمة شحمب ماسلاف منل مل رومل منل  - يضل  - ه   ل يؤك ومن
منل ن ب لمنلظ  ب في نعح ملمسلئل مهعأ ية  ن مهشحمب منل مه فعة  -رمحهبل الله– حمبحمة 



مهسوولن  ومهثوولمل  بلن مهسوولئ من في مصوو  في مهأوو نينملمووذهب ملأشووع ي ومهصووافي هوول ملمووذهكوولن    (1)
 .2/497ينظ  ماقع منل  حمبحمة مل ملأشلن ة: . م ج يين

 .161ك لية مهنبحمب )باب صلاة مهتطاع(:    (2)

 .ملمص ر مهسلنل  (3)

 .210مهبأ ة:   (4)

 .162ك لية مهنبحمب:    (5)

 .67فتلإ رب مهضية:   (6)



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  (1).ملمتع أة باهص لت
نل   تضط  ل،ه مهبنلل ن ى مهأبار و يارتهل -ن ل الله ننب– جل  مهشحمب منل مه فعة  .2

 (2)  مهذي  ش ع فحمب مهاصحمة!جع هل مل ملمع و 
ومنل جللت مهنصاص وكلاف مهس ع في مهنهز ننب  وهذم مل نألئ  مهصافحمة،

 (3) ومهتحذي  منب.
فبل  جمل مل قلل شحمب ماسلاف منل  حمبحمة في درل  علرض مهعأل ومهنأل، نع   و  يرم  

 فماسلا في هب مل رلا هؤلال مل مل رنب   ن ن ض هذك  نعح ن بلل ملأشلن ة: 
 ومهب ع، ماولد  هل مل كثير  ن ى مه د في وهب مضورة، و سنلت مشكارة، مسلع

 و ك     ام  ، ن   مل ن ى يخ ى لا مل ومه يل مهسنة  هل مل هكثير وملانتصلر
 منت مل ملما ا  لأصل هذم ن حمه  مهتبس لمل هكل ورنصل ، ون ل وص ق نع   فحمه 
  ه  نسبب ف زمه  هام مب، ومهتزمف ط دل رى م تلجام نألال فضلال وه  ملمعتزهة، نل
 منه :  ه  نسبب مهنلس وصلر ومه يل، مهع    هل مل ملمس بان  نك ل مل ملأقامل مل
 مل كلامه   في وق  لمل يذمه ، مل ومنه  ومه ضلئل، ملمحلسل مل    لمل يعظبه ، مل
 . وسلطهل ملأمار و حملر ومهبلطل، مهب ع

 والله ومه يل، مهع    هل مل هطامئع وق  هذم مثل نل  ؤلال، لصاصل   لي وهذم
 (4).مهسحمئلت نل    ويتجلو  موسنلت، ملمؤمنين نبلدل جمحم  مل يتأبل  على

وهعوول الله :  حموو  قوولل -رمحهبوول الله–مهووذهبي في   جمتووب ه موولف قتوولدة وكووذم موول قلهووب 
والله  كوو   .ل وسوعبيعوذر  مثلهوب منول   وبس نب نوة ي يو   ول  عظوحم  مهبولري و نزيهوب ونوذ

  رن مهكبوير مول  ئبوة مهع و  ر م كثو  صوامنب  .ولا يسال نبل ي عول ،ن ل هطحمع نعبلدل



 .196مهعأاد مه رية:   (1)

 .39لية مهنبحمب: ك    (2)

ه اقا  ن وى  دهوة تحو يم مهبنولل ن وى مهأبوار ومهتوضط  ول وكولاف مهسو ع في  هو ، ينظو   حمسوير   (3)
 . 255مهعزيز موبحم : 

 . 2/102درل  علرض مهعأل ومهنأل:   (4)



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

ي  وو  هووب  ،ون وو  تح يووب ه حوول وم سوو  ن بووب وظهوو   كوولهل ونوو   صوولا ب وورنووب وم بلنووب
نع  ولا نأتو ي نوب في ن نتوب و طئوب ون جوام هوب  . لله ولا نض  ب ونط  ب وننسى  لسنب

 (1) .ه مهتانة مل  
 .، رنب جامد ك يممهع ا وملم   ة الله لانل مه فعةسال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 . 5/271سير منلاف مهنبلال:   (1)
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 : دراسة الكتابالثانيالفصل 

 :ويشتمل على خمسة مباحث
 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.المبحث الأول: 

 .أهمية الكتابالمبحث الثاني: 

 مصادر المؤلف في الكتاب.المبحث الثالث: 

 في الكتاب. منهجهالمبحث الرابع: 

 .وصف النسخ الخطية, ونماذج منهاالمبحث الخامس: 
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  المبحث الأول: 
 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

، وكلاف مهع بلل فحمب ون حمب  نب لانل مه فعة، كتلب ملمط ب مهعللي  رى يأط  مهنلظ 
 و ه  لجب ة  دهة وق مئل، وهز كبل ي ز:

وق  سمحمت مهكتلب لب،  حم  قلل: ه فعة في مأ مة مهكت ص يلإ مهشحمب منل م .1
(1)مه زملي.عللي في ش ح وسحمط ماملف ملمذكار بالمط ب مه



:  وهئ كل مل   ج  لانل مه فعة  ثبت  نب مل  صنحم ب، ومل  .2
.7/257: مهامفيمهص  ي في  - 
.4/249مهحملفعز في م آة ملجنلن:  -ب
 .9/26 :بطبأل مهسبكز في  -ت
.1/297: سناي في طبأل بملأ -ث
.2/854: طبأل بمنل كثير في  -ذ
.2/211 :بطبأل  في منل قلضز شهبة -ح
.1/285: منل  ج  في مه رر مهكلمنة -خ
.9/150ملأتانكز في مهنجاف مهزمه ة:  -د
.1/320: مهسحماطز في  سل ملمحلض ة - 
.6/22: منل مهعبلد في شذرمت مهذهب -ر
.4/499في كشع مهظنان:  ومه ومز - 



 مامض  كثيرة باس  مهكتلب ملمط ب م  مهتص يلإ في نل هل مهع    بمل نأ كث ة  .3
وملمؤهع, ومل  ه : 

.8/169, 4/72, 3/333، 2/292 :بطبأل مهسبكز في  - 
213-2/46، 120-1/8مهشحمب  ك يا ملأنصلري في  سنى ملمطلهب:  -ب



 .نب  شلملي /مهطلهب مل ملجزل ملأول مهذي  أأب 5 ص نظ    (1)
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 .279-4/10، 3/3: مهش نحمني في م ني ملمحتلذ -ت
.6/713ومهشحمب س حمبلن ملجبل في  لشحمتب:  -ث

, مهنسخة مهل منتب ت في مهتحأحملب ن ى  وجاد مس  مهكتلب منسابا رى مؤه .4
عللي في ش ح وسحمط ماملف مه زملي، : ملمط ب مهمس  مهكتلب: ن حمهل فإنب ق  كتب
ه.710ت ،ملمع و  بانل مه فعة , ب  : نج  مه يل  مح  نلمس  ملمؤهع



 ة العلامة ابن الرفعة رحمه اللهترجم

 

  :الثانيالمبحث 
 أهمية الكتاب

  ظه   هحمة مهكتلب مل  لال مل ي ز:
 , و بح ل في مه أب, وق  سبل  ه  في   جمتب.مهع  ن ا م  بة مؤه ب في  .1

 .-كبل  أ ف ق يبل  –ننليتب نكتلنب،  حم   وصى      لامذ ب بإكبلهب  .2

ثنلل مهع بلل ن ى كتلنب ملمط ب هشباهب ن ى مبل   ن حمسة, وتحأحمألت نادرة,  .3
 :ومعلر  كثيرة, فبل  ه 

كثيرم, ومنلقشلت   , ونألا  وكذه  ش ح مهاسحمط,  ودنب ن امل جمةمنل كثير:  قال
 (1). سنة ن يعة, وها ش ح نسحمط ج م  

 (2).مهنصاص وملمبل  منل قلضز شهبة: ها  نجانة مل كث ة وقلل 
وق  ش ح مهتنبحمب وسملل مهك لية فاجلد فحمب, وش ح نع ل مهاسحمط وقلل منل  ج : 

ن ى نأال كثيرة، وتخ يجلت, ومنترمضلت, ورهزمملت,  شه    لفلا, مشتبلا   ش  ل  
 (3).ن زمرة مامدّل، وسعة ن بب، وقاة فهبب

كث ة مهكتب مهنلق ة ننب, وملمست حم ة مل مبل ثب, ف لهب مل جلل نع ل ينأل ننب,   .4
 كش وح ملمنهلذ.

 

كب ب, ومنه  مل م تص ل,  منتنلل ن بلل مهشلفعحمة  ذم مهكتلب, فبنه  مل  .5
ن ى مكلنة  ومنه  مل مست رط ن حمب, وغير  ه  مل ملأنبلل مهع بحمة مهل   ل

 مهكتلب ون ال.
 

 :هذل ملمبحمزمت وفحمبل ي ز نعح ،تمحمز مهكتلب بمبحمزمت ن بحمة .6



 .2/282: طبألت منل كثير  (1)

 .2/212: طبألت منل قلضز شهبة  (2)

 .1/286مه رر مهكلمنة:   (3)
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 مست لاهب  ولا باهكتلب ومهسنة, و لوهة ملجب  نحمنهل نن  مهتعلرض, ومل    - 
 مست لاهب ن يرهل مل ملأدهة.

 مستحمعلنب هنصاص مهشلفعز و قامهب, و لوهة ملجب  نحمنهل. -ب

ومهتخ يجلت في ملمذهب مهشلفعز, ومل    لوهة  مستحمعلنب ه ط ق, وملأوجب, -ت
 ملجب   و مهترجحملإ نحمنهل. 

,  تى  نب في  ه  ملمسلئل مه أهحمة وغيره ري مدل  قامل ملأئبة مهثلاث  -ذ
في مذمهبه . ملخلا    حملنا يارد

، نل مهتعصب ملمذماف م  ري مدل لأدهة ملخص , ومنلقشتهل منلقشة ن بحمة نعحم  -ح
, م  ملا ترمف, ومهتأ ي , ب جمهار مهشلفعحمةوق  ي جلإ  لا  مل ن حم
و سل ملأدب م  ملأئبة.

 ,  تى  ن نعضهل لم يأع ن حمهلنادرة في ملمذهبكثيرة و مطلانب ن ى كتب   -خ
, كللم ش  في ش ح ملمزني.مه مفعز ومهناوي

ة، و  جحمحل ب مهل لا  أل  هحمة نل مه أهحم مهع بز هبعح ملآرمل مهنأ  -د
  جحمحلت مهشحمخين. 

,  ةهب ن ى مسلئل ن بحمة غير فأهحمة, هكل  ل  ع ل بالمبل   مه أهحممشتبل - 
كللمسلئل مو يثحمة, وملأصاهحمة, ومه  اية.

فهذل ملأسبلب وغيرهل  بين مهأحمبة مهع بحمة ه كتلب، وتجع ب في مصل   ه  
 .ملماسانلت مه أهحمة
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  المبحث الثالث:
 مصادر المؤلف في الكتاب

مل مهنأل وملانتبلد ن ى كتب ملمذهب مهشلفعز، نل  -رمحب الله– كث  ملمؤهِّع 
مل  -منل وق  نين ي يب-ظه  لي مل  لال ملجزل مهذي  أأتب  نب لم ي ع كتلبا  

 مهكتب مه أهحم ة في ملمذهب مهشلفعز رلا و فلد منب.
فأ  مهتزف ملأملنة في هذم، فها يعزو مهأال رى قلئ ب، ومهنأل رى ناق ب، نل وكذه  
في كتلب   -مثلا  -مهنأل في غير مهبلب مهذي يش  ب ينبب ن ى  ه ، فحمأالر م كلن 

ملمص ر ويسبى مهش عة: وق  رجلإ ماملف مهاجاب في كتلب مه نلوو ومهبحمنلت. 
  و مهعكس. وملمؤهع, و  حملنا يذك  ماملف دون  ك  ملمص ر,

وق   اد, أملم, ومنهل مهل منتب  ن حمهل منهل ملمطباع, ومنهل ملمخطاط ملمصلدرو 
مل  لال ملجزل مهذي قبت نتحأحمأب, م   ع يع لتص  مجته ت في جم  مصلدرل, 

كبل سا    ك  ن د مهنأل نل مهكتلب مهذي  كث    ,-في مه لهب–ه ير ملمطباع منهل 
 :م  بة ن ى مو و  ملأبج ية ،وهز ن ى مهنحا مهتللي ،  و مهعكس.مل مهعزو رهحمب

(1)ه(.461مابانة لأبي مهألس  مه ارمني )ت .1


لأبي  ب  نب  مول نل نب  مه محل ، ملأ كلف مهاسطى مل   ي  مهنبي  .2
.، نزم رهحمب م ة وم  ة، مطباع(ه 582تملأشبحم ز، مهشهير بانل ملخ  مط )

، لأبي سع ،  ب  نل  مح  م  وي ماش م  ن ى غاممح موكاملت .3
(2)لم يطب . ،(ه 488ت)



 (1)ه(.350مهطضي )تمافصلح لأبي ن ز موسل نل مهألس   .4



  ووذم ملأموو , ب يبووين ملأصوولإ موول ملأقووامل ومهاجووال, وهووا موول  قوو ف ملمبتوو ئين كوو  في مأ متووب  ن وو  (1)
. ينظوووو  ولا يووووزمل لطاطوووول, و أأووووت  جووووزمل منووووب في جوووولمعل  ف مهأوووو و وملجلمعووووة ماسوووولامحمة

: طبأوووووولت منوووووول قلضووووووز شووووووهبة, 5/110: طبأوووووولت مهسووووووبكز, 3/132: ملأنحموووووولن وفحموووووولت
 .5/517، ه ية مهعلرفين: 1/249

 ."،  دب مهأضلل"وها ش ح هكتلب شحمخب  بي نلص  مهعبلدي لطاط،   (2)
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  مطباع.ه(, 204ملأف ه ملف مهشلفعز )ت .5

 (2).كلملا    لم  قع ن حمبه(, 204املال ه ملف مهشلفعز )تم .6

 .مطباع ه(502ن  ملمذهب لأبي ملمحلسل مه وياني ) .7

 ه(.505مهبسحمط ه ملف  بي  لم  مه زملي )ت .8

 .مطباع ه(558مهبحملن لأبي موسين يحيى نل  بي ملخير مهعب مني )ت .9

 (3)ه(.478 )تلأبي سع  ملمتاليِّّ  مابانة  تبة .10

مهنأل ننب،  حم   مل، وق   كث  ج م  ه(462مهتع حمأة ه ألضز  سين )ت .11
 (4).ماضعل   ملئة و رنعيننزم رهحمب في  كث  مل 

لم  ه(.406تس  ميحمني )ة ن ى لتص  ملمزني لأبي  لم  مامهتع حمأة مهكبير  .12
 (5)  قع ن حمب



 .1/466، طبألت منل مهصلاح: 1/123طبألت مه أهلل ه شيرم ي:   (1)

نووب موول نووين مهكتووب مهوول منتبوو  ن حمهوول في مسوولئ ب. هكوول ملمووزني  شوولر في  و ل كتوولب مهشوو عة    (2)
،  3/320ومامووولال مووول كتبوووب ملج يووو ة، وهوووا غوووير ملأموووللي. ينظووو  تهوووذيب ملأسمووولل ومه  ووولت: 

 .1/169كشع مهظنان: 

، فاضوحمع رهحموب  ع حمول - ي مابانوة–يأال مصون ب في مأ متوب: ... ف  يوت  ن  تأم ول مجبانوب   (3)
شووذ ننووب موول مه وو وع، و سووت رط موول وقوو  في مهنسووب موول ملخ وول ملأقووامل ومهاجووال، و ووول نووب موول 

، وقوو   لهووت منحمتووب دون رتملمووب، ه موول جهووة ملمع أووين ننووب؛ م منوولة و متووب، وقضوولل  وأووب. ر
 نظوو    حموو  وصوول رى كتوولب مووو ود،    تمووب موول نعوو ل جملنووة.  أوول في جلمعووة  ف مهأوو و.

 .1/1، كشع مهظنان: 1/92مأ مة مهتتبة: 

مووول  جوووزل فامئووو ل, (: 1/167في تهوووذيب ملأسمووولل ) ح لمختصووو  ملموووزني, قووولل مهنووواويوهوووا شووو    (4)
ل مهكتولب رى وقو  طبو  مول  و   ،ه.رو كث  ف ونوب ملمسوت لدة, وهكول يأو  في نسوخب م وتلا 

 ة ملمسلف  وصلاة ملجبعة في مهس  .آ   باب صلا

  و مهعووو مقحمين حلننل صووو كتوووب  مووو مر  ن ومن ووو (: 2/496: )مهنووواوي في تهوووذيب ملأسمووولل قووولل  (5)
 خمسووين نحووا في وهووا  لموو ،  بى مهشووحمب  ع حموول ن ووى موول ملخ مسوولنحمين جملنوولت موو  جموولهيره 
م،   و كووو  ومه ووو وع، ملمسووولئل كثووو ة  مووول مجبانوووب في يشووولرط لم مووول مهن ووولئس مووول فحموووب جمووو  مج ووو  
 . صحلننل مهع مقحمين ط يأة فأب منتش  وننب ننهل، وملجامب  دهتهل، ونسط مهع بلل، مذمهب
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  (1).ه(450وع ه ألضز  بي مهطحمب مهطضي )تمهتع حمأة مهكضو في مه    .13

لأبي ن ز موسل نل نبحم  الله مهبن نحمجز لة بالجلم  مهتع حمأة ملمسب    .14
 (2).لم  قع ن حمبه(.425)ت

 ، مطباع.مهأشيري، نأل ننب م ة وم  ة  سير  .15

، (335)ت  مهطضي نل  ب   مح  بي مهعبلسلأ ،نل مهألصمهت خحمص لا .16
 (3).مطباع

مطباع.ه(, 476مهتنبحمب في مه أب مهشلفعز لأبي رسحلق مهشيرم ي )ت .17

مطباع.ه(, 516مهتهذيب في فأب ماملف مهشلفعز لأبي  ب  مهب اي ) .18

، ه(450سل ن ز نل  ب  ململوردي )تمولوي مهكبير ه ملف  بي مو .19
، وق   كث  ج م  مل مهنأل ننب،  حم  نزم رهحمب في  كث  مل  سعين مطباع
.ماضعل  

، نزم مطباعه(, 505ملخلاصة ه ملف  بي  لم   ب  نل  ب  مه زملي )ت .20
.رهحمب م ة وم  ة

مهذ لئ  في ف وع مهشلفعحمة لأبي ملمعوللي مج ز نل جمحمو  ملمخزومز  .21



 لمعة ماسلامحمة بالم ينة مهنباية.لمزني, وق   أل في ملجلمختص  م وها ش ح  (1)

كتلنوب (:  2/538أهل نل شوحمخب  بي  لمو  ماسو  ميحمني, قولل مهنواوي في تهوذيب ملأسمولل )ن     (2)
ملجووولم  قووول في كتوووب ملأصوووحلب نظووويرل, كثوووير ملمامفأوووة ه شوووحمب  بي  لمووو  نووو ي  ملا تصووولر, 

  .1/172ينظ  طبألت منل قلضز شهبة:  هر.ذو  ملأدهةمستانب ملأقسلف,  

ذك  في كووول يووولتصووو   لانووول مهأووولص مهت خوووحمص :(1/479: )يأوووال صووول ب كشوووع مهظنوووان  (3)
وهووا:    هبووت رهحمهوول مون حمووة ن ووى  وولا  قلنوو ته    مووارم   ،باب مسوولئل منصاصووة ول جووة

ينظوو  طبأوولت منوول و  .ن ووى صوو    جبووب و  ووة  ب ووب،  جموو  كتوولب في فنووب هاصووال ومه وو وع
 .1/107قلضز شهبة: 
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 (1)، نزم رهحمب م ة وم  ة.لم  قع ن حمبه(.550)ت


مطباع.ه(, 676روضة مهطلهبين لأبي  ك يا يحيى نل ش   مهناوي )ت  .22

، مطباع.(458 مح  نل موسين مهبحمهأز )ت حمهأز، لأبي نك سنل مهب .23

، وق   كث  ه(477نص  منل مهصبلغ )تلأبي  ،ش ح لتص  ملمزني مهشلمل .24
 حم  ن غ مجباع نأ ب ننب في نصحمبي مل مهتحأحمل  رنعل  و رنعين  مل مهنأل ننب،

(2)ماضعل .


(3).ن حمبلم  قع  ،ش ح لتص  ملمزني لأبي نك   ب  نل دمود مهصحم لاني .25
، ه(261صححملإ مس   لأبي موسين مس   نل موجلذ مهنحمسلناري )ت .26

.مطباع
مطباع.ه(, 623مهعزيز ش ح مهاجحمز هعب  مهك يم مه مفعز )ت .27

، ه(462فتلوو مهألضز موسين ه ملف موسين نل  ب  ملم و ي ) ت .28
.مطباع، نزم رهحمب م ة وم  ة

، لم ه(447 ياب مه م ي )ت ملمج د في ف وع مهشلفعحمة لأبي مه تلإ س حم  نل .29
(4) قع ن حمب.




وهووا كثووير مه وو وع ومه  مئووب, رلا  ن    حمبووب غووير معهوواد, وفحمووب  وهوولف  قوولل منوول قلضووز شووهبة:   (1)
كشووع   ,1/322: : طبأوولت منول قلضووز شوهبةينظو . مهكتووب ملمعتوضة نأحمووادكثويرة, وهووا مول 

 .1/822مهظنان: 

 و صوحهل ،مهشولفعحمة كتوب   جواد مولا (: وهو3/217قلل منل   كلن في وفحمولت ملأنحمولن: )  (2)
وينظووو  . وقووو   أووول نعوووح  جزمئوووب بالجلمعوووة ماسووولامحمة بالم ينوووة ملمنوووارة هر. دهوووة و ثبتهووول ,نأووولا

 .1/251طبألت منل قلضز شهبة: 

 يأوو  في مج وو يل ضووخبين, ظ وو  نووب منوول مه فعووة  وولل ( :2/38يأووال ملأسووناي في طبأل ووب )  (3)
. منتأوو   ن مهوو مودي غووير مهصووحم لاني نب, غووير  نووب ضووبشوو  ب ه اسووحمط, ونأوول فحمووب غلهووب موول 

 .1/215:منل قلضز شهبةطبألت  وينظ 

يأ  في  رنعة مج  مت, نلر نل ملأدهة غلهبول, جو دل مول (: 1/226يأال منل قلضز شهبة )  (4)
 . ع حمأة شحمخب  بي  لم 
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 (، نأل ننب م ة وم  ة، مطباع.ه395مجبل مه  ة لانل فلرس، )ت  .30

، لم  قع ه(415ملمجباع لأبي موسل  مح  نل  ب  نل ملمحلم ز )ت .31
(1).ن حمب

(2) ه(. 231لتص  مهبايطز لأبي يعأاب ياسع نل يحيى مهبايطز )ت .32


.، مطباعه(264نل يحيى ملمزني )ت لتص  ملمزني لأبي رسحلق رسملنحمل .33
(3).لم  قع ن حمب،ه ألضز  بي موسل ملجاري ملمزني لتص  ش ح في ملم ش  .34
ه(476ب لأبي رسحلق مهشيرم ي )تملمهذ   .35
، لا يضلهحمب كتلب ه(478نهلية ملمط ب في درمية ملمذهب املف مو مين )ت .36

، ملئل ماض  مل عزو رهحمب وملانتبلد ن حمب، فأ   وردل في  كث في كث ة مه
مطباع.

 ، مطباع.ه(478هاجحمز لأبي  لم  مه زملي )تم .37



  وىن يشوتبل ,مه وضة  ج  مل ق يبوها كتلب كبير (: 1/175شهبة )قلضز يأال منل   (1)
 .كثيرة  نصاص

 . أل في ملجلمعة ماسلامحمة  (2)

مهنأوول, ولم  -رمحهوول الله -(:  كثوو  ننووب منوول مه فعووة ومهامهوو  3/457قوولل مهسووبكز في طبأل ووب )  (3)
ولم  وق   كث  فحمب مل  ك  منول  بي ه يو ة و ضو منب -رمحهبل الله -يط   ن حمب مه مفعز ومهناوي 

 . قع ن حمب
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  المبحث الرابع:
 منهجه في الكتاب

مووة منوول مه فعووة منهجووب في كتلنووب يبووينِّّ لم   ولمأ متووب ، رلا  ن مهأوولرا هووبنحموولنا  تاموول   مهعلا 
نعح ململاملإ  ال منهجوب، وط يأتوب في  أ يو  ملمسولئل، وجم وة مول يسجل يستطحم   ن 

 مهكتلب، وهز كبل ي ز:ميا مز 
  . هبسوووب ة, وموب هوووة, ومهصووولاة ومهسووولاف ن وووى نبحموووب با -رمحوووب الله– منتووو   .1

 كو   نوب    ع ملمط ب نعو  كتولب "ك ليوة مهنبحموب في شو ح مهتنبحموب". ك   نب صن  
(1)مهزملن, و كلن ل.مست لد في ش  ب هذم مل  ع حمأل ب ن ى دروس نعح  ئبة 



في  أ يوو  قامنوو ل, وريجوول  فامئوو ل,  ومجتهوو تفأوولل: ..  نووين منهجووب با تصوولر 
  ول مشوك ب, ور كولف  نامنوب, ورسونلدو بين مجب ب, و أحمحم  مط أب, وفتلإ م  أب, و 
 (2) .مل ملاست لال بالآيات وملآثار  كث  مل يتضبنب مل   بلر, ونحملن مل دق

مهصو ور,  وجل  ن ين   نب ملأموة, ويشو ح نوب  مس  مهكتلب, ودنل الله نز  نين  
ويج  ثامنب ياف مهأحملمة.

ملمساهة مل كلاف مه زملي,   يعأبب باهش ح جم ة جم ة. يارد  ولا   .2

نوووب   حمووولنا يوووذك  ذ رى  ع يوووع ه وووة, ومصوووطلا ل,  وووتى ركووول مووول يحتووول ن  عووو ِّ ي .3
.مشتألق مهك بة مل  حم  مه  ة, ورطلاقلتهل

.يست ل ه بسلئل باهكتلب, ومهسنة, مل مستطلع رهحمب سبحملا   .4
ذك  مو ي  ن وميا ب, و ه لظب نن  مولجة رهحمب.ي .5



 .4-1نب  شلملني: ص لمط ب مهعللي نتحأحملم  (1)

 .ملمص ر مهسلنل  (2)
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 ن ى نعح رجلل رسنلدل    حملنا  يذك  في مه لهب موك  ن ى مو ي , ويتك    .6
.ملا تصلص هل  ن ى  ه  نكلاف مستعحمنل  

مل يذك  ملمص ر مهذي نأل ننب. يش ح غ يب مو ي , وغلهبل   .7

م   ك  مول نأول ماجمولع , ه جملع ماطنل  رن كلنت  ن ى ملمساهة ماجملع ينأل .8
مل   هل مهع   غلهبل.

يست ل باهأحملس في نعح ملمسلئل. .9

ومووول   ووو   جوووحملإ.تر يحت وووز باهأامنووو  مه أهحموووة، ويسوووتانس  ووول في ملاسوووت لال ومه .10
  ذم ملجزل: زمهأامن  مهل م ت بي  ثنلل تحأحمأ

 (1) .مهضبنحم لت مل لا ي ت   في ملمأصادمت في ي ت  قلن ة:  - 

ر م  ط ل في  ل لا يأب ب وقبل بمعنلل غيرل، فهل ينظ   مه   ظقلن ة:  -ب
 (2)رى مه   ظ فحمبطل  و رى ملمعنى فحمصلإ؟

 (3)قلن ة: س  مهذرمئ . -ت

مهشزل ق  لن  مل ثبات موك  منت مل  ولا لن  منب  ن قلن ة:  -ث
 (4).دوممل  

 (5)قلن ة: مهض ر لا يزمل باهض ر. -ذ

 (6)قلن ة  ألنل ملأص ين. -ح



 ( مل مهنص ملمحأل.205 نظ  ص)  (1)

 ( مل مهنص ملمحأل.135 نظ  ص)  (2)

 ( مل مهنص ملمحأل.138 نظ  ص)  (3)

 ( مل مهنص ملمحأل.214 نظ  ص)  (4)

 ( مل مهنص ملمحأل.106 نظ  ص)  (5)

 ( مل مهنص ملمحأل.366 نظ  ص)  (6)
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 موولف مهشوولفعز, موو  نحموولن مهأوو يم وملج يوو  منهوول ننوو  ملخوولا , ينأوول  قووامل ما .11
وملجب  نحمنهل  و مهترجحملإ.

يذك  ملأوجب, ومهتخ يجلت في ملمسلئل, م  نحملن مهصححملإ منهل في مه لهب. .12

ينأوول  قووامل ن بوولل مهشوولفعحمة في ملمسوواهة, كووابي  لموو , وسوو حم , ومهبنوو نحمجز,  .13
طحمووووووب, ومهألضووووووز  سوووووووين, لل, ويكثوووووو  مهنأوووووول نوووووول ملموووووولوردي, و بي مهومهأ  وووووو

ومهشووووويرم ي, ومه وووووارمني, ورمووووولف موووووو مين, وملمتوووووالي, ومنووووول مهصووووولاح, ومه مفعوووووز, 
ومهناوي.

 قووامل نعووح  هوول مهع وو , ولا يوونص ن ووى  صووحل ل, و كثوو  موول  يووذك    حموولنا   .14
نأووول ننوووب مووو  نووو ف  نصحمصوووب ن وووى  فعووول  هووو  في  قوووامل مامووولف مهنووواوي  حمووو 

 ه .

ئل مهول ب رهحمب, مول ن بولل مهشولفعحمة في ملمسوليذك  مل ومفل مه زملي فحمبل  ه .15
 لهع فحمهل ملمذهب غلهبل.

يوووذك   قوووامل  هووول مهع ووو  مووول مهصوووحلنة ومهتووولنعين, وغووويره  في  هووو  ملمسووولئل,  .16
في  ه  ن ى مهناوي دون ما لهة. مل يعتب  وغلهبل  

 قوووووامل ملأئبووووووة مهثلاثووووووة لاسوووووحمبل مون حمووووووة, مووووو   كوووووو   دهووووووته     حموووووولنا   يوووووذك  .17
لجامب ننهل, ومنلقشتهل.و اجحمههل, وم

ويجحمب ننهل في مسلئل كثيرة. ،نترمضلتملايارد  .18

 مل ي جلإ في ملمسلهة, م   ك   دهة مهترجحملإ. غلهبل   .19
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  :الخامسالمبحث  -خ
 :وصف النسخ الخطية, ونماذج منها

 النسخة الأولى:  -
(، وق  نسخت 1130نسخة مكتبة  مح  مهثله  نتركحمل، وهز   اظة ن ق  )

 أ ن مهتلس ، و اج  منهل صارة بمخطاطلت جلمعة  ف مهأ و.بخط  سل في مه

( 29وفي كل صححم ة )( ها ة، 80وملجزل ملم مد تحأحمأب مل هذل مهنسخة يأ  في )
وسارمز  ل نو ) ( وجع تهل  صلا ، وق   ( ك بة في كل سط .13-11سط م  بمع ل )

م رلا ولا سامد ،لسطب بق  ت جمحم  ملجزل ملم مد تحأحمأب مل هذل مهنسخة، ف    ج  فحم
 ، وق  كتبت بخط ومضلإ مأ ول.شحمئل يسيرم

 النسخة الثانية: -
( قس : فأب شلفعز،  279نسخة دمر مهكتب ملمص ية، وهز   اظة ن ق  ) 

( 31( ها ة، في كل صححم ة )62) وملجزل ملم مد تحأحمأب مل هذل مهنسخة يأ  في
( ك بة، ، ومس  مهنلسب 13-12سط م ، و ترموح ك بلت مهسط  في هذل مهنسخة نين )

 غير مع و .
 .ملمخطاطةوفحمبل ي ز نمل ذ مل صار مهنسب 
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)اللوحة الأولى من النسخة التركية )أ 
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)اللوحة الأخيرة من الجزء المحقق من النسخة المصرية )ب 
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 مهنص ملمحأل
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 (1)كِتَابُ الشُفْعَةِ
 (نمَ ن الث  ل مِ ذَ ب  ا يُ مَ ي  ي: فِ انِ الث   ل  ص  الف  )

 وفيه مسائل:من، الفصل الثاني: فيما يبذل من الث  ) :الغزالي  قال
فبمثله،  (3)ا  إن كان مثلي   ،بما بذله المشتري (2)فيع يأخذ الشقصن الش  أالأولى: 
 أخذ ما حصل له. (5)ا[إذ]ليجبر ما فات عليه  ؛يوم العقد فبقيمته (4)ما  وإن كان متقو  

م والأئمة: يكال ويسل   (7)الالحنطة، قال القف  من  (6)ا  نائة م  وإن كان الثمن م
 ـــــــــــــــــ

 .هذا العنوان ليس في المخطوط، وزدته ليستبين للقارئ أن الفصل في كتاب الشفعة(  1)
، والمراد به عند الفقهاء: نصيب معلوم غير الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض :(  الشقص2)

 ، لسان العرب مادة )شقص(:354مفروز من الأرض. ينظر مختار الصحاح باب الشين: 
7/48. 

، كل ما يحصره الكيل أو الوزن) المثلي لغة: مأخوذ من المثل، والمثل كلمة تسوية، واصطلاحاً:(  3)
 .5/19، روضة الطالبين: 11/610لسان العرب: مادة )مثل( في نظر(. تويجوز السلم فيه

              م مقامه، ، أي يقو وم به المتاعاالثمن الذي يقالمتقوَّم في اللغة مأخوذ من القيمة، وهي: (  4)
 أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة ،ا لا يوجد له مثل في السوقواصطلاحاً: م          

 .1/105، المجلة العدلية: 2/520المصباح المنير:  مادة )قوم( في نظرت
 في النسختين: إذْ، وما أثبت في الوسيط.(  5)

نَا:الذي يكال به السمن و  ( 6)
َ
بالتشديد،  (مَن  : )وفي لغة تميم ،غيره، وقيل الذي يوزن به رطلانالم

 .1/300المصباح المنير: في (وَ ن ـَمادة )مَ  نظر(. تأمَْنَان  )والجمع 
جرامات، فيكون مقدار )المن( بالجرامات  408ومقدار )المن( رطلان، والرطل يساوي            

، بحث بعنوان: تحويل 192ص59ة العددجراماً. ينظر مجلة البحوث الاسلامي 816=408×2
 الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة، للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع.

وليس هو -هو: عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الإمام الجليل أبو بكر القفال الصغير  ( 7)
القفال الكبير المسمى بالشاشي، وهذا أكثر ذكرا في كتب الفقه ولا يذكر غالبا إلا مطلقا وذاك 
= 
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وطردوا هذا في  ،عيا  الشر بمت ؛ فإن المماثلة في الربويّ  كيل    (2)(مثلها) (1)(إليه) 
 .طة بالوزن ومنعوهقراض الحن  إ

قص، وقد  المبذول في مقابلة الش    إذ   ؛ألتنايكفي الوزن في مس   : (3)وقال القاضي
لاشترط التقابض في ه لو كان معاوضة فإن   ،ضوكذا في القر  ،الثمن معيا ه لا عوضه

 (4).(المجلس
 

لغن  الذي فللشفيع الشفعة با فقال في المختصر: (6)،افعيعليها الشَّ  (5)المسألة نصَّ 

 ـــــــــــــــــ
= 

شيخ طريقة خراسان، توفي بمرو في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة  -إذا أطلق قيد بالشاشي
 . 1/182، وطبقات ابن قاضى شهبة 5/53بعمائة. ترجمته في: طبقات السبكي وأر 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة هو: الصحابي الجليل  ( 1)
. ترجمته في طبقات ابن خياط: الأنصاري السلمي يكنى أبا عبد الله، مات سنة ثمان وسبعين

 .1/434، الإصابة: 102
 في الوسيط: مثله.(  2)

 ،الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروذي صاحب التعليقة المشهورة في المذهبهو: (  3)
فالمراد  الخراسانيينومتى أطلق القاضي في كتب متأخري  ،وستين وأربعمائة توفي في المحرم سنة اثنتين

 1/244ابن قاضي شهبة  (، وطبقات394) 4/356. ترجمته في طبقات السبكي المذكور
(206.) 

 .4/82الوسيط: (  4)

ص: ما كان من أقوال الإمام الشافعيِ، وهو الرَّاجح من الخلاف في المذهب، وما قابله وجه (  النَّ 5)
، نهاية 2:منهاج الطالبينينظر مسألة؛ فلا يعمل بهِِ.  ، أو قول مخرجّ من نص في نظيرضعيف جداً 

 .666 :، الابتهاج644: ، سلم المتعلم المحتاج1/13: ، حاشية قليوبي1/50: المحتاج

القرشي ثم المطلبي الشافعي  ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائبهو: (  6)
آخر  ،توفي ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة، و ولد بغزة سنة خمسين ومئة الإمام فقيه الملة، المكي،

(، صفة الصفوة: 1) 10/5. ترجمته في سير أعلام النبلاء: يوم من رجب سنة أربع ومائتين
= 

يأخذذذلشفيعذذذ   ش
فيعذذذذماش  ذذذذ ش

يذ شفي عذذ   شبل
شمنشفيث ن.
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فإن با  »في رواية:   في حديث جابر (2)ل الكتابأوَّ  ، دليله ما سلف/(1)وقع به البيع 
 .ه لا يأخذ بعين الثمن قطعاً وفي الكلام محذوف لا شك فيه؛ لأنَّ  (3)«فهو أحق بالثمن

: إنه ينظر في الثمن هل (4)ا قال الأصحابولهذ ؛ة الثمن: بماليَّ -والله أعلم-قدير والتَّ 
 (5).-كما سيأتي- ؟مأو متقوَّ  هو مثلي  
 

 ـــــــــــــــــ
= 

 (.558) 4/163(، وفيات الأعيان 220) 2/248
 163المختصر:   (1)

 /ب.26/ل12المطلب العالي:   (2)

باب الشفعة في مالم يقسم -البيهقي في الكبرى في كتاب الشفعة الحديث بهذا اللفظ أخرجه(  3)
 ، وأصله في-رضي الله عنه- ج، عن أبي الزبير، عن جابرابن جري ( من طريق11353) 6/104

عن جابر بلفظ:  ([14326) 22/230لمسند ]ا مسلم، وله شاهد عند الإمام أحمد صحيح
أيما قوم كانت بينهم  باعة أو دا  فأ اد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن »

عبد الله البكَّائي عن حجاج عن أبي ، أخرجه من طريق زياد بن «أخذوه فهم أحق به بالثمن
 الزبير عن جابر.

وهذا إسناد ضعيف زياد بن عبد الله ليس بالقوي في  ،حديث صحيح الأرنؤوط: شعيب قال         
 .أرطاة مدلس بن والحجاج ،غير ابن إسحاق

يدلُّ  أصل  واحد   ،الصاد والحاء والباء الأصحاب: جمع صاحب وهو المعاشر، وقال ابن فارس:(  4)
وهم أصحاب الأوجه  من علماء الشافعية المتقدمون: واصطلحا  .على مقارَنة شيءٍ ومقاربته

في كلام الرافعي والنووي فهم من كان بعد ، وأما غالباً، وضبطوه بالزمن، وهم من الأربعمائة
ومادة  ،658. ينظر سلَّم المتعلم المحتاج :الأربعمائة، وأما في كلام غيرهما فهم من بعد الشيخين

 .3/261، معجم مقاييس اللغة: 1/519لسان العرب:  )صحب( في

 .7/126، البيان 2/524، التتمة: 296، وينظر: التعليقة الكبرى: سيأتي بعد أسطر(  5)

 [أ/2/80] 
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فقد لا  ،يرضى به المشتري من إن كان إلى ماالعدول عن الثَّ  لأنَّ  :(1)يُّ الماورد وقال 
وإن   ،قل من قيمتهفقد يرضى بأ ،فيعيرضى به الشَّ  ابم نيرضى إلا بأكثر من قيمته، وإن كا

القيمة أقل من الثمن أو أكثر وفي كل ضرر لاحق فلم  (2)[نكو ت]فقد  ،كان ببدل قيمته
 .(3)منفيتعين أخذه بالثَّ  ،يمكن المصير إليه
)إن   ،بمالية ما بذله المشتري :أي (يأخذ الشقص بما بذله المشتري) :فوقول المصنِّ 

وقت العقد  :أي (فبقيمته يوم العقد ما  متقو   إن كانو  ،فبمثله )مثليا  المبذول  :أي (كان
لا نزاع  ،الرجوع بالمثل إذا كان موجوداً  (خذ ما حصل لهأ   (4)ا[إذ] ، ما فات عليهليجبر)

كان أقرب فلجبر الفائت  نه طريقاً لتعيُّ  ؛قيمته على حالة العقد أو نقصت سواء زادت ،فيه
 .إليه من القيمة

فيظهر أن  ،ذلع فأراد الأخْ ثم اطَّ  ،لاعولو كان نفس الثمن قد ملكه الشفيع قبل الاطِّ 
ر فكان وهو الآن غير متعذِّ  ،رللتعذُّ العدول عنه إلى مثله أو بدله  ؛ لأنَّ ه يتعينَّ نَّ إ  /:يقال

 .ما إذا كان من ذوات القيملاسيِّ  ،ناالجبر به متعيِّ 
في  ليِّ منزلة المو  المولىَّ وهي في معنى ما نحن فيه من جهة نزول  (5)وليةأن التَّ  :دهويؤيِّ 

 ـــــــــــــــــ

هو: أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري، صاحب   (1)
(، 511) 5/267ين وأربعمائة. ترجمته في طبقات السبكي الحاوي، توفي في ربيع الأول سنة خمس

 (.192) 1/230طبقات ابن قاضي شهبة 

 في )أ(: يكون.(  2)
  .7/235الحاوي:  ( 3)

 في النسختين: إذْ، وما أثبت في الوسيط.  (4)

لد، وعلى عليه، ويقال: وليته الب يت فلانا الأمر جعلته والياً ، يقال: ولَّ (  التولية لغة مصدر: ولىَّ 5)
لسان العرب:  مادة )وَليَ( في نظرت يت على الصبي والمرأة أي جعلت واليا عليهما.البلد. وولَّ 

 .1/346، المصباح المنير: 15/405
نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي  هي :-فها الشيخ عميرةعرَّ كما -والتولية في البيع           

 .2/272. ينظر: حاشية عميرة يتك أو ما يقوم مقامهبلفظ ولَّ  ،القيمي ،أو عين المتقوم

إنشكذذذ نش  ذذذنش
فيعذماشمثي ذ ش

شفب ثي .

 [ب/243]
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 .الملك بالبدل 
فه به لم يصح إلا أن يكون يتك العقد وعرَّ ولَّ  ، وقالإذا كان الثمن عرضاً  :ةقال في التتم

نه يملك بمجرد إأن يقال إذا قلنا  أمكن، وإن صح ذلك ذلك العرض نفسه في ملك الموليِّ 
وحكمه  ،ملكت بهذا الثمن وسلمه :ن الأخذ يكون بعينه كما لو قالأ ،الثمنقوله تملكت 

 .-إن شاء الله تعالى- مستحقاً  خروجهفي ستعرفه عند الكلام 
فلا يليق  ،والشفعة شرعت رفقاً  ،في ذلك نوع تضييق هذا بحث، وقد يقال بخلافه؛ لأنَّ 

 بها التضييق، والله أعلم.
 (1).جوع إلى قيمتهالرُّ  تعينَّ حالة إرادة الأخذ  وإذا كان المثل معدوماً 

 (3).ويكون كما لو اشتراه بما لا مثل له: (2)قال المتوليِّ 
عند الابتياع فلا إشكال، وإن   انعدام المثل موجوداً  (4)(كان)قلت: ويجب أن يقال إن 

 الأصل قيمةراعى تذ حتى عدم، فهل ر الأخد ولكن تأخَّ حين لزوم العق كان المثل موجوداً 
 أو قيمة المثل؟

 ـــــــــــــــــ

 .2/524، التتمة: 296التعليقة الكبرى:   (1)

عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري الشيخ أبو سعد المتولي تفقه بمرو على  :(  هو2)
في في شوال سنة ثمان الفوراني وبمرو الروذ على القاضي الحسين، صنف التتمة ولم يكلمه، تو 

وسبعين وأربعمائة ببغداد، ومولده بنيسابور سنة ست وقيل سبع وعشرين وأربعمائة. ترجمته في 
(، وطبقات ابن قاضي 454) 5/106، وطبقات السبكي 1/238طبقات الفقهاء للشيرازي 

 (.211) 1/247شهبة 

 .2/524التتمة:   (3)

 في )ب(: كلام.(  4)

 ذذذذذذذ شيأخذذذذذذذلش
فيعذذذذذذ   شإ فش

ش؟عدمشفي ثل
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 /الكلامو  (2)،قوقد يفرَّ  (1)[الغصب]ا سلف في ى مميشبه أن يكون فيه خلاف يتلقَّ  
 (3)ضبط المثل مذكور في كتاب الغصب. في

طريقا في الجبر  ا أيضاً هنعيتفل ،ذوات القيم من نوأما اعتبار القيمة فيما إذا كان الثم
 (4)؟لكن بأي وقت يعتبر ،بحسب ما سلف

 به عن اليوم يعبرَّ  ف قال: يوم العقد، ومراده وقته؛ إذْ اختلف فيه كلام الأئمة، والمصنِّ 
 .(8)وغيرهما (7)،غا وابن الصبَّ  (6)موهو ما أورده الإما (5)،هالوقت في كلام الشافعي وغير 

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: اللغة.(  1)

 .2/345، أسنى المطالب: 3/395، الوسيط: 7/179الحاوي:   (2)

 المصادر السابقة.  (3)

والصحيح من هذه الأقوال عند الرافعي، والمقدَّم عند النووي: أن الاعتبار بقيمته يوم العقد.   (4)
 .5/87، روضة الطالبين 5/507ينظر: فتح العزيز 

/أ، والفائق في غريب 32/ل12ينظر المطلب العالي:  أي: من أهل اللغة كما صرَّح به سابقاً.(  5)
 .981, الكليات لأبي البقاء: 352, المصباح المنير: 6/239, تفسير الخازن: 2/173الحديث: 

 .7/310نهاية المطلب: (  6)
وهو عبد الملك بن  -رجمه الله–إذا أطلق عند الشافعية فالمراد به إمام الحرمين الجويني  الإمام         
بد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة ضياء الدين ابن الشيخ أبي محمد ع

الجويني، ولد في المحرم سنة عشرة وأربعمائة، وتوفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة، 
(، طبقات ابن قاضي شهبة 477) 5/165ودفن بداره. ترجمته في: طبقات ابن السبكي 

1/255 (218). 

هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو نصر ابن الصباغ (  7)
البغدادي فقيه العراق، ولد سنة أربعمائة، أخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري، توفي سنة سبع 

(، وطبقات ابن قاضي شهبة 465) 5/123وسبعين وأربعمائة. ترجمته في: طبقات السبكي 
1/255 (218.) 

 .7/127، البيان 2/702، حلية العلماء: 2/525، التتمة: 117، التنبيه: 7/235الحاوي:   (8)

 [أ/1/81]

 ذذذذذذذذأ ش  ذذذذذذذذ ش
شتع ب شفيم  ة؟
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قال ، قيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعةويكون الاعتبار ب :(1)يرة البندنيجوعبا 
 (2).ما زاد في قيمته في ملك البائع فلا يرجع به على الشفيع لأنَّ  :يالشافع

وقت البيع؛ لأنه وقت وجوب لعة يأخذه بقيمة السِّ  :(3)بوعبارة القاضي أبي الطيِّ 
ذ بها، وما زاد بعد ذلك أو نقص من قيمة السلعة فلا وثبوتها، ووقت استحقاق الأخ الشفعة

 (4).اعتبار به؛ لأن تلك الزيادة والنقصان في ملك المشتري
وكل هذا يدل على تفريعهم على أن الملك ينتقل بنفس العقد؛ لأنه الذي يصح معه 

 قد عرفت أن في وقت التعليل المذكور، ويصح معه أن يقال إنه وقت ثبوت حق الشفعة؛ إذْ 
 (5)في وقت انتقال الملك.استحقاق الشفعة الأقوال 

وجوده لا يتمكن الشفيع  ؛ لأن مع(6)زوال خيار البائع لحاظوعبارة القاضي تقتضي 
ولهذا حكى ابن  ؛وإن قلنا إنه يثبت لوجود سببه؛ لأن خيار البائع مانع منه ،من الأخذ

 ـــــــــــــــــ

أحد الأئمة من أصحاب الوجوه  الحسن بن عبيد الله بن يحيى الشيخ أبو علي البندنيجيهو: (  1)
عشرين وتوفي سنة خمس و  ،درس الفقه ببغداد على الشيخ أبي حامد الأسفراييني وعلق عنه التعليق

 1/206(، وطبقات ابن قاضي شهبة 382) 4/305. ترجمته في طبقات السبكي وأربعمائة
(168.) 

لم أعثر على هذه العبارة في النسخ المطبوعة من )الأم(، و)المختصر(، لكن قال الجمل في حاشيته ( 2)
(.إهـ عاد في ملك البائاد زَ ولأن ما زَ ).. :وقع في بعض النسخ (:7/171على منهج الطلاب )

 فلعله وقف على نسخة للأم أو المختصر تحوي هذه العبارة، والله أعلم.

 ،أحد أئمة المذهب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر القاضي العلامة أبو الطيب الطبريهو: (  3)
مائة وسنتين لم يختل عقله إلى أن توفي ببغداد  بلغ ،بآمل طبرستان سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ولد

( طبقات 178) 1/491. ترجمته في طبقات ابن الصلاح في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة
 (.189) 1/226(، وطبقات ابن قاضي شهبة 423) 5/12السبكي 

 .321التعليقة الكبرى: (  4)

 .7/277الحاوي: (  5)

 .321التعليقة: (  6)
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قرار العقد عند انقضاء المجلس أو أنه يستحق قيمته حين است (1)جاغ وغيره عن ابن سريالصبَّ  
وطائفة معه  (3)بوعليه جرى في المهذَّ  (2)انقضاء مدة الخيار؛ لأنه وقت وجوب الشفعة،

 (4).نتهم في الكفايةبيَّ 
 :ح بهما في البيانصرَّ  (5)إذا أخذ بظاهر ذلك حصل في وقت اعتبار التقويم وجهان

على نقل  أي تفريعاً  ،لبيعا وقت :-كما قال- وهو قول أكثر الأصحاب ،أحدهما
 الملك.

 (6): وقت استقرار العقد.وهو قول ابن سريج ،والثاني
ا من أطلق اعتبار وقت العقد إنَّّ  :ويقال ،قلت: ويجوز أن لا يثبت في المسألة خلاف

ولو قيل بإجرائه على إطلاقه وإن تفاوتت القيم  ن الغالب بقاهها إلى وقت اللزوم،أطلق؛ لأ
إلى أن العقد هو السبب الأول وعند وجوده قد امتنع على المشتري التصرف  نظراً  ؛لم يبعد

بعد ذلك، ولهذا يعتبر  بما يطرأ فكان الاعتبار به أولى من الاعتبار ،فيه، وبه تقع المقابلة
ة ما يثبت بل وفيما نحن فيه إذا جمعت الصفق في التوزيع في مسائل المرابحةقيمته وقت العقد 

 والله أعلم. ،لا يثبت الشفعة وما هفي
: إنه يأخذه بأقل قيمته من وقت العقد إلى حين أن يقبض  /فقال يوأغرب الماورد

 ـــــــــــــــــ

مات في جمادى الأولى سنة ست  ،أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العباس البغداديهو:  ( 1)
(، وطبقات ابن 86) 3/21. ترجمته طبقات السبكي وثلاثمائة عن سبع وخمسين سنة ببغداد

 (.35) 1/89قاضي شهبة 

 .2/525التتمة: (  2)

 .1/397المهذب: (  3)

 ومنهم: الروياني وصاحب المرشد والتهذيب والشاشي في حليته. .11/22كفاية النبيه: (   4)

المنتسبين إلى مذهبه  ما ينسب لأصحاب الإمام الشافعي وجهان تثنية وجه، وهو اصطلاحاً:ال(  5)
. ينظر وان لم يأخذوه من أصله ،في بعضها واجتهاداً من قواعده و  استنباطاً على أصوله و  تخريجاً 

 .668:في بيان اصطلاح المنهاج ، الابتهاج1/65المجموع: 

 .7/126البيان: (  6)

 [أ/2/81]
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البائع الثمن؛ لأنه إن زاد فالزيادة جارية في ملك البائع لم يتناولها العقد، وإن نقص فالنقصان  
 (1).مضمون على المشتري فخرج من العقد

  (2).-إن شاء الله تعالى-هر لك من بعد وأثر الاختلاف المذكور يظ
فيما حكاه  (4)كلمال خلافاً  (3)ةفي أنه لا ينظر إلى قيمة وقت المحاكم ولا خلاف عندنا

 .-رضي الله عنهما- (5)يالشافع
في مكان العقد فلا إشكال، وإن وجد في غيره بأن لقي : الأخذ بالشفعة إن وجد تنبيه

الشفيع ليعود إلى  (6)(هر أخَّ )حتى إذا  ،بل يتعينَّ  ،الشفيع المشتري في غير محله فالأخذ جائز
 .(7)-كما ستعرفه-الشقص بطل حقه  محلِّ 

 يمه المشتر فسلَّ  ،الملك على بدله (8)[قعناأو ] فإن كان الثمن نقداً  ،وإذا كان كذلك
 ـــــــــــــــــ

 .7/236الحاوي: (  1)
 من النص المحقق. 107تنظرص (  2)
 .5/508، فتح العزيز: 7/127، البيان: 9/109، بحر المذهب: 7/310نهاية المطلب: (  3)

أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن جثيل  هو:(  4)
ذهب، كان مولده سنة ثلاث أو بن عمرو بن الحارث الأصبحي، إمام دار الهجرة، صاحب الم

، وفيات 1/174أربع وتسعين، ومات سنة تسع وسبعين ومائة. ترجمته في الأنساب للسمعاني: 
 .8/48سير أعلام النبلاء: ، 4/135الأعيان: 

لم أقف على هذا النقل للشافعي فيما اطلعت عليه من كتبه، وقد سبق  الرافعيُّ ابنَ الرفعة في (  5)
-   عن الشافعي، وحكاه العمراني عن مالك بلا واسطة. والمنقول عن مالك حكاية قول مالك

والكلام - قلت في هذه المسألة: أنه يأخذ بقيمته يوم وقع الشراء، قال في المدوَّنة: -رحمه الله
إنّا ينظر  :قال ؟من دار بعرض أينظر إلى قيمة العرض اليوم ن اشتريت شقصاً إأرأيت  :-لسحنون

، فتح العزيز: 7/127البيان:  ينُظر: .إهـ مختصراً.وقع الشراء ولا ينظر إلى قيمته اليوم إلى قيمته يوم
 .7/198، منح الجليل: 5/316التاج والإكليل: ، 14/422، المدوَّنة: 5/508

 في )ب(: أخذه.(  6)
 .5/108، روضة الطالبين: 7/323( من النص المحقق، نهاية المطلب: 358تنظر ص)(  7)

 أ(: ودفعنا، وفي )ب(: ووقعنا. وما أثبت أنسب.في )(  8)

م يذذذذل شهبليذذذذ ش
فيعذذذذذذذذذذذذ   شإنش
يمذذاشفي عذذ   ش
فذاشي ذ شم ذلش

شفيعمد؟
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 .ذاكذْ ]إ 
في غير المحل  هقبول (1)[المشتري على ويجبر ،فيع بهك الشَّ تملَّ يفهل  ،اً وإن كان مثليِّ 

ا في ذلك من ك به بل بقيمته؛ لملّ تميأو لا  ،مه إلى البائع وإن اختلفت قيمتهالذي سلَّ 
 ؟مؤنة النقلتكليف المشتري 

إن كان ف ؟و أكثر أو أقلفي موضع العقد أ هل قيمته في ذلك المحل مثل قيمته ،نظري أو
أ كل عند ، وإن كان الآخر أخذ بقيمته، ولا يبر (3)(ءشا)إن أخذ بعينه  (2)ل[الأوَّ ]

 .الاجتماع في بلد العقد
 .بل يجبر على دفع قيمته للحيلولةولا يجبر عليه  ،إنه يأخذ بالمثل :أو يقال
من بلد  كان أكثر قيمةبين أن يبذل المثل إذا كان في ذلك الم (4)(يخيرَّ )إنه  :أو يقال

 (6).ل على الجديدكما في الثمن المؤجَّ   ،المشتري بلد العقد (5))أو يعتبر بحضور(العقد 
في تأخير الأخذ إلى حضور المشتري بلد العقد  مطلقاً  يكون ذلك عذراً  :أو يقال

 ـــــــــــــــــ

 سقط في: )أ(.(  1)

 في )أ(: الأولان.(  2)

 في )ب(: أرشا.(  3)

 في )ب(: يجبر.(  4)

 .في )ب(: إذا صبر إلى حضور(  5)

حيث أسهب الشارح في الكلام على مسألة شراء الشقص  ،تنظر المسألة الثالثة من هذا الفصل(  6)
 بثمن مؤجل.

: اصطلاح مشهور عند الشافعية ويراد به: قول الإمام الشافعي الذي قاله بعد إقامته الجديدو         
في مصر, سواء كانت تصنيفاً, أو إفتاء. وأشهر رواة قوله الجديد: البويطي, والمزني, والربيع 

الجديد المرادي, والربيع الجيزي وغيرهم. والقول الجديد يدل على أن الخلاف بين قولي الشافعي 
والقديم, وأن الجديد هو الراجح والقديم هو المرجوح هذا إذا اختلفا, أما إذا اتفقا فالأمر واضح. 

، 1/15 :، حاشية عميرة1/45 :, نهاية المحتاج680الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج ص ينظر 
 .1/15 :حاشية قليوبي
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 وللنظر والفكر فيه مجال. ،في ذلك نقلاً  أر لمو  .لبتأخير الطَّ  (1)(دون) 
 (3)فى على متأمل عارف بقواعد المذهبيخالاحتمالات المذكورة لا  (2)(رومثا)
 والله أعلم. ،فليتأمل

 :(4)وغيره من الأئمة لاقال القف   ،من الحنطةا  نوإن كان الثمن مائة م  )وقوله: 
فال هو ما اقتصر عليه عن الق (6)ى، وما حك(5)هو ما أورده الإمام .إلى آخره( يكال

اً قال: إذا كان الثمن مائة من إذْ  ؛له لكنه جعل القرض أصلاً  ،دمَ العَ و  ةفي الإبان (7)ورانيالفُ 
فينظر كم يكون كيله؛ لأنه يجري هذا  ، وإنّا يأخذ كيلاً لم يأخذ الشفيع بالحنطة وزناً  ،حنطة

 (8).الضمان مجرى الإتلاف والقرض، وقرض الكيل بالوزن لا يجوز
في التعليق حكى عنه الحكم المذكور بعلته  يالقاض لقفال؛ لأنَّ اوهو في ذلك يتبع 

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: وإن.(  1)

 في )ب(: ومثال.(  2)

ثم صار حقيقة عرفية في  ،ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل هو(  المذهب: 3)
المفتى به، ومنه يعلم كون الخلاف طرقا، فيجوز أن يكون المعبرَّ عنه بالمذهب أحد القولين أو 

 .676، الابتهاج: 1/14 :، حاشية قليوبي1/42ينظر نهاية المحتاج: الوجهين. 
 .ال، لم يشذ عنهم إلا القاضي ومن تبعههم على مذهب القفَّ علماء الشافعية كلُّ (  4)

 .7/310نهاية المطلب (  5)

 في )ب(: حكي.(  6)

الفوراني أبو القاسم المروزي أحد الأعيان  ،ورانعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فُ هو: (  7)
توفي في  ه،ن والعمد دونف الإبانة في مجلديصنَّ  ،كان مقدم الشافعية بمرو،  من أصحاب القفال

. ترجمته في: طبقات الفقهاء شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سنة
 1/182، طبقات ابن قاضي شهبة: 5/53، طبقات السبكي: 1/541الشافعية لابن الصلاح: 

(427.) 

 /أ.193/ل1الإبانة: (  8)

هذذذذذذذذلش عذذذذذذذذ   ش
في ع  رشفيع عاش
فذذذذذذاشفي    ذذذذذذ  ش

شهن ؟

 [أ/1/82]
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ثم قال تلوه: والذي عندي أن الشفيع يأخذ مثل تلك  (1)،وقياسه الذي ذكره الفوراني 

إرفاقه تجويز  ومن تتمةجائز؛ لأنه عقد إرفاق  فإن استقراض الحنطة وزناً  (2)؛الحنطة وزناً 

ولا يتحقق  ،بيع بعضه ببعض لا يجوز /وإن كان ،زنا استقراض الخبزجوَّ  ، ولهذا أيضاً هذا

؛ لأنه يعطي الحنطة ليأخذ معنى البيع في القرض حتى يقال لا يجوز استقراض الحنطة وزناً 

ض لمنعناه في الربويات نا معنى البيع في القر  لو حقق؛ لأناَّ يجوز بيعها وزناً  (3)(لا) بدلها كما

عن  أعطى الحنطة يعطيها بدلاً  (4)(إذا)الشفيع  بيع عاجل بآجل، وأيضاً  ؛ لأنهأصلاً 

 ي.لا عن الحنطة التي أعطاها المشتر لا بدك بها الشقص يتملَّ  الشقص؛ لأنه

لكنه يمكن أن  ،ة متفاضلا يجوزبحنطة ثم باعه بالحنط أنه لو اشترى شقصاً  :يدل عليه
ولا كذلك  /في العقد الأول (5)[تقدر بالحنطة]ت الحنطة في العقد الثاني لا يفرق بينهما بأن

 (6)انتهى. ،ةوذلك يدل على البدليَّ  ،فيما نحن فيه
ال من وما ذكره القفَّ  ،بالغالشفعة قال الإمام: إنه حسن وما اختاره القاضي لنفسه في 

فيه، ولو ف, وكذا ما اختاره في القرض حسن, وإن خالف معظم الأصحاب التوجيه تكلُّ 

فلا  ،ما يرده هقابليما يأخذه المستقرض  بالقرض؛ فإنَّ  فما فيه الشفعة ليس شبيهاً  ،مهلِّ سُ 

ص وإنّا هو عن ثمن الشق يبعد مراعاة مكيال الشرع فيه، وما يبذله الشفيع ليس عوضاً 
 ـــــــــــــــــ

 .صدر السابقالم(  1)

، نهاية 4/34، روضة الطالبين 9/369شيخين. ينظر: فتح العزيز وهذا هو الصحيح عند ال(  2)
 .5/205المحتاج 

 سقط في: )ب(.(  3)

 في )ب(: لو.(  4)

 في )أ(: تنقد الحنطة.(  5)

 .5/507-4/432، فتح العزيز: 4/342، التهذيب: 7/310نهاية المطلب: ( 6)

 [ب/244]
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 .(1)عوض عن الشقص المبيع 

في شرح الوسيط: وكلام القاضي وغيره في هذه المسألة يشير إلى  (2)مقال ابن أبي الدَّ 

 ،وقد ذكرها الإمام في مدارج كلامه ،ينبغي أن تكون قاعدة باب الشفعةلة قاعدة متأصِّ 

لمفهوم من كلام الأصحاب أنه مقابل لما أن ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري ا :وهي

ذله وقدر الثمن الذي ب ،بذله المشتري، وكلام القاضي يدل على أنه في مقابلة الشقص

 (3)المشتري معيار وليس بعوض له.

هو  ال وغيره إلى ذلك الجري على ظاهر الخبر ما أمكن؛ إذْ قلت: والذي أحوج القفَّ 
كما   (2)«بسقبه» (1)(أو)، (4)«بشفعته قالجا  أح» :وقد قال ي، قاعدة الشافع

 ـــــــــــــــــ

 .7/311نهاية المطلب: (  1)

المنعم بن علي بن محمد بن فاتك بن محمد القاضي شهاب الدين أبو  (  إبراهيم بن عبد الله بن عبد2)
داني الحموي المعروف بابن أبي الدم ولد بحماة في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين إسحاق الهمْ 

. ترجمته في طبقات السبكي في جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وستمائة اتوفي بهو  ،وخمسمائة
 (.400) 2/99ابن قاضي شهبة  (، وطبقات1107) 8/115

 .11/22، كفاية النبيه: 103، البسيط: 7/311نهاية المطلب: (  3)

(، والترمذي في كتاب 3518) 2/308باب في الشفعة -أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة(  4)
 -كما في التحفة-(، والنسائي في الكبرى 1369) 3/651باب ما جاء في الشفعة -الأحكام

(، وأحمد في مسند 2494) 2/833باب الشفعة بالجوار -ن ماجة في كتاب الشفعة، واب2/229
ك بن أبي سليمان عن عطاء عن لِ عبد الم (، كلُّهم من طريق14253)  22/155جابر 
، ومداره على عبد الملك بن أبي سليمان وقد تكلَّم فيه شعبة لأجل تفرده بهذا الحديث جابر

سئل أحمد بن حنبل عن حديثه ديث فوثَّقوه كسفيان وغيره. لكن وخالفه كثير من أهل العلم بالح
يعني – سألت محمداً و  ، وقال الترمذي: غريب،أنكره يحيى القطانو  ،حديث منكر هذافقال:  هذا

لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان  :عن هذا الحديث فقال -البخاري
= 

دة:شمذذذذذذذذذ ش  عذذذذذذذذذ
هبليذذذذ شفيعذذذذذ   ش
مم بذذلشي ذذ شبليذذ ش

،شأ شفي عذذذذذذذذذ   ش
شفيعما؟
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 (3)م.تقدَّ  
وهذه  (4)،يره على ما يفهم منه عند الإطلاقوالجار حمله الشافعي على الشريك وغ

 يخترلم  (5)[إن]و  ر في الخبر بمجرد ابتياع المشترية تقتضي حصول الملك للجاالأحقيَّ 
فهمه فهم ما يُ وإن كان يُ  هز فإن عج ،الإجماع عنه؛ لأجل حديث جابر دَّ لكن ص ،كالتملُّ 

الشفيع، وإذا اختار كان أحق  فهم جعلها موكولة إلى اختيارلكن في صدره ما يُ  ،هذا الخبر
 به.

تري ناب عنه المش وكأنَّ  ،فيع نازل منزلة المشتريالشَّ  وإذا كان كذلك فالخبر يقتضي أنَّ 
إذا ملك وقت انتقال ملكه  (6)ته[بقيم]بدليل أنه يرجع عليه  ،منه الثَّ رضقأفي الابتياع له و 

يأخذ   /اوالمقرض إنِّّ  (7)حيح الذي جرى عليه الجمهور،على الصَّ  وهو بالعقد بناءً  ،هعن
قدير ما بذله المشتري من الثمن، وهذا التَّ  (8)[دلب]فكذا الشفيع إنّا يأخذ  ،بدل ما أقرضه

في مقابلة  لما يبذله الشفيع قدير جعل ما بذله المشتري معياراً أقرب إلى القياس من ت
 ـــــــــــــــــ
= 

، علل 7/47، التمهيد: 4/492رفة السنن والآثار: . ينظر: معوهو حديثه الذي تفرد به
 (.385، )1/216الترمذي: 

 في )ب(: أي.(  1)

 (2258عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع )باب -كتاب الشفعةفي  أخرجه البخاري  ( 2)
2/787. 

ار أحق بأخذ الد أنه ، والمعنى:أي قربت منه سقبت الدار وأسقبت :يقال: القريب، والسقب         
 .1/469، لسان العرب: 3/85لقربه. تنظر مادة )سقب( في مقاييس اللغة 

 /أ. 42/ل12المطلب العالي: (  3)

 .163المختصر: (  4)

 في النسختين: فإن، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  5)

 في النسختين: بقيمه. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  6)
 .5/87، روضة الطالبين 7/126يان: ( من النص المحقق، وكذا الب75تنظر ص)( 7)

 في النسختين: ببدل، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  8)

 [أ/2/82]
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 .الشقص، وهو أجنبي عنه 
لم يتم له  إذْ ال لاحظ معنى آخر وهو جعل الشفيع كالمتلف لما بذله المشتري عليه والقفَّ 

ض على ربه، ودعوى متلف لمالية المقترَ  ؛ لأنه بالقرض أيضاً (1)(ضقتر كالم)مقصوده فكان 
 ،، قد يمنعالمعاوضة؛ لأجل عدم اشتراط التقابض شائبة لا يلاحظ في القرض القاضي أنه

ولهذا لا يجوز قرض درهم بأكثر  ،الرخصة فيه والرخصة لا تخرجه عن معناه : ذاك وجهويقال
 و في جر منفعة.منه ول

إثبات خيار المكان للشفيع،  :منها :مسائل شتى (3)جرَّ تخُ  (2)وعلى القاعدة المذكورة
إذا قضى القاضي للشفيع  :ومنها أخذ ما لم يره، :جواز التصرف قبل القبض، ومنها :ومنها

الأحقية في حقه  فتثبتقد تحقق اختيار الشفيع  :بإثبات حق الشفعة أو أشهد فعلى الأول
وق ولا فعل، ومنها: لحلا يثبت؛ لأنه لم يوجد لفظ تملك  :فحصل له الملك، وعلى الثاني

 (5)،-إن شاء الله تعالى-لك كما ستعرفه وغير ذ (4)ط مقدار الأرشالزيادة والحط وانحطا
ج عليها وجهان فإنه يخرَّ  ،وفي الثمن محاباة (6)اً[مريض]والبائع  إذا كان الشفيع وارثاً  :ومنها

إذا كان فيه  شتراط قبض الشقصليها اينبغي أن يخرج ع ولذا ،ظاهران من الأوجه فيها

 ـــــــــــــــــ

وهي: أن ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري المفهوم من كلام الأصحاب  في )ب(: كالمقبوض.(  1)
وقدر الثمن الذي  ،أنه مقابل لما بذله المشتري، وكلام القاضي يدل على أنه في مقابلة الشقص

 بذله المشتري معيار وليس بعوض له

 .81أي القاعدة التي نبه عليها ابن أبي الدم، كما في ص(  2)

في صورتين متشابهتين, ولم يظهر بينهما ما يصلح  عن الإمامن امختلف نانصَّ  يأتي: هو أن (  التخريج3)
 .والتخريجرى فيقولون: فيهما قولان بالنقل, ج الأصحاب من كل صورة قولًا إلى الأخفارقاً فيخرِّ 

، الابتهاج 1/50، نهاية المحتاج: 2/54ولا يصح نسبته إلى الشافعي: إلا مقيداً. ينظر فتح العزيز:
 .678في بيان اصطلاح المنهاج: 

 .3/466الأرش: هو فرق ما بين قيمة الشيئ صحيحا وبين قيمته معيبا. ينظر روضة الطالبين: (  4)

 .من النص المحقق 203ة السابعة ص، والمسأل127نظر المسألة الرابعة صت(  5)

 في النسختين: مريض. وما أثبت هو مقتضى القواعد اللغوية.(  6)
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ا قد حكينا وإن كنَّ . (1)(اشترطناهن قلنا بقول القاضي إف) صفائح من ذهب والثمن فضة 
على  جاً لو كان ما ذكرته من المسائل مخرَّ  :ولا يقال (2).إطلاق القول باشتراطه عن التتمة

 فيها ما اقتضاه كلام الأكثرين وليس كذلك؛ لأناَّ  (3)القاعدة لاقتضى أن يكون الصحيح
 لمسائل، والله أعلمد يكون لسبب آخر في بعض اضعيف قتنقول: ال

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: فإن قلنا بقول القفَّال لاشتراطه وإن قلنا بقول القاضي اشترط.(  1)

 .1/531/ب، وينظر التتمة: 80/ل12المطلب العالي: (  2)
؛ لضعف مَدْركَه، ولم يعبر بذلك في هحيح: يعبر بِهِ إذا ضعف الخلاف؛ المشعر بفساد مقَابل(  الص3)

لمشهور أقوى من الأظهر، وأنَّ اظاهر أن الع الإمام الشافعي، قال الرملي: )و مدبا الأقَوال تأَ 
بيان  في ، الابتهاج1/15 :، حاشية قليوبي1/49 :نهاية المحتاجينظر الصَّحيح أقوى من الأصح(. 

 .675: اصطلاح المنهاج
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َ(لج َؤ َم ََن َم َاًَبثمَص َق َىَش َر َتمَش َاَا َة:َإذمَي َان َالث ََلة َأمَس َالمَ)

 فثلاثة أقوال: (2)(إلى سنة بمائة) : اشترى شقصا  (1)[الثانية)]: قال
ر إلى ل ويأخذ وبين أن يؤخ   أن يعج    بين يَّ مخأن الشفيع  -(3)وهو الأصح  -الجديد 
فإنه قد  ،ثبات الأجل عليه يضر بالمشتريإ إذ   ؛م بعد الحلولفيأخذ ويسل    ،حلول الأجل

 .لا يرضى بذمته
تبطل شفعته، وإن لم يشهد فوجهان، ر وأشهد على الطلب لم وعلى هذا إن أخَ 

 ووجه بقاء الشفعة أنه معذور.
لضامن ه حي فهو كاعليه الدين لم يحل على الشفيع؛ لأنَ  ولو مات المشتري وحلَ 

 بدين مؤجل مات المضمون عنه. 
/ أنه يملك الشفيع بثمن مؤجل كما ملك المشتري ثم إن   (4)القول الثاني: حكاه حرملة

 .(5)كان ملي ا  أو كان له كفيل سلم إليه الشقص وإلا فلا، وهو مذهب مالك
 ومن الأصحاب من لم يشترط الكفيل واليسار، وقال: هو كالمشتري. 

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: الثالثة. وهي خطأ.(  1)

 . 4/82في الوسيط: بألف إلى سنة. ينظر الوسيط (  2)

: هو الذي يدل على كون الخلاف وجهاً لأصحاب الشافعي يستخرجونه -عند الشافعية-الأصح ( 3)
من قواعد الإمام ونصوصه, ويجتهدون في بعضها, وأن هذا هو الراجح, وأن مقابله مرجوح وإن  

مغني ينظر لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل فالراجح هو الأصح، ويقابله الصحيح. كان صحيحاً 
 .181, الخزائن السنية 665 :, الابتهاج36/ 1المحتاج 

حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي أبو حفص المصري أحد الحفاظ هو: (  4)
ديد قال الشي  أبو إسحا  كان حافظا المشاهير من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه الج

للحديث وصنف المبسوط والمختصر، ولد سنة ست وستين ومائة ومات في شوال سنة ثلاث 
(، وطبقات ابن قاضى 27) 2/127وقيل أربع وأربعين ومائتين. ترجمته في: طبقات السبكي 

 .(6) 1/61شهبة 

 .7/72، الاستذكار: 14/406، المدونة: 2/715الموطأ: (  5)

 [أ/1/83]
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 الحال بعو  يساوي مائة إلى كاه ابن سريج أن الشفيع يأخذ فيح :القول الثالث 
وتنقيص النقد عن المبلغ يوقع في الربا  وتكليفه النقد إضرار ،؛ إذ التأخيّ إضرارأجل

 (1).(وهذا هو الأقرب
ولفظ المختصر: وإن اشتراه بثمن إلى أجل ، روالمختص (2)مالقول الأول منصوص في الأ

 (3)فعة، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل.الثمن وتعجل الش قيل للشفيع إن شئت تعجل
قيل  ،ولفظ الأم: وإن اشترى رجل شقصا فيه شفعة إلى أجل وطلب الشفيع شفعته

ع بتعجيل الثمن وتعجيل الشفعة، وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم له: إن شئت فتطو  
غيره وإن كان أملأ  خذ بالشفعة، وليس على أحد أن يرضى بأمانة رجل فيتحول على رجل

لمشتري فإنه قد لا يرضى باه يضر إذ إثبات الأجل علي) :وهذا معنى قول المصنف (4).منه
 بين التعجيل يعني وأخذه بثمن حال يضر بالشفيع؛ لأن فيه زيادة، فلذلك خيرِّ ( متهبذ

 (5)والصبر.
 ،لم يبق له خيار شتري لو رضي بذمة الشفيع حتى طلبن المالتعليل المذكور أ نوتضم  

 .فلا يلزمه قبولها ةذلك تقليد من   إلا أن يقال في
المشتري تسليم الشقص إذا رضي  :يفي الحاو  إذ   ،حابالأصبعض  وقد لا حظ كلاً 

ففي بطلان  ،وتأجيل الثمن فلم يفعل الشفيع، وقال: انتظر فآخذه عند حلول الأجل
 وجهان: (6)عما عليه يفر   شفعته على

 ـــــــــــــــــ

 .4/82الوسيط: (  1)
 .4/3الأم: (  2)

 .164المختصر: (  3)

 الأم: الموضع السابق.(  4)

ينظر فتح العزيز:  هو ما رجحه الشيخان أيضاً. -الذي رج حه الغزالي-والقول بالتخيير  ( 5)
 .88-5/87، وروضة الطالبين 5/509

(6 
ُ
تـَعَلّق أمر حكم بعد إثباته لم

ُ
ق له آخر على وجه يشعر بالتفريع تَعل  (  التفريع: هو أن يثبت لم

 .1/491 :اف اصطلاحات الفنون والعلومموسوعة كشّ ينظر والتعقيب. 

إذا رضيييييييييييييييييييي  
المشييييييييييييييييييييي    
ب سليم الشقص 

 وتأجيل الثمن؟



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 87 

تأجيل  نه على شفعته إلى حلول الأجل؛ لأبأن   (1)-[الفي اض بيأ]وهو قول - :أحدهما 
 .به راً الثمن قد جعل حق الطلب مقد  

بالمشتري  طلبه قدر بمدة الأجل رفقاً  أن شفعته قد بطلت؛ لأن   -وهو الأصح  - :والثاني
 (2)فصار من حقوقه لا من حقو  الشفيع.

فالذي  ،بر إلى حلول الأجل ثم عنّ له أن يعجل الثمن ويأخذفيع الص  وإذا اختار الش  
 ، والله أعلم.واحداً  يظهر أن له ذلك وجهاً 

على أنه على الطلب إلى أن يحل  :أي( در وأشهوعلى هذا إن أخَ ) :فوقول المصنِّ 
 .ل ما في وسعهبذ (3)هيعني لأن ()لم تبطل شفعتهة الأجل فيأخذ بالشفع

ك أو باختيار التمل   (4)(إلا)من لأجل لا يملكه بالث  يظهر أن يقال: إذا حل ا ،نعم
 /قصلب عند حلول الثمن يملك الشِّ د الإشهاد على الط  قلنا إن مجر   (5)ن[وإ]طلب جديد، 

 (6).-مكما تقد  -
فيما نحن فيه؛  ولا كذلك /زم بالطلب مشعر بالرضى بالملك في الحالن الج  والفر : أ

 ضا به عند الحلول.قد لا يدوم الر  فإنه 
ووجه المنع أن  :أي( أنه معذور :هان، ووجه بقاء الشفعة)وإن لم يشهد فوج :وقوله

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: ابن القاضي، وفي )ب(: ابن القاص، والمثبت في الحاوي.(  1)
صاحب القاضي أبي حامد المروذي  ،محمد بن الحسن بن المنتصر البصريهو  :الفيَا  وأبو         

وهو تتمة  ،فه شيخهالذي صن  ، اللاحق بالجامع :ومن تصانيفه ،وعنه أخذ فقهاؤها ،لبصرةدرس با
. ترجمته في طبقات لا نعرف وقت وفاتهقال ابن قاضي شهبة:  ، أكثر الماوردي النقل عنه.له

 (.123) 1/163، طبقات ابن قاضي شهبة 127الشيرازي: 

 .7/254الحاوي (  2)

 هنا.في )أ( زيادة: ]ما[ (  3)

 سقط في )ب(.(  4)
 في )أ(: فإن.(  5)
 .35/ل12المطلب العالي: (  6)

حكيييييم ا  ييييي    
علييا البلييا إذا 

 اخ  ر ال أخي ؟

 [ب/245]

 [أ/2/83]
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زه على سبيل الإعراض، ويجوز أن يكون على سبيل الانتظار، فإذا لم يميِّ  الترك يجوز أن يكون 
 (1).راً د مقصِّ بالإشهاد عُ 

الشفعة وهو غائب فسار في طلبها ولم  بلغه خبر ومثل الخلاف ما ستعرفه فيما إذا
 (2)يشهد.

ته، هما أنه على شفع، وأصح  ثم   من ثم  أخذ؛ لأنه قولان] الخلاف فيما نحن فيه ولعل  
وجب نهل  :بأنه (4) عن الخلاف[، والإمام عبر  (3)وقال الإمام: إن ظاهر المذهب خلافه

 ؟ر إن أراد التأخيرعلى الشفيع أن يشعر بأنه على الطلب ثم يؤخِّ 
السكوت عن الطلب إلى بل له  ،اختلف الأئمة فيه، فمنهم من قال: لا يجب ذلك

 وقت الحلول.
قول فيما كما ن  -وإن كان يعذر بالتأخير-لب لط  ر باومنهم من قال: لا بد من الإشعا

من الطلب حتى لو ولا بد معه ، أنه لو استمهل إلى تحصيل الثمن أمهل إذا كان الثمن حالاا 
 (5)شفعته. تر بطلأخ  

ط تر شيفمن  (6)،م في المسألة عند الطلبقلت: وسبب الاختلاف أن الشافعي تكل  

 ـــــــــــــــــ

 فتح العزيز:، 4/351التهذيب: ، 9/111البحر: ، 608التتمة:  ،7/324نهاية المطلب:  (1)
 .11/45، كفاية النبيه: 5/539

لب: ، نهاية المط7/242، الحاوي: 309( من النص المحقق، التعليقة الكبرى: 370تنظر ص)  (2)
، فتح 7/137، البيان: 4/351، التهذيب: 9/111، بحر المذهب: 608، التتمة: 7/323

 .5/539العزيز: 

 .7/324نهاية المطلب: (  3)

 سقط في )أ(.(  4)

وهو  . وصحح النووي وجوب الإعلام بالطلب،11/46، كفاية النبيه: 7/346نهاية المطلب: (  5)
ل عن القول بعدم وجوب تنبيه المشتري بأنه على الرافعي قا الصحيح من المذهب، وإن كان

 .5/87، روضة الطالبين: 5/509الط لب: هو الأشبه بكلام الأصحاب. ينظر فتح العزيز: 

 .163المختصر: (  6)
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الشافعي مشعر بأن   عند وجوده، وكيف ولفظخير  أثبت الت اإنم الشافعي لأن   :الإشعار يقول 
والله  ،في الحكم ذلك اتفا  من الشافعي لم يذكره قيداً  :ومن لم يشترطه يقول الحاكم يجبره.

 .أعلم
  ته قلق؛ إذ  ، في عبار آخرهإلى ( ين)ولو مات المشتري وحل عليه الدَ : فوقول المصنِّ 

وإذن يتعين  ،عرفهنته وهذا لا ين قد لا يحل على المشتري بمو م أن الد  فهِ يُ  (عليه وحلَ ) :قوله
في حال  ولم يتعين على الشفيع الأخذ :و الحال، وكان الأحسن أن يقولكون الواو واأن ت

لا والشفيع  ،لحق فيهاذمته واموت المشتري أو الترك؛ لأن الحلول على المشتري لأجل خراب 
 شيء في ذمته.

لكان حق  لو ماتا معاً  ،م أن المشتري والشفيعفهِ ته يُ ما ذكره بعل   وإنما قلت ذلك؛ لأن  
بل حقهم على التراخي إلى أن ينقضي  ،هو كذلك وليس ،الورثة في الشفعة على الفور

 وبقي المشتري. لاً و مات الشفيع أو  كما ل  ،ذاك يكون على الفور إذ  ف ،الأجل
ب حكى عنه أنه القاضي أبا الطيِّ  فإن   (1)دف توافق عبارة ابن الحداعبارة المصنِّ  ،نعم
حل عليه الدين ولم يحل على الشفيع وكان له إذا مات المشتري  :-ى ما عليه يفرععل-قال 

فلا  في حقه مؤجلاً  الثمن ثبت ثم يكون له الأخذ؛ لأن   ،ر حتى يحل الأجلأن يؤخِّ 
 .(3)إذا مات المضمون عنه لاً لمال مؤج  لموت غيره كالضامن لعليه   (2)ل[يح]

فيع في تأخير أداء ع على الش  الأمر موس   أن   :-فيما إذا مات المشتري-وعبارة الإمام 
ين له من جهة المشتري فهو مبا /ىوالسبب فيه أنه وإن كان يتلق   ه،الثمن كما في حال حيات

ثم مات المضمون لا يحل على  لاً مؤج   ن ديناً قد ذكرنا أن من ضمِ  (4)(و)في المرتبة، 
 ـــــــــــــــــ

هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحداد الكناني المصري شي  الشافعية بمصر، ولد يوم (  1)
 ومائتين، وتوفي سنة مسس وأربعين وثلاماائة. ترجمته في طبقات موت المزني سنة أربع وستين

 (84) 1/130(، وطبقات ابن قاضي شهبة 114) 3/80السبكي 

 في )أ(: يجب.(  2)

 .332التعليقة الكبرى: (  3)

 في )ب(: وهذا قد.(  4)

هيييييييييل   قبييييييييي  
عييييييييين  الأجيييييييييل
إذا م ت  الشفي 

 المش   ؟

 [أ/1/84]
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 (1).الضامن 
وما ذكرناه من كون الشفيع إذا مات والمشتري حي لا يكون حق الورثة على الفور هو 

وغيره من المحققين، وقال: إنه مما لا  (3)لإمام عن الصيدلانيوحكاه ا (2)،يما أورده الماورد
ة، ثبت إذا أخذ بالشفعيوإنما  :يعني (5)،في ذمته بعد لم يكن الثمن ثبت (4)]إذ [ هشك فيي

 (6)والله أعلم.
صرف في الشقص قبل حلول المشتري يملك الت   أن   :فريع على هذا القولومن تمام الت  

 (7).بما لا يبطل حق الشفيع كالبيع ونحوه :الأجل، قال الماوردي
ف الذي يبطل حق الشفيع ل في التصر  ولم أعرف لتقييده بذلك معنى؛ إذ الذي يتخي  

 .لكه في المشاع إلا إذذن الشريكوهو لا يم ،الهدم
لفر  بين ما نحن فيه طلب اأثبتنا الشفعة للجار، وعلى هذا فنإذا  رصو  ذلك يت ،نعم

فإنا  ،ل الثمن بعد الطلب وقلنا لا يملك إلا بهليحصِّ  (9)(الشفيع) (8)هلنا[مأ] وبين ما إذا

 ـــــــــــــــــ

 .7/347نهاية المطلب (  1)
 7/255الحاوي: (  2)

كر المروزي المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر، وبالداودي هو: محمد بن داود بن محمد أبو ب( 3)
-كما يقول ابن قاضي شهبة-نسبة إلى أبيه. له شرح على المختصر في جزئين ضخمين  -أيضاً -

، قال الإسنوي: ظفر به ابن الرفعة حال شرحه للوسيط ونقل فيه غالب ما يتضمنه.إهـ، وهو من 
(، 323) 4/148ا له سنة وفاة. ترجمته في: طبقات السبكي علماء الطبقة الرابعة ولم يذكرو 

 (.175) 1/214وطبقات ابن قاضي شهبة 

 في )أ(: إذا.(  4)

 .7/347نهاية المطلب (  5)

 .4/356، التهذيب: 104، البسيط: 9/128، البحر: 2/521التتمة: (  6)

 .7/255الحاوي (  7)

 سيا .في النسختين: أحلنا، وما أثبت هو مقتضى ال(  8)

 في )ب(: السفيه.(  9)

هييل وكييخذ  خيي  
الخرثييييييي  عليييييييا 
الفيييخر إذا مييي ت 
الشييييييييييييييييييييييييييفي  

 ث؟المخر   
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 (1)م عن صاحب التقريب.لتصرف كما تقد  نمنعه من ا 
 ا نحن فيه.ولا كذلك فيم ،قرينة فاغتفر الحجر فيها ة الإمهال ثَم  الفر  أن مد   ولعل  

وله أن يصبر  ،كان للشفيع أخذه به في الحال  ،حال وإذا باع المشتري الشقص بثمن
 (2)ل.يع المذكور ويأخذه بالثمن الأو  إلى حلول الأجل فيبطل الب

لع على شرائه من اط  وقد  ،وهل له أن يأخذه عند حلول الأجل من المشتري الثاني
 ن منه؟ويمكّ  ،قبل

 بين أن يقر يتخير   ولكن في تعليق البندنيجي أنه عند حلول الأجل ،لا :هريظالذي 
 .لمن الثاني وبين أن يأخذ من الأو  البيع الثاني ويأخذ 

 ر الأخذ إلىويؤخِّ  ،وأغرب من ذلك ما في التتمة أن للشفيع أن يفس  البيع في الحال
 (3)واب.حلول الأجل، والله أعلم بالص  

ع حتى ما عليه يفرّ ل سواء على كان الحكم فيه كالمؤج    ماً ف أن الثمن لو كان منجّ عرِ تَ ول  
 (4)،ل إلى حلول الكل وتعجيل كل الثمنل تأخير الأججم الأو  يكون للشفيع عند حلول الن  

وآخذ ما قابله؛ لما فيه من تفريق  (5)]أعجله[ :ولا يجوز له عند حلول البعض أن يقول

 ـــــــــــــــــ

 .7/337/ب. وينظر نهاية المطلب: 78/ل12المطلب العالي: (  1)
 جليلاً  القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي، كان إماماً  :هو وصاحب التقريب         

دادت برع في حياة أبيه، وقال العبادي: إن كتابه التقريب قد تخرج به فقهاء خراسان واز  حافظاً 
(، 238)3/472. لم يعلم له تاري  وفاة. ترجمته في طبقات السبكي: طريقة أهل العرا  به حسناً 
 (.148)1/187وطبقات ابن قاضي شهبة: 

 .5/509، فتح العزيز: 7/124، البيان: 9/128، بحر المذهب: 2/522التتمة: (  2)
 .2/522التتمة: (  3)
 .9/128، البحر: 7/255، الحاوي: 258فتاوى القاضي حسين: (  4)
 في )أ(: أبدله، وفي )ب(: إنه له. وما أثبت هو مقتضى السيا ، وبمعنى كلام الماوردي.(  5)

إذا بيييييييييييييييييييييي   
المش    بثمن 

 ح ل؟
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 (1).ح به الماورديصر   ،الصفقة على المشتري 
بع فيه إلى آخره، نسبة القول إلى حرملة ات  ( )القول الثاني حكاه حرملة :وقوله
 (3).وغيره نسبوا ذلك إلى القديم داودوابن  ،لإمام اتبع القاضي؛ لأنه كذا قالوا (2)الإمام،

نه إن كان إ كلاعن م /وقال في القديم حاكياً  :وعبارة الماوردي وابن داود في حكايته
، وإن لم يكن كذلك وأتى بضامن بهذه فله أن يأخذ ويكون الثمن عليه مؤجلاً  اً وفيّ  اً مليّ 

يصلح ]وهذا وجه  :-يعني الشافعي-ثم قال  ،الصفة فله ذلك وإلا بطلت شفعته
 (4).[لناسا

ل، وبه قال إنه نص في القديم على أن الشفيع يأخذ بالثمن المؤج   :قال وفي الشامل
 .د: إنه أشبهفي المجر   (2)قال سليم مر ولا ج (1)،واختاره الشي  أبو حامد (6)وأحمد (5)كمال
 ـــــــــــــــــ

 .7/255الحاوي:   (1)

 .7/345نهاية المطلب: (  2)
، فتح العزيز: 7/123، البيان: 9/128، البحر: 2/519، التتمة: 330التعليقة الكبرى: (  3)

5/509. 
مصطلح يقصد به: قول الشافعي ببغداد, أو بعد خروجه منها وقبل  القديم القولأو  يمالقدو           

والمشهور من رواته أربعة: الإمام أحمد  .إقامته في مصر, وهو ما أفتى به قولًا, أو تصنيفاً 
الجديد إلا في مسائل عدها الأصحاب في كتبهم.  عمل علىيسي، وأبو ثور. والبوالزعفراني، والكرا

، حاشية 1/45 :نهاية المحتاج. أي القديم. ينظر : لا أجعل في حل من رواه عنيلشافعيا قال
 .666، الابتهاج: 1/15: قليوبي

: هذا أشبه بصلاح الناس. ولم أعثر عليها في 7/253لناس، والعبارة في الحاوي ح ل(: يصلأفي )(  4)
 الأم ولا المختصر.

 عزو القول لمالك. -قريباً -تقدم (  5)

 .6/301، الإنصاف: 5/523المغني مع الشرح الكبير:  ( 6)
أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن هو إمام أهل السنة، صاحب المذهب،  وأحمد 

ومات في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين  ،ولد سنة أربع وستين ومائة ،أسد الشيباني المروزي
، وفيات 11/286، المنتظم: 2/277جمته في الأنساب: . تر وكان ابن سبع وسبعين سنة ،ومائتين

= 

 [أ/2/84]

القييييخل الثيييي    
 ف  المسأل 
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ل بين أن يكون الثمن ولم يفصِّ  (3)«فهو أحق به بالثمن»: مقوله عليه السلا :ووجهه 
، فإن جهل ، وتضرر المشتري قد دخل عليه بعلمه بأن الشفعة تثبت للشريكلاً أو مؤج   حالاً 

الشفيع يدخل مدخل المشتري في قدر الثمن وصفاته،  ولأن   ؛ر فلم يعذرذلك فهو مقصِّ 
 ،، وليس للمشتري أن يزيدل زيادة في القدرفي تعجيل المؤج   ولأن   ،اتهوالأجل من صف

 (4)للشفيع عن حقه وليس للمشتري ذلك.وتأخير الأخذ دفع 
يل الشفيع منزلة المشتري وجعل ز الأكثرين في تن (5)حظنا طريقة قلت: وعلى هذا إذا لا

ر الشفيع بالأخذ كالمتلف على المشتري قدِّ نلا  ،في تحصيل الملك المشتري كالنائب عنه شرعاً 

، وكذلك الدين لا يجوز أن ن ديناً بدل المتلف لا يكو  الثمن ولا كالمستقرض له منه؛ لأن  

 ـــــــــــــــــ
= 

 .11/177، سير أعلام النبلاء:1/63الأعيان: 

 .11/26، كفاية النبيه: 9/127بحر المذهب: (  1)
أحمد بن محمد بن أحمد الشي  الإمام أبو حامد بن أبي طاهر الإسفراييني : هو وأبو حامد         

. ترجمته في توفي سنة ست وأربعمائة، و وأربعين وثلاماائة شي  الشافعية بالعرا  ولد سنة أربع
 (.133) 1/172(، طبقات ابن قاضي شهبة: 271) 4/61طبقات السبكي: 

(  هو: سليم بن أيوب بن سليم الفقيه أبو الفتح الرازي، غر  في بحر القلزم عند ساحل جدة بعد 2)
ذا الكتاب في أربع مجلدات، وهو عار الحج في صفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة، ومن تصانيفه ه

(، 415) 4/388عن الأدلة غالبا، جرده من تعليقة شيخه، ترجمته في طبقات السبكي: 
 (.188)1/225وطبقات ابن قاضي شهبة:

 .(71في ص) تقد م مع تخريجه(  3)

 .5/509، فتح العزيز: 2/520، التتمة: 7/346، نهاية المطلب: 330التعليقة الكبرى: (  4)

(  الطريق والطر : هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين 5)
: وقد تسمى طر  الأصحاب وجوها.  أو وجهين لمن تقدم، ويقطع بعضهم بأحدهما. قال الرافعي 

 .668الابتهاج:، 1/40: ، حاشية قليوبي1/49: ، نهاية المحتاج6/54ينظر فتح العزيز: 

 [ب/246]
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ويكون   ،ل المشتري كالضامن للثمن والشفيع كالأصيل فيهبل يجوز أن يجع ،رض مؤجلاً قيُ  

ثبت له في ييثبت في ذمته الثمن و  /ةالمشتري بثمن في الذم   إذ   ؛كقولنا بالتزام العهدة للوكيل

 .لكنه بعيد (1)كما ستعرف ذلك في كتاب الوكالة  ،ل نظيرهذمة الموكِّ 

لا يثبتون هذا القول  ،لففي القاعدة ما سلما كان اعتقادهم  (2)(نيالأكثر )ولعل 

 (3).جرم لم يحكه الفوراني في كتابيه ولا ،؛ لأنه لا يمكن تخريجه على ما صاروا إليهأصلاً 

إنه ظاهر المذهب ولم يحك  :-ل في الكتابعقيب حكاية القول الأو  -وقال الإمام 

 (5)..إهـوالصيدلاني غيره (4)شيخي

الخبر بأنه اقتضى أخذه بالثمن والأخذ  أجابوا عن لون به وبنفي القول الثانيوالقائ
وهو الأقرب  ،فه إلى ماليته من مثل صر فتعين   إذا كان ديناً  خصوصاً  ،بنفس الثمن لا يمكن

هو أخذ  والأخذ بالثمن المؤجل لا ،إن لم يكن له مثل هتأو قيم ،إلى الخبر في المالية والصورة
 ـــــــــــــــــ

 .6/688، حاشية الجمل: 6/545اوي: الح(  1)

 في )ب(: الأكثرون.  (2)

–     نقل الفوراني هذا القول عن مالك، ولم يحكه قولًا للشافعيوقد نقل أي: الإبانة والعمد، (  3)
 /أ.1/193. ينظر الابانة: -رحمهما الله

 .1/180اية المطلب: إذا قال الإمام )شيخي( فيريد والده أبا محمد الجويني. ينظر مقدمات نه(  4)
ه الشي  أبو محمد الجويني ويَ عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حي  : وهو           

. ترجمته في توفي بنيسابور في ذي القعدة سنة ماان وثلاثين وأربعمائة ،وكان يلقب بركن الإسلام
(، وطبقات ابن قاضي 440) 5/73(، وطبقات السبكي 190) 1/520طبقات ابن الصلاح 

 (.171) 1/209شهبة 
إلا أن ابن الرفعة هنا فهم أنه أبو علي السنجي، حيث أنه صرح باسمه بعد أسطر حينما كرر       

 النقل، والله أعلم.

 .7/344نهاية المطلب: (  5)
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التعلق الذي لا  بها ق الأعراضها وتعل  بالقيمة ولا بالمثل؛ لأن الذمم مختلفة ومع اختلاف 
 (1).ولهذا لا يجب قبول الحوالة ؛ةي المثلي  تفنتنا بيِّ  يتسامح بمثله وتتفاوت الأماان بتفاوته تفاوتاً 

ب تج، وهي لا وظاهر الأمر يقتضيه خصوصاً  ،لوجب /الذمم متماثلة (2)[كانت]ولو 
الشفعة  ترض وثبتقأقص إذا ضا قال الأصحاب: إن الشِّ ولهذا المعنى أي (3)ندنا،باتفا  ع

وإن قلنا الواجب في القرض المثل الصوري؛ لأن ذلك  ،ه لا يأخذه الشفيع بالمثل الصوريفي
وهي في العقار متفاوتة  (4)،نا عند وجود الصورةبيِّ  فيما إذا كانت القيمة لا تتفاوت تفاوتاً 

 .والله أعلم ،ولهذا لا يثبت في الذمة سلماً  ،نةالأمكباختلاف 
ر به قد ما صد   ،إلى آخره (ا  )ثم إن كان مليَ  :-انيعلى القول الث   تفريعاً -ف وقول المصنِّ 

 على مثلو ) (6)،هلم يحك غير  (5)ي  أبا عليوقال الإمام: إن الش  ، عرفت أنه محل النصّ 
 (8).(7)(جرى في التتمة ذلك

ضامن غلب على الظن حصول الاستيفاء  (9)[له]أو كان  ،اً كان ملي    أنه إذا :ووجهه
 .(1)(اتعد  )ولا كذلك إذا  ،رر عن المشتريوذلك ينفي الض ،(10))منه(

 ـــــــــــــــــ

 .9/127، البحر: 7/253، الحاوي: 331التعليقة الكبرى: (  1)

 في )أ(: كان.(  2)

 .9/127البحر: ، 331يقة الكبرى: التعل(  3)

 .6/527، حاشية الجمل: 444/ 5، ، نهاية المحتاج: 370-2/369أسنى المطالب: (  4)

من أكبر  (نجسِ )الحسين بن شعيب بن محمد بن الحسين أبو علي السنجي المروزي من قرية هو: (  5)
(، 90) 4/344سبكي: . ]ترجمته في طبقات التوفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة (، مرو)قرى 

  ([169) 1/207طبقات ابن قاضي شهبة: 

 .7/344نهاية المطلب: (  6)

 في )ب(: على مثل جري في التتمة.(  7)

 .2/519التتمة: (  8)

 سقط في )أ(.(  9)
 في )ب(: فيه.(  10)

 [أ/1/85]
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 أو لا؛ لأن   من كفيلاً وقد أقام بالث   ،أو لا اً ولا فر  في ذلك بين أن يكون المشتري مليّ  
 (2)ع رضي بذمته والمسامحة وقعت معه.البائ

وعليه ينطبق  ،وهو الذي يناسبه الاستدلال بمطلق الخبر (3)وجه الآخر حكاه الإماموال
ولم يوجد فيه  ،من الجديد (4)(حرملة إذ  ؛ )إطلا  من أطلق حكاية القول المذكور عن حرملة

 ،تقييد، وإنما التقييد في القديم، وبهذا يصح أن يقال هذا القول منصوص في الجديد والقديم
لو  حتى ،أو ما قام مقامها في تحصيل المقصود منها (5)ءيم مخصوص بحالة الملاكنه في القدل

ويكون اختيار الشي  أبي  ،وفي الجديد لا يختص بذلك ،أحضر الشفيع بالثمن رهنا كفى
 والله أعلم بالصواب. ،لا قول قديمحامد له اختيار قول جديد 

ر الشفيع ف لوضوحه فقال: إذا أخ  تركه المصنِّ  اً ئع الإمام على القول الثاني شيوقد فر  
وكذا لو  ،ومات حل عليه الدين دون المشتري خذألب ليحل الأجل بطلت شفعته, وإذا الط

وقال:  ،ح الماوردي  وبذلك صر   (6)مات المشتري حل عليه الدين دون الشفيع،
  (8).لهلوله على الشفيع بموته أن يتعج  عند ح (7)(لمشتريل)

 عليه برمن حال هل يجثكه باد أن يتمل  خر وهو: أن الشفيع لو أر قلت: وعليه فرع آ
 ةفي التعجيل منّ  ين الحال؛ لأن  ار على قبض الد  جبفي الإ ج على الخلافأو يتخر   ؟المشتري

 ـــــــــــــــــ
= 

 هكذا في النسختين، ولم يظهر لي بها معنى صحيح.  (1)

 .7/123، البيان: 2/520، التتمة: 7/347نهاية المطلب: (  2)

 .7/347نهاية المطلب: (  3)

 سقط في )ب(.(  4)

لاء مصدر: مَلُؤَ يملؤ، أي:  (  5)
َ
، مختار 1/158لسان العرب: مادة )مَلُأَ( في نظر كثر ماله. تالم

 .642الصحاح: 

 .7/348نهاية المطلب: (  6)

 في )ب(: المشتري.(  7)

 .7/254الحاوي: (  8)
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وإذا  ،اظ حق الشفيع فقطمأخذه لحََ  ل؛ لأن  فيه نظر واحتمال، والأشبه الأو   .لي  ختتُ قد  
 (1)والله أعلم. ،رزال المحذو  رضي بالتعجيل
لكن اختلفت  (2)،( إلى آخره، هو ما ذكره غيرهحكاه ابن سريج :)الثالثوقوله: 

 .عبارتهم في نقله
 (3)الشروط، /الشافعي في كتاب ابن سريج نقل ذلك عن نصِّ  فمنهم من يقول: إن  

 .ف مائلة إلى ذلكوعبارة المصنِّ  (4)،اغ وطائفةبن داود وابن الصب  جرى اوعلى هذا 
الشافعي في  جه من نصِّ سريج خر   (5)(ابن) :-وهو أبو علي-ومنهم من يقول 

 (7).ينالشروط على جواز بيع الد   (6)(كتاب)
يع من باب الاعتياض ه لا يرى أخذ الشفمن مذهب ابن سريج؛ لأن   بعيدقلت: وهذا 

؛ لما سلف عنه في خيار المجلس وبيع الدين إذا جاز فهو باتفا  إذا كان حالا ً  ؛من المشتري
ن يكون ممن عليه فلا يبعد تسليمه فلا يصح بيعه، اللهم إلا أ على ل لا يقدرالمؤج   إذ  

 .تصحيحه
قال بعد حكايته عن  ذ  إ ؛ه القول المذكور في الكتاب بما ذكره الإماموجِّ نوعلى الجملة 

ذلك  لكان فناه الثمن حالّاً  لو كل  رواية ابن سريج: وهذا في ظاهر الأمر فيه إنصاف؛ فإنا  
منا إلى أن البعض الحال  مصيراً  ل بعض الثمن ونكتفي بهجِّ ولو قلنا: ع ،ناً في المالية بيِّ  تاً تفاو 
 ـــــــــــــــــ

 .7/254الحاوي: (  1)

، بحر المذهب: 1/379، المهذ ب: 117، التنبيه: 2/521، التتمة: 7/345نهاية المطلب: ( 2)
، كفاية 5/509، فتح العزيز: 7/123، البيان: 2/700، حلية العلماء: 105، البسيط:9/127

 .11/26النبيه: 

 .5/217. ينظر معجم الأدباء لياقوت: -رحمه الله–كتاب الشروط أحد كتب الشافعي   (3)

 .5/509، فتح العزيز: 105، البسيط:9/127، بحر المذهب: 7/345نهاية المطلب: ( 4)

 في )ب(: وابن.(  5)

 في )ب(: أول.(  6)
 .5/509، فتح العزيز: 7/123، البيان: 2/521التتمة:  (7)

القيييخل الث لييي  
 ف  المسأل 

 [أ/2/85]
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صورة ا بستين حالة، فهذ مثلاً  لةكان ذلك مقابلة مائة مؤج  (1)(لاألف منه مؤج  ) ميقوم مقا 
 هذا التقدير إلى الربا، وكان غاية لة لم يؤدِّ قيمته قيمة المائة المؤج   رنا عرضاً الربا. فإذا قد  

 (2).في الحقو  المالية الإنصاف
نه الأقرب من الذي أأن يريد  ويجوز (3)ولا جرم قال في الكتاب: إن هذا هو الأقرب،

وفي الشامل قال  (4)،ه لا يخلو قول من الأقوال عن ميلسيط قال: إن  وفي الب ،قبله مما سواه
 ندفع إليه الثمن من إنه يضعف عن القول الذي قبله؛ لأنا   :-عقيب حكاية القول الآخر-

 ،إلى نقد البلد لم يعدل إلا   ،ولو لم يكن للثمن مثل ،غير جنس الثمن، والثمن له مثل
 (5).اغه يشير إلى ما ذكره ابن الصب  عل  ول .عن سبق القياس ه مائلسين قال: إنِّ والقاضي الح

 (6).ب في التعليقرده القاضي أبو الطيِّ وهذا القول لضعفه لم يو 
إن في إلزام الشفيع بدل بعض الثمن وإسقاط  :ف والإماموعلى الجملة يقول المصنِّ 

له الذي يبذ ل وغيره؛ إذ  ابا إنما يتم على قول القف  بعضه في مقابلة الأجل إفضاء إلى الرِّ 
قول القاضي أنه ا على أم   (8)قاعدة المعاوضات، ةلاحظم (7)(مع) الشفيع في مقابلة الثمن
لا يفضي إلى هذا المحذور، وكان ينبغي أن يصار إليه، ويجعل ارتفا  ففي مقابلة الشقص 

ل له في مقابلة ة إلى أن يحل بمنزلة عرض اشتراه مع الشقص، ونزِّ المشتري بالأجل في المد  
 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: أكثر منه مؤجلا.(  1)

 .7/345نهاية المطلب: (  2)

 .4/83الوسيط: (  3)

 .106البسيط: (  4)

 .11/26كفاية النبيه: (   5)
 .330التعليقة الكبرى: (  6)
 سقط في )ب(.(  7)

بقاعدة المعاوضات: ما قرره العلماء من وجوب التقابض عند تماثل  -رحمه الله–يريد الشارح (  8)
ينظر التنبيه:  .الأماان، فيما كان على وجه المعاوضة، كالبيع، بخلاف ماكان على وجه الإرفا 

 .444-5/193، نهاية المطلب: 2/13ذب: ، المه88
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على ضعف المأخذ  صحاب دل  لم يصر إلى ذلك أحد من الأ(2)(وإذ  ) (1)قسط من الثمن 
 المذكور.

الشفعة حتى حل الأجل لع الشفيع على قال الإمام: وعلى القول الثالث إذا لم يط  
لاعتبار بقيمة عوض البيع حال البيع، ألا جب أن لا يطالب إلا بالسلعة المعدولة؛ لأن او 

 والله أعلم. (3)،م يعتبر قيمته يوم البيعع بمتقو  با /ترى أنه لو
 أن في المسألة ثلاثة طر : هحصل لك من ،وإذا عرفت ما ذكرناه

ني والصيدلاني، هو الأول وهو طريقة الفورا ،المسألة على قول واحد إحداها: أن  
 (4)والشي  أبي محمد.

 (7)ب.بي الطيِّ أ (6)[القاضي]، وهي طريقة (5)[لينالأو  ]على القولين  /نهاأوالثانية: 
الف لقوله في مخوهي تحصل بجعل قوله في حرملة  ،الأقو  (8)(أربعة)ن فيها أوالثالث: 
 (10)والله أعلم. ،(9)[ملاءة الشفيع وعدمها] القديم في اعتبار

 ـــــــــــــــــ

 .4/82، الوسيط: 103. البسيط: 345-7/310نهاية المطلب: (  1)

 في )ب(: فإن(  2)

 .7/348نهاية المطلب: (  3)

 .7/348/أ، نهاية المطلب: 1/193الابانة:   (4)

 سقط في )أ(.(  5)

 سقط في )أ(.(  6)

 .330التعليقة الكبرى: (  7)

 ثة.في )ب(: ثلا(  8)

 في )أ(: مقالة الشافعي من عدمها.(  9)

، بحر المذهب: 1/379، المهذ ب: 117، التنبيه: 2/521، التتمة: 7/345نهاية المطلب:   (10)
، كفاية 5/509، فتح العزيز: 7/123، البيان: 2/700، حلية العلماء: 105، البسيط:9/127

 .11/26النبيه: 

 [أ/1/86]

 [ب/247]
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َا(ضر َصَع َق َالش ََىَمع َر َتمَش َاَا َذمَة:َإ َثمَال َالثمََلة َأمَس َالمَ)

قص وقيمة الش    ،يف مائةوقيمة الس   ،بألف   وسيفا   إذا اشترى شقصا   :الثةالث  )قال: 
ثم لم يكن للمشتري خيار  ،يف بالباقيوترك الس   ،قص بثلثي الألفأخذ الش    ،مائتان

 .مره دخل على بصيرة من الألأن   ؛التبعيض
 ونقل ،أنه يأخذ بكل الثمن :(1)نقل المزني ،ار قبل الأخذولو انهدمت الد  

 .صينفاختلف الأصحاب في تنزيل الن   ،أنه يأخذ بحصته :(2)بيعالر  
فهو عيب  ،ولم ينفصل منها شيء ،ارت الد  أنه إن ارت   :الأقرب من جملة ذلكو 
بكل )ب قبل القبض إذا تعي   (3)(كما يأخذ المشتري المبيع) فيأخذ بكل الثمن ،محض
 .(4)(الثمن

 ،ع نقص البعضم (6)(اهيغش)بسيل  (5)فإن فات بعض العرصة ،نظرفإن انهدم 
بني على نفي ،إن تلف البعضف ،نظر ،إن كان جميع العرصة باقيةو ته، أخذ الباقي بحص  

 ؟منالث   من هأو كأحد العبدين في مقابلته بقسط ،ف من الدار كاليد من العبدأن السق
 ـــــــــــــــــ

بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم المزني المصري الفقيه الإمام إسماعيل بن يحيى هو: ( 1)
ولد سنة خمس وسبعين ومائة وتوفي في رمضان وقيل في  ،صاحب التصانيف أخذ عن الشافعي
(، وطبقات ابن 20) 2/93. ترجمته في طبقات السبكي ربيع الأول سنة أربع وستين ومائتين

  (.3) 1/58قاضي شهبة 

أحد أصحاب  ،يع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج(  الرب2)
. ترجمته في طبقات السبكي ست وخمسين ومائتين الشافعي والرواة عنه مات في ذي الحجة سنة

 (.9) 1/64(، وطبقات ابن قاضي شهبة 29) 2/131
 سقط في )ب(.(  3)

 .4/84ليست في الوسيط: (  4)

مختار  مادة )عرص( في نظرلواسعة بين الدور لا بناء فيها. ت: ساحة الدار، أو البقعة االعرصة(  5)
 .2/593، المعجم الوسيط: 467الصحاح: 

 في )ب(: يغشى.(  6)
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 فيه قولان.و  
 .كما قاله المزنيي   ،بالكل    (2)[خذأفي] (1)(فهو عيب)كاليد   :فإن قلنا
 .تهالباقي بحص   (3)[فيأخذ]أحد العبدين ك  :وإن قلنا
ففي  ،ولا شفعة في المنقول ،وامفي الد   فقد صار منقولا   قائما   (4)(نقضال) وإن كان

 يدل عليهما هذه النصوص.و  ،بقائه في الاستصحاب قولان ذكرناهما
 يبقى الانهدام عيبا   إذ   ،ثمنخذ الجميع بكل الأفي ،(5)(النقض)يؤخذ  :فإن قلنا

وإن  ،تهكأحد العبدين أخذ الباقي بحص    وجعلناه ،(6)(النقض)لا يؤخذ  :وإن قلنا ،محضا  
 .يبعد أن يفوز المشتري بشيء مجانا   إذ   ؛كاليد احتمل القولين  (7)(هإن  ) :قلنا

الغرم  (9)(وحصل) ،ة أجنبييبجنا (8)شقص(ال)ا الخلاف لو تلف وكذ
 .(10)(للمشتري
مع أن  ،يبنى عليه وإن كان مشكل   رهخ  أما  ن  لأ ؛بي ِّنا  ر المسألة بما ذكره وإن كان صد  

 الشافعي. وعليه نص   ،مقصود (11)(كل  )

 ـــــــــــــــــ

 في الوسيط: فهذا تعيب.(  1)

 في النسختين: فيؤخذ، والمثبت من الوسيط.(  2)

 في )أ(: فيأخذه.  (3)

 في )ب(: البعض.  (4)

 ب(: البعض.في )(  5)

 في )ب(: البعض.  (6)

 سقط في )ب(.(  7)

 في )ب(: البعض.  (8)

 في )ب(: حصل.  (9)

 .84و4/83الوسيط: (  10)

 في )ب(: كلمه.(  11)
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ه يأخذ فإن   ،ثمن واحدوال (1)(عرض) فعةل: ولو كان مع الش  ولفظه في المختصر في الأو   
 (2)الشفعة بحصتها من الثمن.

من تبعيض  حذرا   ؛أو يدعهما فإنه قال: يأخذهما جميعا   ،والخصم في ذلك مالك
 /كما يحذر منه فيما لو أراد الشفيع أخذ بعض الشقص المشفوع  ،الصفقة على المشتري

 (3)اضي.حكاه عنه الق ،بحصته
 (6)وغيرهما (5)والفوراني   (4)والماوردي   عنه، أصحابنا هكذا حكاه إن  اغ: وقال ابن الصب  

والحرث والعبد العامل في  (8)ولابكبقر الد    (7)(قصبالش ِّ )ق نقل عنه ذلك فيما له تعل  
 (10).ا  ضم إليه في العقد تبعكما   تبعا   ؤخذنه يبأاستدل  (9)(هنأو )، الأرض والدلو والحبل

قضى بالشفعة في كل شرك لم يقسم »:-عليه الصلة والسلم-واستدل أصحابنا بأنه 
 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)
 .1/120مختصر المزني: (  2)
 .7/120، البيان: 9/145، البحر: 395التعليقة الكبرى: (  3)
 .7/281الحاوي:   (4)

 /ب.192/ل1نة: الإبا  (5)
 : الفوراني في الابانة نقل هذا المذهب عن أبي حنيفة، وليس عن مالك.تنبيه       

 .5/510، فتح العزيز: 7/388، نهاية المطلب: 7/281الحاوي: (  6)

 في )ب(: الشقص.(  7)

لَة: الدولاب(  8) اب ة تديرها ال تِّ  الْ  ة )دلب( من المصباح تنظر ماد .بهاَ ليستقى من بقرة ونحوها الد 
 .1/305، المعجم الوسيط: 1/198المنير: 

 في )ب(: وإنما.(  9)

هكذا نقل غير واحد من الشافعية وغيرهم مذهب مالك، والص حيح أن مذهب مالك في هذه (  10)
المسألة كمذهب الجمهور، وهو أن الشفيع يأخذ الشقص بما قابله من الثمن، نص  عليه في الموط أ، وعنه 

، 2/761امة أصحابه، بل إن الشافعي نفسه نقل عنه ذلك في الأم. ينظر في جميع ما تقدم الموطأ: ع
، نهاية المطلب: 246/ 7، الأم:5/317، التاج والإكليل 7/78، الاستذكار: 14/407المدونة: 

7/388. 

 [أ/2/86]
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على  ل بين أن يقع العقد على ذلك بمفرده أو مع غيره فدل  ولم يفص ِّ  (2)«أو حائط (1)ة  ربع 
 (3)اختصاصه بالشفعة دون ما كان معه.

ولا هو تابع لما لا شفعة فيه  (5)يف ]ونحوه[الس   لأن   (4)وبعضهم لم يستدل بالخبر قال:
 .(6)(ردانف)كما لو ثبت فيه  تفلم ]فيه الشفعة 

 ،البناء والغراس إذا بيع مع الأرض (7)[عن .ولا هو تابع لما فيه الشفعة :احترز بقوله
رة ثبت فيه، وكذا الثمرة غير المؤب  ت، ومع الأرض منفردا  لم تكن فيه شفعة (8)(بيع)لو  فإنه

 (9)على رأي سلف.
 (11).تخريجا   (10)]قاله[ :قال في التلخيص

 ؛وما ذكر من التعليل صحيح ،لالة به في هذا الموطن لضعف الد  ا عدل عن الخبروإنم  
 لكنه بعيد. ،لا يتبعانها في البيععلى أن البناء والغراس يتبع الأرض دون ما إذا قلنا  بناء  

ا ذكراهه إنم   :-م في شرحه عنهفيما حكاه ابن أبي الد  -حيث قال  يانوقد أغرب في الب

 ـــــــــــــــــ

قامة ورَب ع  القوم مَحَل ت هم :(  الر ب ع  1) َن زِّل  ودار  الإِّ
. تنظر مادة )ربع( في النهاية: ة  أَخص  من الر بعالر ب عو  ،الم

 .8/99، لسان العرب: 267، مختار الصحاح: 2/189

 (.1608) 3/1229باب الشفعة:-أخرجه مسلم في كتاب المساقاة(  2)

 .2/462، التتمة: 395التعليقة الكبرى: (  3)
 .7/119، البيان: 9/127، بحر المذهب: 1/378المهذ ب: (  4)

 سقط في )أ(.(  5)

 في )ب(: أورد. وما أثبت هو مقتضى المعنى.(  6)

 سقط في )أ(.(  7)

 في )ب(:لم يبع.(  8)

 /أ.29/ل12المطلب العالي: (  9)

 في النسختين: وإنه، وما أثبت هو مقتضى السياق. ( 10)

 .403التلخيص:  ( 11)
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  :: وقد قيل(3)وقال المسعودي (2)،من المذهب وبه قال أبو حنيفة (1)في المسألة هو المشهور 
 (4).بل يأخذهما الشفيع بالثمن ،السيفقص دون ثبت الشفعة في الش ِّ تلا 

خذ ومنها يؤ  ،لأجل ما سلف من العلة ؛ل كما قالقلت: نعم المشهور في المذهب الأو  
الوجه الذي نقله المسعودي؛ لأنه إذا كان للشافعي قول أن البناء والغراس لا يتبع الأرض في 

ك لا يؤخذ بالشفعة، وإذا بيع مع الأرض ثبتت فيه الشفعة اقتضى ذل البيع ولو بيع منفردا  
 .حسنا   وسأذكر له وجها   ،طرده فيما عداهما من المنقولات

ة الشقص التلخيص التصريح بالخلف في مسألذلك في كلم صاحب  بعدوقد رأيت 
في آخر مسألة في الكتاب في الباب  -إن شاء الله تعالى-وسأذكر لفظه في ذلك  ،والبيع

 (5)معها. ذلك ه جمعالثاني؛ لأن  
  :لقوله  ؛قص بما قابله من الثمنأخذ الش ِّ  (6)(تعين  )وإذا قلنا بالمشهور من المذهب 

 ـــــــــــــــــ

ل الت للإمام الش افعي؛ لضعف (  المشهور: يعبر  به إذا ضعف الخلف عن أحد القولين أو الأقوا1)
، الابتهاج: 1/14: ، حاشية قليوبي1/48 :نهاية المحتاج، وإشعارا  بغرابتة على مقابله. مدركه
669. 

 .8/157، البحر الرائق 5/252، تبيين الحقائق 5/12بدائع الصنائع (  2)
، ، صاحب المذهبي الكوفيالنعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان التيمهو:  وأبو حنيفة         

 إمام أصحاب الرأي، ولد بالكوفة، كانت ولادته سنة ثمانين ومات في رجب سنة خمسين ومائة.
 .5/405، وفيات الأعيان: 8/128، المنتظم: 3/37ترجمته في الأنساب: 

محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد أبو عبد الله المسعودي المروزي صاحب أبي بكر هو: (  3)
 ل وقف عليه الرافعي.القفال المروزي، توفي سنة نيف وعشرين وأربعمائة بمرو، وشرحه المذكور مطو  

ابن  طبقات (،330)4/171طبقات السبكي: ، (45)1/207ترجمته في طبقات ابن الصلح 
 (.177)1/216قاضي شهبة:

 .7/120البيان: (  4)
 ( من النص المحقق.326تنظر ص)(  5)

 .في )ب(: يعني(  6)
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 (1).«بالثمن» 
نه أ وغيره قولا   صاحب التقريب (2)(رواية)فليس عن مام في كتاب الت  وقد حكى الإ

 (4)قال: وهذا عندي قريب من خرق الإجماع. (3)[هلكن  ]يأخذ الشقص بجميع المائة 
 وقد وجد البيع ،قلت: وفيه نظر؛ لأنه يقرب من وجه سلف فيما إذا كان الشفيع وارثا  

 (5)،بمحاباة أن الشفيع يأخذ بعض الشقص بكل الثمن ويفوز المشتري بما فيه محاباة
قص ويأخذ ستعرفه فيما إذا انهدم الشقص أن المشتري يفوز بالش ِّ  /وجه أو قول (6)(منو )

 (7).فيع الثاني بكل الثمنالش
لك يكمل في المسألة ثلثة وبذ ،ؤخذشمل ما يؤخذ بالشفعة وما لا يوالجامع كون العقد 

 واب.والله أعلم بالص   (8)،المذهب منها ما في الكتاب ،أوجه
في  :يعني (خيار التبعيض)خذ منه الشقص إذا أ   :أي( ثم لم يكن للمشتري) :وقوله

على ذلك مع علمه  أنه لما أقدم :يعني( على بصيرة من الأمر (9)[دخل] هلأن  ) السيف
بالشقص وله أخذه فقط دخل على بصيرة بالتشقيص، ومن دخل  تصمخبأن حق الشفيع 

 (10).ه به خيار، وهذا مما لا نزاع فيهعلى بصيرة بالعيب لم يثبت ل
 ـــــــــــــــــ

 .(70)ص مع تخريجه في تقدم(  1)

 في )ب(: حكاية.(  2)

 في )أ(: لكن.(  3)

 .6/343نهاية المطلب: (  4)

 /أ.67/ل12المطلب العالي: (  5)

 في )ب(: من.(  6)

 .( من النص المحقق113تنظر ص)(  7)

 ، وهو أخذ الشقص بما قابله من الثمن. 4/83الوسيط (  8)

 ثبت من الوسيط.سقط في النسختين، والم(  9)

، 7/388نهاية المطلب:  ،/ب192/ل1الإبانة: ، 7/282اوي: الح، 396لتعليقة الكبرى: ا(  10)
 .5/510، ، فتح العزيز: 7/119، البيان: 9/158البحر: ، 2/470التتمة: 

 [أ/1/87]

ليس للمشتري  
 خيار الربعيض
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وإذا   فقد يعتقده المشتري، (2)(التبعيض)عدم  (1)إذا كان مذهب مالك :قد يقال ،نعم 
الحكم  مافي (3)ة[]وإنما يكون قد دخل على بصير كان كذلك لم يكن قد دخل على بصيرة 

فقد يطمع في عدم أخذ الشقص منه فإذا أخذ منه فقد بان تحقق  عليه. وأيضا   قففيه مت
 العيب فينبغي أن يثبت له الخيار.

وقت اعتبار القيمة الت يتوزع عليها  :(5)(وهي) على المذهب يحتاج إليها (4)فائدة
 ؟ماذا ،الثمن

لم يختلف الأصحاب في  ،المثمنع الثمن على فيه يتوز   العقد إذ  إنه وقت  :قال الإمام
 ذلك.

قتضي له قال: وهذا يدل على أن العقد هو الذي اقتضى التوزيع فإنه لو كان الم
 يقال الاعتبار بحال طلب الشفيع. مكن أنالضرورة المحوجة إليه لأ

اب ظاهر إذا حكمنا بأن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس قال: وما أطلقه الأصح
 ،يحصل بتقدير انتقال الملك فإن التقابل ؛لشفعة في زمان الخيارا لا نرى أخذ اوإن كن   ،العقد

 ،الخيار أو ينقطع ينتقل ما لم ينقضِّ  وإن لم يكن على اللزوم، أما إذا حكمنا بأن الملك لم
فيه يتحقق  الاعتبار بقيمة يوم الانتقال؛ إذ    /:يجوز أن يقال .ظاهرا   فالمسألة محتملة احتمالا  

قد، وهذا هو الاعتبار بيوم الع :ويجوز أن يقال ،ك الحديث الذي بسببه تثبت الشفعةالمل
 .الذي أطلقه الأصحاب

وعلى الأول وإن كنا نتمارى في نقل الملك،  ،أن العقد يرسم تقدير المقابلة :ووجهه

 ـــــــــــــــــ

 تقدم قريبا  مذهب مالك في ذلك، وأن مذهبه مذهب الجمهور في هذه المسألة.(  1)

 .في )ب(: التشقيص(  2)

 سقط في )أ(.  (3)

 .من النص المحقق 74تنظر ص(  4)

 في )ب(: وفي.(  5)

وقت اعربتار 
 القيمة.

 [ب/248]
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 (2)حسن. العقد، وهو فقه (1)(ةتتم  )ال الاعتبار بح :قولن 
فل وقت له إلا  ،الت شملها العقد من غير تفصيله الأعيانا توزيع الثمن على قلت: أم  

يان في ذلك في نفسه قيمة كل من الأع   (4)رم  يَخ   (3)(راجالت) وقت الإقدام على العقد؛ لأن  
، البائع (5)دسهذلك يحكغير مربح، و  له أن العقد مربح أويظهر ف ،وبجمع القيم فيه ،الوقت

عتبر تتعاقدين؛ لأن به وإذا كان كذلك وجب النظر إلى حالة العقد بحسب اعتقاد الم)
 . أن يصار إليهوإذا كان كذلك تعين   (6)(المقابلة

لعقد ورد على ن اأك  ،ن ذلك مقدار قدراه ذلك المقدارقص مالش ِّ  /إذا بان ،نعم
الشقص به منفردا، ولو وقع به منفردا ثم نقصت قيمة الشقص بعد العقد وقبل الحكم 

ر ذلك في حق الشفيع بل يأخذ لزوم العقد لم يؤث ِّ  (7)[قبل]و  بانتقال الملك أو بعد انتقاله
 (8).تبار وقت العقدعفلهذا أطلق الأصحاب ا ؛ى أو يدع، وكذا هاهنابذلك المسم   الشقص
يمة الشقص والسيف في فل بد من لحاظ ق يف عرضا  قص والس  لو كان ثمن الش ِّ  ،نعم

علمنا أنه قابل الشقص ، النقد ف فير المصن ِّ وثلثين كما صو   إذا كان ثلثا  فوقت العقد. 
 .ولا بد من لحاظ قيمة الثلثين ،الثلثان منه

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: يتم به.  (1)

 .7/389نهاية المطلب (  2)

 في )ب(: التأخر.  (3)

ءَ يَخ م ره خَم را  : سَتَرهَ ( 4) : الكَت م  ، خَمَرَ الش ي  ر  ءَ وأَخم َرهَ سَتَرهَ :يقال ،والخمَ  لنٌ وخَمَرَ ف   ،خَمَرَ الشي 
، لسان العرب: 11/211عروس: تاج ال( في خَمَرَ . تنظر مادة )وأَخم َرها: كَتَمها ،الش هادةَ 

4/254. 

 .6/46العرب  لسان. تنظر مادة )حَدَسَ( في الظن  والتخمين :(  الَحد س  5)

 سقط في )ب(.(  6)

 في النسختين: أو قبل، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  7)

فتح العزيز:  ،4/344، التهذيب: 109البسيط:  ،7/388نهاية المطلب:  ،7/282اوي: الح(  8)
5/510. 

 [أ/2/87]
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يظهر أن  ؟زومهلكن هل يعتبر قيمتهما وقت العقد أو وقت انتقال الملك أو وقت ل 
 (1).ولم يشرك الشقص غيره ،الثمن عرضا   يأتي فيه ما سلف فيما إذا كان

ض خرج من ملك المشتري إلى ر فيه بحث من جهة أخرى وهو أن الع طرق ما نحنيو 
البائع جملة وقيمته إذا وزعت اقتضت زيادة على قيمة بعضه إذا أفرد بالبيع، وإذا كان كذلك 

ما بضميمة الباقي إليهما وإن قو ِّ  ،ذلك بالمشتري ض بمفردهما أضر  ر لعم الثلثان من ابأن قو ِّ 
ذلك به، والضرر لا يزال  ض ويحسب على الشفيع الثلثان من قيمته أضر  ر م كل العبأن يقو  
 .بالضرر

 الجميع بجميع الثمن أو يترك الجميع؛ لأن  فيع يأخذ الش   إن   :خذ من قالهذا مأ   ولعل  
زاه على قول فيما إذا كان ولهذا جو   ؛وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ،به يندفع الضرر

 الثمن. يساو ت فيع يأخذ سلعةالش   أن   ل  لثمن مؤج  ا
ه وبعضه، وما ا إذا كان الثمن عرضا يختلف قيمة كل ِّ بم هص  يخل بذلك لا ئفإن قلت: القا

 ذكرته خاص.
لأنه و ؛ قدنلف القيمة اقتضاه في المتفق والتقلت: إذا اقتضى الحال ذلك في العرض المخ

 .لا قائل بالفرق
وبين أن لا فل  ،من فرق بين أن يكون العرض المبيع من الشقص متعلقا به فيتبع ،نعم

ن المشتري لما إ :صرون للمذهب في جوابهنتلماالاحتجاج بذلك، وقد يقول  له لا يصح ،يتبع
 وفيه نظر. ،كما قالوه فيما سلف  ،راضيا بالنقص د  أقدم على العقد مع معرفته بالتوزيع ع  

الذي مع الشقص قبل  (2)[العرض]ر الكتاب فيما إذا تلف آخامل في ور في الش ِّ والمذك
 (3)(وأ)قابله من العرض الذي هو الث في الشقص بما صح   ،القبض وانفسخ العقد فيه

 ـــــــــــــــــ

 .( من النص المحقق74ص) نظرت(  1)

 في )أ(: البعض.(  2)

 في )ب(: أنه.(  3)

 [أ/1/88]
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ا قابل بم (2)وهذا يقتضي أنه يأخذ فيما نحن فيه (1)لشقص منه،يرجع بقيمة ما قابل ا 
 /تلف قيمةتخوقلته كما  (3)(الخبر)القيمة تختلف بكثرة  ؛ لأن  قص من العرض أيضا  الش ِّ 

 البعض وقيمة الكل.
والله  ،والبندنيجي استقر كلمه في الفرع المذكور أنه يأخذ الشقص بنصف قيمة الكل

 أعلم.
قه بما سلف بأن إلى آخره، قد يفهم تعل   ( ار قبل الأخذ)ولو انهدمت الد   :وقوله

بل مراده إذا بيع  ،وليس كذلك ،كون الدار المبيع الشقص منها مع السيف قد انهدمتت
 .فانهدمت الدار قبل الأخذ بالشفعةشقص من دار بمفرده أو مع غيره 

أصابها هدم من السماء, إما أخذ  وما نقله عن المزني موجود في المختصر، ولفظه: ولو
إنه  :وقال ابن داود ثَم   (5)،أيضا   ومثله ذكره في كتاب التفليس (4)لثمن وإما ترك.باكل ال

 (6).نقله حرملة أيضا  
 (9)قاضي الحسينلل تبعا   (8)وكذا الإمام (7)بيع قد نقله عنه ابن داود،وما نقله عن الر  

 (11).ورانيوالف   ،-(10)لسلةفإنه كذا ذكره في الس ِّ - والشيخ أبي محمد

 ـــــــــــــــــ

 .5/511، فتح العزيز: 7/265الحاوي: (  1)

 في )ب( زيادة: )بقيمة(.(  2)

 هكذا في النسختين، والله أعلم بالمراد منها.(  3)

 .164المختصر:(  4)

 . 141المختصر: (  5)

 .359التعليقة الكبرى:   (6)

 .4/346، التهذيب: 2/699، حلية العلماء: 110، البسيط:9/141البحر:   (7)

 .7/368نهاية المطلب:   (8)

 .4/346التهذيب: (  9)

 .472السلسلة:   (10)

 /ب.192/ل1الإبانة:   (11)

إذا انهتتتتتتتتتتتتتتتت   
قبتتتت   الشتتتتق 

الأختتتتتتت    تتتتتتت  
يأختتتتتتت     تتتتتتت  
التتتتتتتتتتتتتتتتتت م     

  حصره؟
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حيث ذكر الشفعة في  ،الأم في شيء من المواضع الت وقفت عليها منه (1)ه فيولم أرَ  
 .زء الخامس عشر والجزء السادس عشرالجزء الثامن والج

ته من ص  الشفيع يأخذ الباقي بح ن  أإن في القديم  :قالوا (2)نعم الماوردي والعراقيون
 (3).منالث  

نقله عن رواية  ره المزني  أبا إسحاق قال: ما ذك ن  إ :بالطي ِّ  (4)(أبي)وعبارة القاضي 
 (6)ته من الثمن.يأخذه بحص   :(5)عفرانيوقال في القديم في رواية الز  ] حرملة.

وقعت  :قيل له ،فهدمه مرا  ولو اشتراه عا :وقال في القديم (7)[:اغوعبارة ابن الصب  
إن شئت أخذت العرصة والبناء ثم يقسم  ،(8)أحدهما وهو ملكه قامف ،فقة على شيئينالص  
غيره أو انهدمت  وسواء في ذلك هدمها أو ،فما أصاب العرصة أخذتها به ،من عليهماالث  

 من غير فعل أحد.

 ـــــــــــــــــ

 : ]أره[.تكرارفي )أ( (  1)

عراقيون هم: أئمة الشافعية الذين سكنوا العراق وبغداد وأخذوا العلم عن شيوخها, وشيخهم: ال  (2)
هـ, ومنهم أبو الحسن الماوردي,  406أبو حامد أحمد بن محمد أحمد الإسفراييني المتوفى سنة 

والقاضي أبو الطيب, والمحاملي, وغيرهم, ونقلهم لنصوص الشافعي, وقواعد مذهبه, ووجوه 
الأصحاب أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا ، كما ذكر النووي. ينظر: المجموع متقدمي 

 .1/132, مقدمة نهاية المطلب للديب: 1/112

 .7/121، البيان: 9/141، البحر: 7/265، الحاوي: 359التعليقة الكبرى:  ( 3)

 في )ب(: أبو.(  4)

وقال  ،للشافعي كان راويا    ،الزعفراني اح أبو علي البغداديالحسن بن محمد بن الصب   هو:  (5)
. ترجمته في طبقات السبكي: توفي في رمضان سنة ستين ومائتين ،هو أثبت رواة القديم :الماوردي

 (.7) 1/62(، طبقات ابن قاضي شهبة: 24) 2/114

 .359التعليقة الكبرى:   (6)

  سقط في )أ(.(  7)

 : وانهدم الْخر، وهو ملك المشتري.- أعلموالله–هنا سقط يظهر بتأمل السياق، وتقديره   (8)
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 (2).يدفي مواضع من الجد هة ذكر أن الأخذ بالحص   (1)وذكر الرافعي 
 (4).((3)ه المنصوص عليه في سائر كتبهإن   وصاحب البحر في كتاب التفليس قال:) 

 :تصويب المزني وتغليطه اأصله ،حاب في المسألة على طرقواختلف الأص  
يطه ابن سريج وأبو إسحاق المروزي إلى تغل -كما قال الماوردي-فذهبت طائفة منهم 

على أهل  (5)(رد)ا وإنم   ،منصوصاته ه لا يعرف للشافعي في شيء منفيما نقله هاهنا؛ لأن  
أو انهدم بفعله أو فعل غيره أخذه  ،انهدم بغير فعله أخذه بجميع الثمن ما إن :العراق قولهم

الشافعي إلى قول أهل العراق كما غلط في قول  قول بحصته من الثمن، فغلط المزني في
إذا حلف على غريمه أن لا  :يمان والنذورمالك فيما حكاه في كتاب الأ قول عي إلىالشاف

فأخذ منه بحقه عوضا أنه إن كان بقيمة الحق أو أكثر لم  ،يفارقه حتى يستوفي منه حقه
 (6).ا ذاك قول مالكوإنم   يحنث، وإن كان أقل حنث

 ،صاحب التقريب أنكر ما رواه المزني   ن  إ :قول ابن داود العبارةفي  ذلك /وأحسن من
 .لمذهب الغير الشافعي قال ذلك حاكيا   وقال: لعل  

 ه في البحر في كتاب التفليس.قل وهو ما اقتصر عليويبه في الن  والجمهور على تص       

 ـــــــــــــــــ

أبو  ،مةالإمام العل   ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسنهو: (  1)
توفي  ،صاحب الشرح المشهور كما قال.  ، نسبة إلى رافع بن خديج القاسم القزويني الرافعي

. ترجمته في طبقات الشيرازي: رين وستمائة بقزوينفي أواخر سنة ثلث أو أوائل سنة أربع وعش
 2/75(، طبقات ابن قاضي شهبة 1192) 8/281(، طبقات السبكي: 190) 1/264
  .630(، سلم المتعلم المحتاج: 377)

 .5/512فتح العزيز: (  2)

 .7/123البحر: (  3)

ئفة منهم( و )ابن هذه العبارة تأخ رت في نسخة )ب(، حيث جاءت بين عبارة: )فذهبت طا  (4)
 سريج وأبو إسحاق...(. أي: بدل عبارة )كما قال الماوردي(.

 في )ب(: يرد.(  5)

 .7/266الحاوي:  ( 6)

اختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر   
الأصتتحاف  تت  
المستتتألة علتتت  

 سبع طيق.

 [أ/2/88]
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 ف للشافعي.عرَ ا نقله لا ي  م إن   (1)(قد قالوا)عندهم ثقة، وإن كانوا  هلأن   :دنيجيالبن   قال 
فليس على مثله في الت   ب قالا: إنه نص  والقاضي أبا الطي ِّ  الماوردي   قلت: وفيه نظر؛ لأن  

 (2).في كتبه الجديدة
فيأخذ الشفيع الباقي بحصته  ،بيع أو القديمفمن قال بتغليطه صار إلى ما نقل عن الر  

ع كما سلف في مسألة لجميع, والعقد اقتضى التوزيمن قابل الأن الث   ؛واحدا   من الثمن قولا  
 (3).الشقص والسيف

, ولا بين أن يكون أو تالفا   ولا فرق على هذا بين أن يكون ما انهدم من الشقص باقيا  
السيل والغرق قد أذهب بعض العرصة أو لم يذهبها فيأخذ الموجود من العرصة وما بها من 

قول والشفعة لا تثبت في ؛ لأنه منضالموجود من النق الثمن، ولا يأخذالبناء بحصة ذلك من 
 (4)المنقول.

 ون بتصويبه اختلفوا على سبع طرق:والقائل
وجعل  ،م إليهوضم ما نقل عن القديم أو الأ ،على ظاهره /ما نقله أخذ :إحداها

 المسألة على قولين:
، وسواء أو معدوما   موجودا   ضبجميع الثمن سواء كان النقلباقي أنه يأخذ ا (5)أحدهما:

لا  ضالنق به؛ لأن   ضها، ويفوز المشتري عند بقاء النقالأرض بجملتها أو ذهب بعض بتتعي  
لتالف بالنسبة إلى الشفيع، ب فيه الشفعة لأجل أنه منقول، وصار بسبب ذلك كاتج

بت للشفيع الخيار بين أخذه بكل التالف لا يتعلق به حق الشفيع، ويجب أن يث ضوالنق
ي بين أخذه  المشتر كالمبيع إذا تلف بعضه في يد البائع قبل القبض، يتخير    ،الثمن أو يدع

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)

 .7/266، الحاوي: 359: الكبرى التعليقه(  2)

 ( من النص المحقق.101تنظر ص)(  3)

 .9/141، البحر: 7/266، الحاوي: 360التعليقة الكبرى: (  4)

، حلية العلماء: 9/141، البحر: 2/475، التتمة: 7/266، الحاوي: 360التعليقة الكبرى: (  5)
 .5/512، فتح العزيز: 7/121، البيان: 4/346، التهذيب: 2/699

 [ب/249]
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 بكل الثمن أو الترك. 
فهو أحق به » :-والسلمعليه الصلة -ب وجهه بقوله والقاضي أبو الطي ِّ 

ه لو انعاب بانشقاق ولأن   ؛قولم يفر ِّ  (3)(فجعله أحق به بجميع الثمن) (2)«(1)(بالثمن)
ر بين أن يأخذ الحائط وإشرافه على الانهدام وانكسار جذع وما أشبه ذلك لكان بالخيا

 (5).فكذا ها هنا ،(4)[عيد ]بجميع الثمن أو 
 (6)،لقلت: أشبه شيء به من كلم الشافعي ما سلف عنه فيما إذا كان الثمن مؤج  

 .(7)ل ويأخذأن يعج ِّ  بين الشفيع يخير   أن :حيث قال كما نقله المزني والربيع
الأجل مقابل بقسط من الثمن كما يقابل البناء والشقص ومع  لأن   ؛وإنما قلت ذلك

ويبقى الأخذ في حق المشتري، وذلك في  ه،عجلتإن الشفيع إذا أراد الأخذ  :د قالذلك فق
لأجل  ؛/(8)إلى الشفيعلعدم إمكان نقله  ؛بلالحقيقة فوز ببعض ما قوبل بالثمن من غير مقا

كان   ،ن الشفيع من الأخذ إلا بتمام الثمنعند بقائه ولم يتمك   ضأنه منقول، وإذا فاز بالنق
وفي حال لا يرجع ببدله من طريق الأولى، وبه  ،ذلك عند تلفه في حال يرجع ببدله كذلك

بيع وافقه عليه الر  الذي  (9)(لجفي مسألة الأ موافق لما نقله) يظهر أن ما نقله المزني في هذه
 .وابوالله أعلم بالص   ،وغيره

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: بجميع الثمن.(  1)

 (.71تخريجه في ص ) مع تقدم(  2)
  سقط في )ب(.( 3)

 عليقة.في النسختين: يدفع. والمثبت في الت(  4)

 .360التعليقة الكبرى: (  5)
 ( من النص المحقق.85تنظر ص)(  6)

 .164المختصر: (  7)

 (.لعدم نقله إلى الشفيع إن كان باقيا   ضفإن الفوز بالنق ،لاختلف الاسمفي )ب( زيادة: )(  8)

 في )ب(: كما نقله في مسألة الأصل. ( 9)



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 115 

ط على الثمن يقس  فقة فه الص  تتناولما  ته؛ لأن  أنه يأخذ الباقي بحص   والقول الثاني: 
 (1)ته.يأخذه بحص   ا  قص سيفكما إذا اشترى مع الش ِّ   ،أجزائه

أنه يأخذ  قص قولا  في مسألة الش ِّ  إلا فقد عرفت أن  قلت: وهذا قياس على المذهب، و 
ل على هذه بالقول الأو   يعتضدوهو  (2)،ااه  يف م  قص بكل الثمن ويفوز المشتري بالس  الش ِّ 

 .ضا  يعتضد به أي وقد أسلفنا له نظيرا   ،الطريقة في حالة بقاء البعض وتلفه
 ؛الأجل أن الشفيع يأخذ به ما صار فيكوهذا القول صار إليه الشافعي في القديم  

مم أو الرضا بذمة لحاظ عدم التفاوت في الذ ِّ  (3)[مع] ،مااه   من فوز المشتري بشيء   حذرا  
م ؤخذ من كلتوهذه الطريقة  .ع يأخذ بالثمن بهالشفيع حيث أقدم على الشراء فإن الشفي

 (4)ب.والقاضي أبي الطي ِّ  ،اغابن الصب  
، حكاها ابن داود، وأفهم  ضقالقولين في حالة تلف الن  إثبات  (5):والطريقة الثانية

 ضويكون النق ،واحدا   أن الشفيع يأخذ الباقي بالقسط قولا   -ضفي حالة بقاء النق- كلمه
وقال: إنها طريقة أبي الطيب بن  (6)وهي تفهم كذلك من كلم سليم والماوردي، ،للمشتري

 (8).، وابن الوكيل(7)سلمة

 ـــــــــــــــــ

، حلية العلماء: 9/141بعدها، البحر:  وما 7/265، الحاوي: 359التعليقة الكبرى:   (1)
 .7/121، البيان: 2/699

 .من النص المحقق 106تنظر ص ( 2)

 سقط في )أ(.(  3)

 .360التعليقة الكبرى:  ( 4)

 .7/121، البيان: 4/346، التهذيب: 7/265، الحاوي: 362-359التعليقة الكبرى:  ( 5)

 .7/265الحاوي:   (6)

سلمة بن عاصم أبو الطيب بن سلمة الضبي البغدادي تفقه على ابن  محمد بن المفضل بنهو: (  7)
، 1/198. ترجمته في طبقات الشيرازي مات وهو شاب في المحرم سنة ثمان وثلثمائة، سريج

 (.48) 1/102طبقات ابن قاضي شهبة 
 من -باب الشامنسبة إلى - مر بن عبد الله بن موسى أبو حفص ابن الوكيل الباب شاميهو: ع(  8)

= 

 [أ/1/89]
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بلها؛ لأنها جامعة بين النظر إلى قاعدة الشفعة في أنها لا تجب في وهي أقرب من الت ق 
 عتبار النظر إلى آخر الأمر.ولحاظ دفع الضرر عن المشتري با ،منقول

يجوز أن تفرد  (1)(قص محققةش ِّ ال)ة ن مالي  إف ض؛ق بين الأجل والنقز أن يفر  لها يجو ِّ ئوقا
 هفإنه وإن قوبل بجزء من الثمن لكن ؛الأجللا كذلك و  ،ل يحتمل المسامحة بهافبالمعاوضة 

 (3)ف في كتاب البيعالمصن ِّ  ولا مفرد بالعقد بل ولا بالإسقاط كما ذكره (2)(بمال)ليس 
 .أعلموالله  ،المسامحة به فتقرب

وحمل ما نقله المزني على ما  ،للخلف في المسألة (6)(اهفية) (5):(4)[الثالثة] ةوالطريق
نحو ذلك ولم ينهدم؛ ر بعض خشبه و نهدام بأن تشقق أو تكس  إذا أشرف الشقص على الا

كلم الشافعي   لقبض وكذا فيما نحن فيه، ويكونثبت الخيار في المبيع قبل ايذلك عيب  لأن  
 .وما ذكره غيره محمول على حقيقته، هعلى ماز  لذي نقله المزني محمولا  ا

 (8)وهو ابن سريج، (7)(بن نصر)زى في الشامل وغيره لأبي العباس عة ت  وهذه الطريق

 ـــــــــــــــــ
= 

مات بعد العشر ابن سريج،  فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس الشافعي شيوخ المذهب
(، 235) 3/470، طبقات السبكي 1/200. ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي وثلثمائة

 (.43) 1/97طبقات ابن قاضي شهبة 

 .محضة ضالنقفي )ب(: (  1)

  سقط في )ب(.( 2)

 .3/5الوسيط: (  3)

 في )أ(: الثانية. ( 4)

، 4/346، التهذيب: 9/141، البحر: 2/473، التتمة: 1/378، المهذب: 7/266الحاوي:  ( 5)
 .7/122البيان: 

 في )ب(: باقية.(  6)

 سقط في )ب(. ( 7)

، التهذيب: 2/699، حلية العلماء: 9/141، البحر: 2/473، التتمة: 7/266الحاوي: (  8)
 .7/122، البيان: 4/346

 [أ/2/89]
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 .فقد تلف على ملكه وإن كان تالفا   ،المنفصل للمشتري إن كان باقيا   ضالنق /ويكون 
ي أن غير ابن سريج قال وهي أقرب من الت قبلها للحاظ القواعد. وكلم سليم يقتض

 (1).بها أيضا  
ض نقزني على حالة بقاء اللما نقله الم ةوحامل ،ة للخلف أيضا  اهفي (2)الرابعة: ةوالطريق

 ارا  ر انفصاله بعد ذلك كما لو اشترى دالبيع فل يؤث ِّ  ينق به حوجعله للشفيع؛ لأن حقه تعل  
العقد؛ لأن ذلك عيب  وعليه كل الثمن إن أجاز ،له ضفانهدمت قبل القبض يكون النق

 حدث في يده.
عزى في تهذه و  ،ض أو تلف بعض العرصةنقلى حالة تلف البيع عالر   عن وما نقله

وهي الت صححها  (4)وفي الحاوي لابن أبي هريرة (3)الشامل وغيره لأبي إسحاق المروزي
 (5).بالبندنيجي واختارها القاضي أبو الطي ِّ 

 ـــــــــــــــــ

، البيان: 9/141، البحر: 1/378، المهذب: 7/266، الحاوي: 362التعليقة الكبرى: (  1)
 .5/511، فتح العزيز: 7/122

، فتح العزيز: 7/122، البيان: 9/141، البحر: 7/265، الحاوي: 362التعليقة الكبرى: (  2)
5/511. 

 ،شرح المختصر، ابن سريج لىع تفقه إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي أحد أئمة المذهبهو: ( 3)
، 1/203. ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي علم وقت مولدهي  لا و  ،مات سنة أربعين وثلثمائة
 (.51) 1/105طبقات ابن قاضي شهبة 

 .7/266الحاوي: (  4)
 الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي أحد أئمة هو أبي هريرة وابن          
مات ببغداد في رجب  ،افعية من أصحاب الوجوه تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق المروزيالش

، وطبقات السبكي 1/205. ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي سنة خمس وأربعين وثلثمائة
 (.78) 1/126(، وطبقات ابن قاضي شهبة 170) 3/256

  .363التعليقة الكبرى:  ( 5)
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اختارها شيوخنا  (1)[تال]اغ: إنها قال سليم: إنها أشبه الطرق. وقال ابن الصب   
 (3)حها.بن داود وقد صح  منهم ا قلت: وبعض المتقدمين؛ لأن   (2).المتأخرون

يكون للشفيع موجود فيما إذا كان في  ضقلت: ما ذكر من العلة لكون النقفإن 
ر قبل الأخذ، وقضيته أن تكون الثمرة ر ثم أب ِّ الشقص حين الابتياع نخل وعليها طلع غير مؤب  

من، وقد سلف أن الصحيح خلف ثللشفيع على الصحيح ويأخذ الشفيع بكل ال
 (4)ذلك.

ى بينهما وذلك يعرف إذا قلت: قد مضى الفرق بينهما مع أن بعض الأصحاب سو  
 .والله أعلم ،ها هنا وما هو مذكور (5)،ل ما أسلفناه ثَم  تأم

لما نقله المزني على حالة الانهدام  ةوحامل ،اهفية للخلف أيضا   (6):والطريقة الخامسة
وما في معناها كإتلف الحرق. وما نقله غيره على حالة الانهدام بفعل  :أي ،يةبآفة سماو 

المشتري أو آدمي غيره يمكن تضمينه؛ لأن المشتري يمكنه الرجوع عليه بالغرم فل يحصل له 
والماوردي  (8)والجمهور، (7)بكذا حكى هذه الطريقة القاضي أبو الطي ِّ   ،نقص في الثمن

نقله إذا كان الانهدام بفعل مضمون، وما  ى ماقله المزني محمول علن (9)(ما)فقال: عكسها 

 ـــــــــــــــــ

 وما أثبت أصوب. في النسختين: الذي،(  1)

  .5/511فتح العزيز:  ( 2)

 .7/123، البيان: 9/142، البحر: 7/266، الحاوي: 363التعليقة الكبرى: (  3)

  /ب.28/ل12المطلب العالي:  ( 4)

  /ب.28/ل12المطلب العالي:  ( 5)

، التهذيب: 9/142، البحر: 2/474، التتمة: 1/378، المهذ ب: 363التعليقة الكبرى: (  6)
 .5/512، فتح العزيز: 7/123، البيان: 4/346

 363التعليقة الكبرى: (  7)

، التهذيب: 9/142، البحر: 2/474، التتمة: 1/378، المهذ ب: 363التعليقة الكبرى: (  8)
 .5/512، فتح العزيز: 7/123، البيان: 4/346

 سقط في )ب(.(  9)
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 :يعني (2)، وقال: إن هذا عكس ما عليه أهل العراق(1)(بآفة)إذا كان  ى ماغيره محمول عل 
 (3)م.ا نقله عنه كما تقد  ن المزني غلط لأجل رد الشافعي عليهم فيه فيمإالذي قلنا 

فتكون طريقة سادسة في المسألة إن صح،  ،اسخن هذا ليس من غلط النأد وهذا يؤك ِّ 
لما والغالب أنه لا يصح بل الذي يصح ما ذكره الجمهور، وكيف كان الحال فهو مخالف 

 (4)سلفت حكايته عن القديم.
بقاء كل المزني على حالة  /ا نقلهلم ةوحامل ،اهفية للخلف أيضا  ( 5):السابعة ةوالطريق

 تابع. ضالنق تلف بعضها بسيل أو غرق؛ لأن  وما نقله غيره على حالة  ،العرصة
قال البندنيجي: وظاهر قول هذا القائل أن الأعيان لا تدخل في الشفعة. وهذه الطريقة 

 (6)ه في القديم.ا سلفت حكايته عن نص ِّ م تخالف أيضا   -اغكما قال ابن الصب  -
 .طة للمزنيوهي ثماني طرق بضم الطريقة المغل ِّ  ،ق في المسألةهذا مموع ما ذكر من الطر 

بكل الثمن إذا تشقق  يأخذ /وعند اختصارها يصح أن يقال: لا خلف في أن الشفيع
 لفا  تا ضوعند الانفصال فإن كان النق ،نفصل ونحو ذلكت كسرت الجذوع ولمتالبناء أو 

 ؟بكل الثمن أو بالقسط (7)(يأخذ)فهل  ،والعرصة باقية بمفردها أو مع بعض البناء
 فيه ثلث طرق:

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: باقيه.(  1)

 7/266الحاوي: (  2)

 من النص المحقق. (112)صتنظر (  3)

وما بعدها، البيان:  9/141، البحر: 362عليقة الكبرى: ، التمن النص المحقق (111تنظر ص)(  4)
 .5/512، فتح العزيز: 7/122

، فتح 7/122وما بعدها، البيان:  9/141، البحر: 2/474، التتمة: 362التعليقة الكبرى:  ( 5)
 .5/512العزيز:

وما بعدها، البيان:  9/141، البحر: 362لنص المحقق، التعليقة الكبرى: من ا (111تنظر ص)(  6)
 .5/512، فتح العزيز: 7/122

 في )ب(: يسقط.(  7)

 [أ/1/90]

 [ب/250]
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   ملخَّ

 الطيق.



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 120 

 .إحداها: يأخذها بتمام الثمن 
الشفيع على المتلف بقيمة ما أتلفه أو  (1)(يرجع فهل)، لف بإتلف يضمنوإذا كان الت  

 فيه وجهان: ؟المشتري
 .رد بحكايتها الماوردي عن الجمهورلت انفريقة ايؤخذ من الط   :ل منهماالأو  

 كون للمشتري.ت -تإن ثبت- (2)(لفاالت)والقيمة عن  ،يأخذه بالقسط :والثانية
  فيها.لينوالثالثة: إثبات قولين في المسألة كالطريقين الأو  

إن  ضالتلف يأخذ بكل الثمن وقيمة النقفحيث قلنا عند  وإن كان الشقص باقيا  
حيث قلنا يأخذ بالقسط عند تلف و . له ضبكل الثمن والنق (3)(يأخذ)له فهاهنا  تثبت
 .فيه ثلثة طرق ؟فهاهنا هل يأخذ بالقسط ويكون النقص للمشتري ،ضنقال

 (4)(البعض)أو تلف بعض العرصة دون  ،وإن كان التالف مع الشقص بعض العرصة
وعليه اقتصر في  (5)(بالقسط)لى أن يأخذ وهاهنا أو   ،فذاك يترتب على حالة بقاء العرصة

 (6)التنبيه، فقال: وإن هلك بعض الشقص بغرق أخذ الباقي بحصته من الثمن.
على خبط  والإمام اختصر الطرق فقال: قد اختلفت طرق الأصحاب وأتى بها الناقلون

ة تحوي الغرض، فنقول: إن لا يجدي فائدة ولا يوضح مقصودا، والوجه الاقتصار على طريق
ر في الجذوع فهذا تعيب في نهدم ولكن ظهر فيها فطور وتكس  تارتجت الدار وتزلزلت ولم 

 ر بين الأخذ بكل الثمن أو الترك.الشقص، فالشفيع بالخيا
فيبنى على أن أجزاء البناء  قف والجدران على الأرض وتلف النقضوإن سقط الس  

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: رجع.(  1)

 في )ب(: التلف.(  2)

 في )ب(: يثبت.(  3)

 في )ب(: النقض.(  4)

  في )ب(: في القسط.  (5)

 .118التنبيه: (  6)

كتتتتتت   ا متتتتتتا  
 تتتتت  المستتتتتألة 
)انهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  

 الشق (.
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 ؟أو مرى الأعيان فاتتجري من الدار مرى الص   
 ذكرهما القاضي والأئمة: /وفيه جوابان

وعلى هذا يأخذ الشفيع بكل الثمن كما لو سقطت  ،دل: جعلها كأطراف العبالأو  
 لمشتري بكل الثمن إن أجاز العقد.ى قبل القبض يأخذه االمشترَ  طرف العبد
بدين المبيعين، ولو تلف أحدهما قبل القبض لكان للمشتري يجعلها كأحد الع :والثاني

ى هذا يأخذ الشفيع الباقي الخيار بين الفسخ وأخذ الباقي بقسطه في ظاهر المذهب فعل
 بالقسط.

فعلى وجهين أو قولين أخذا للتردد  ، فهل للشفيع أخذ النقض؟باقيا وإن كان النقض
 (1).والربيع بزعمه وقد مر توجيههماذين نقلهما المزني ل  ال ، يعني:ينمن النص  
فإن جعلنا أجزاء  ،: لا يأخذ النقضوإن قلنا أخذ الكل بكل الثمن. ،يأخذه :قلنا فإن

 وإلا فوجهان: ،البناء بمثابة أحد العبدين أخذ الباقي بالقسط
شيئا مما هو مملوك بالعقد  فإنه يبعد أن يبقى في يد المشتري ؛يأخذه بالقسط :أحدهما

 .مااه  
 فات.ذلك كالص ِّ  والثاني: يأخذه بتمام الثمن، وهو قياس جعل

م له وأخذ النقض بإتلف أجنبي، فإن قلنا النقض حق الشفيع غر ِّ تلف  (2)فإن]
وإن قلنا النقض للمشتري فالقيمة له، وهل يأخذ الشفيع بكل  .بتمام الثمن (3)قص(الش)

ل الأو   ، والقائل(4)[له للمشتريالثمن؟ فيه التردد الذي سلف في حالة بقاء النقض وجع
فريع فلأجله عدل عن الت   ،صحيح أن ذلك قياسه ما عليه يفرع لكنه يفضي إلى محال :قولي

 ـــــــــــــــــ

  .ققمن النص المح 113صتنظر   (1)

 في )ب( كلمة لم اهتد لقراءتها.(  2)

 في )ب(: الشفيع.(  3)

محل مابين المعقوفتين في )أ( بعد قوله: )..والله أعلم( الْتية بعد أسطر. وما أثبته في النهاية،   (4)
 و)ب(.

 [أ/2/90]
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ن خراج كما قال ابن سريج فيما قلنا إ  ،زاءعنه إلى مقتضى التفريع أن ذلك كالأج 
العبد في يد  الجديد بقطع المشتري يدي من قيمته كخراج الحر من ديته كما هو (1)(العبد)

حتى إذا تلف بآفة غير القطع لا ينفسخ العقد في شيء  ،لكل العبد البائع لا يجعله قابضا  
 (3)ى اعتبار النقصان من قيمة العبد.إلى التفريع عل (2)[اهد]عمنه؛ لأن ذلك محال ولأجله 

قلت: ومثله وجه منقول فيما إذا تعذر استعمال قول من أقوال الاستعمال عند تعارض 
 والله أعلم. (4)،مال ولا يحكم بالتساقطنتين يرجع إلى قول آخر من أقوال الاستعالبي  

ه قال بعد حكاية أكثر ما أسلفته من الطرق بع فيه القاضي؛ لأن  ما ذكره الإمام ات   وجل  
 هل يكون للشفيع أم لا؟ ،إذا كان باقيا   إن النقض :ه الإمام كلمه إلى قولهر با صد  مم

من جملة ذلك أنه  والأقرب)فقوله:  ،ت ذلك عداه بعده إلى لفظ الكتابوإذا عرف
رَجَةال)إلى آخره. ( ارت الد  إن ارت    :-في المجمل (6)فيما قاله ابن الفارس- (5)(ر ج 

 (7)سير.لا تكاد ت ضخ  تََ رجراجة  كتيبة  :الاضطراب ومنه

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)

 في النسختين: عنداه، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  2)

 ، وقد أتى الشارح بالنقل مشوشا ، وتصر ف فيه تصرفا  كثيرا .7/368نهاية المطلب (  3)
 .4/480، مغني المحتاج: 17/319الحاوي: (  4)

 . وما أثبت في كتاب المجمل.الرجاجة في )ب(:(  5)

الإمام، العلمة، اللغوي، أبو الحسين أحمد بن فارس بن  أحمد بن فارس بن زكريا القزوينيهو: (  6)
ومات بالري في صفر سنة ، مولده بقزوين، ن حبيب القزويني، المعروف بالرازيزكريا بن محمد ب

 .1/193، والأعلم للزركلي 17/104. ترجمته في سير أعلم النبلء خمس وتسعين وثلث مائة

 .2/372ممل اللغة لابن فارس مادة )رج( (  7)
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ڳ  ڳ  ڱ  چ :تعالى /قولهفي  (1)لقشيريوفي تفسير ابن ا

ار فارتجاج الد   وذلك هو الاضطراب. ،(3)كت حركة شديدةتحر  :أي (2)چڱڱ
 فهم أنف قد تزلة أو غيرها. وعبارة المصن ِّ بحيث يغلب سقوطها لسقفها بسبب زل ،اضطرابها

 (5)وقد عرفت أنه لا خلف فيها. ،ا  هذه الحالة خلف (4)]في[
 (8)آخر (7)]هذا[إلى آخره،  (فإن فات بعض العرصة (6)[نظر]دم فإن انه)وقوله: ]

لم يشمل   (9)لإمامالطرق في المسألة، وقد عرفت أن وراءها غيرها فل حاجة إلى الإعادة. وا
 (10)[كلمه هذه الصورة

إلى آخره، قد ( النقض فإن تلف ،نظر وإن كان جميع العرصة باقيا  )وقوله: 
ن ذلك ينبني على أن أ (12)للقاضي، وعبارة القاضي باعا  ات ِّ  أن الإمام ذكره (11)]عرفت[

 ـــــــــــــــــ

ستاذ أبو القاسم القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد الأهو: (  1)
وتوفي سنة خمس وستين وأربعمائة عن تسع وثمانين  ،ولد سنة ست وسبعين وثلثمائة، النيسابوري

 1/254(، طبقات ابن قاضي شهبة: 473) 5/153. ترجمته في طبقات السبكي: سنة
(217.) 

 4الواقعة:(  2)

 .3/273لطائف الإشارات:   (3)

 سقط في )أ(.(  4)

 .من النص المحقق 120ص تنظر  (5)

 سقط في النسختين.(  6)

 في )أ(: هو.(  7)

 في )أ( زيادة: ]بعض[.(  8)

 .7/368نهاية المطلب: (  9)

 مكرر في )أ(.(  10)

 سقط في )أ(.(  11)

 في )ب( زيادة كلمة: )على(.(  12)

 [أ/1/91]
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-  جعليهما تخر   :قال .يجري مرى الصفات أو مرى الأعيان، وفيه جوابان البناء والنقض 
 المشتري بين ل يخير  فعلى الأو   ،انهدمت الدار المبيعة وتلف بعضها (1)]إذا[ ما -أيضا  

لثاني يكون عليه عند الإجازة قسط من الثمن في الإجازة بكل الثمن أو الفسخ، وعلى ا
 (3)في كتاب البيع، وحكى فيه وجهين. ف لذلكض المصن ِّ وقد تعر   (2)ظاهر المذهب،

كما   ،ف مائل إلى جعل الطريقة المثبتة للقولين في المسألة في هذه الحالةوكلم المصن ِّ 
م فهِّ قد ي   ،إلى آخره( ما  )وإن كان النقض قائ :لكن قوله ،حكيت ذلك عن ابن داود وغيره

 (4)(نذاالل)ما القولان  هذه الحالة؛ لأنه  أن محل القولين الذي حكاهما عن المزني والربيع في
قال هو في ذلك متبع يغيرهما، و  لم يذكر فيما نص   إذ  ( )قولان ذكرناهما :أشار إليهما بقوله

إن من الأصحاب من  :-بعد حكاية النصين-لسلة ه قال في الس ِّ للشيخ أبي محمد فإن  
القولين: أنه يقطع الشفعة عن أحد  لفين في الهدم الوارد على الشفعة.جعلهما قولين مخت

 لتحق بالمنقولات.بالانهدام ي محل الشفعة غير المنقولات والنقض ؛ لأن  النقض
العقد ورد على البناء مع  ؛ لأن  إن الهدم لا يقطع الشفعة عن النقضوالقول الثاني: 

 .قت الشفعة بالجملتينعرصة فتعل  ال
ن بالعقد منعها هل الشفعة إذا اعترض عليها ما لو اقتر  (5)(أن)وحقيقة هذين القولين 
نيان على أن الشفعة إذا ثبتت لغائب، وقاسم وكيله ففي وهما ينب ،يقطعها أم لا؟ فعلى قولين

 / :بطلن شفعته قولان
 .(6)(المقترن)المعترض منزلة  الجوارنزل في هذه الحالة في جاره حدهما: باطلة؛ لأن  أ

 ـــــــــــــــــ

 ليست في النسختين، وإثباتها يقتضيه السياق.(  1)
 .7/369نهاية المطلب: (  2)

 .3/145الوسيط:  ( 3)

 في )ب(: اللذين.(  4)
 في )ب(: أو.(  5)

 في )ب(: المضمون.(  6)

 [أ/2/91]
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 (1).وكيله يقطعهافل  وجهله بها عذر ،تثبت له /والثاني: لا تبطل شفعته؛ لأنها 
 (2).كما سيأتي-لم ته قبل أن يعلم بالشفعة ثم عإذا باع حص  ما  -أيضا  -ج وعليه يخر  

قال: وأصل القولين في مسائل الشفعة ينبني على قولين في الأمة إذا عتقت فلم تعلم 
 (4)أم لا؟ ايبقى خياره (3)(هل)حتى عتق العبد 

 (قولان ذكرناهما) :عناهما بقوله نذيلاللم يرد بالقولين ف عندي أن المصن ِّ  (5)(والأشبه)
ما  به بل أراد ،لا يخفى (6)]لما[حكاه غيره عن القديم  بيع مع ماالمزني والر   عن ما حكاه

خذ فيه شجر أو بناء فإنه يؤ  حكاه في البسيط في أوائل هذا الكتاب أنه إذا اشترى شقصا  
ذكرهما  (8)(هأن)وأراد  (7)،اق الشفعة قولان ذكراههماقبل الأخذ ففي استحق اصَ قَ ولو ن ـَ تبعا  

ومع ذلك يصح باستدلاله عليهما بما  ،(10)(ما  ائق) ضفيما إذا كان النق (9)بقليلقبل ذلك 
 يره، ويصح أن يعبر عنه بالمنصوص.لما ذكره غ ذكره مضافا  
هو مما لا خلف فيه وقد عرفت )إلى آخره، ( )فإن قلنا يؤخذ النقض :وقوله

من كلم قد عرفت مادته  (12)(إلى آخره ()وإن قلنا لا يؤخذ النقضوقوله  (11)مادته.

 ـــــــــــــــــ

 .474-473السلسلة: (  1)

 ( من النص المحقق.396تنظر ص)(  2)

 في )ب(: حتى.(  3)

 .474السلسلة: (  4)

 في )ب(: لأن الأشبه.  (5)

 في )أ(: أنه.(  6)

 .70-4/69الوسيط: (  7)

  في )ب(: به.  (8)

 .4/84الوسيط:  ( 9)

 في )ب(: قديما. ( 10)

  .من النص المحقق 113صتنظر   (11)

 سقط في )ب(.(  12)

 [ب/252]
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 ، والله أعلم.-أيضا  - رته بهوما نظ   (1)الإمام 
أراد به ( للمشتري الغرم وحصل أجنبي ةيبجنا ضبعال تلف لو الخلاف وكذا)وقوله: 

إتلف الأجنبي في هذه الحالة إذا كان  يجري ذكراهه من الخلف عند بقاء النقض أن ما
 صه بحالة قبضه.ن ظاهر لفظه اختصاقبضه منه أو لم يقبضه، وإن كا سواء   يوجب عليه غرما  

 ولو كان هو المتلف للنقض ،من الثمنما بذله  (2)(لزمه)ثبت له ذلك  اأنه لم :ووجهه
 بناء   ؛ظنهفهو كالْفة السماوية فيما ن حربيا  فهو كذلك من طريق الأولى. ولو كان المتلف له 

 والله تعالى أعلم. (3)على أنه لا يضمن كما هو المذهب،

 ـــــــــــــــــ

  .من النص المحقق 121صتنظر   (1)

 في )ب(: حل به.(  2)

 .4/230، مغني المحتاج: 10/257، روضة الطالبين: 17/528نهاية المطلب: (  3)
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 (راءالش   د ع  ب   ص  ق  الش   ا انحطَّذم إ   ة:ع  اب  الر   لةُأم س  الم ) 

 .(أسباب أربعة فللحط مائة انحطت ثم بألف الشقص اشترى إذا :الرابعة)قال: 
قد به العقد تارة لا يتغير الخبر على أن الشفيع يأخذ بالثمن، والثمن الذي ع   ا دلم لمم 

ع الذي هو صه، وذلك التنقيص تارة يؤثر في حق الشفيق   والحكم فيه ظاهر، وتارة يعتريه ما ين
 عقد المسألة لذلك.  خلف المشتري، وتارة لا.

فهو مسامحة مع المشتري  زومفإن كان بعد الل   ،أن يكون بإبراء البائع :لالأو  ): قال
 (2).لأبي حنعية خلافا   (1)(لشيعع)بالا يلحق 

 أنه يلحقه. (3)ن الخعار فالأظهرفي زم  /إن كانو 
الخعار لا يمنع الملك فعصح  :فإن قلنا ،ينبني على أقوال الملك :وقال العراقعون

  اللحو  بالعقد والشيعع وههان.وفي ،الإبراء
 فإن صح   ،الثمن فيي نيوذ الإبراء خلاف (4)وإن قلنا يمنع الملك فلم يستحق

 (6)]أن[في الابتداء  (5)]يمكنه[ هحو ؛ لأن  ة الإبراء والل  صح   فعلحق الشيعع, والأصح  
 ( 7).(من ويبرأ في المجلسفعباع بأضعاف الث   ،تصير الزيادة وسعلة إلى دفع الشيعة

 ـــــــــــــــــ

 .: الشفيعفي الوسيط(  1)

 .8/152، البحر الرائق: 5/248، تبيين الحقائق: 5/27ع الصنائع: بدائ  (2)

؛ لقومة مدركه،  (  الأظهر: يعبرم ب ه  إذا3) قوي الخلاف عن أحد القولين أو الأقوال للإمام الشافعي  
، الابتهاج: 1/13 :، حاشية قليوبي1/45 :نهاية المحتاجينظر بظهوره على مقابله.  وإشعارا  
668. 

 .[البائع]لوسيط زيادة: في ا(  4)

 سقط في النسختين، والمثبت في الوسيط.(  5)

 في النسختين: وكيلا، والمثبت في الوسيط.(  6)

 .4/85الوسيط: (  7)

 [أ/1/92]
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 ،نه أجاب فيها على معنى قول الشافعي: إقال المزني (1)تي[ال]هذه المسألة من المسائل  
فيع أن وليس للشم فهي هبة،  (3)]التفرُّق[بعد  (2)(لمشتريل)البائع  ولفظه: ولو حطم 

 (4).يحطم 
وخلاف أبي  (5)حاب،ه مما أطبق عليه الأص  ف الكلام؛ لأنم ر به المصن   هذا ما صدم و 

ر لثمن لم يؤث   عنه كل ا م أن البائع لو حطم إنه سلم  :حنيفة في ذلك قد حكاه الإمام، وقال
أن البائع  -أيضا  -م من جهة المشتري بتمام الثمن، وسلم  فيع وكان مطالبا  الشم  ذلك في حق   

س ما خالف فنقي :أي (6).والمشتري لو توافقا على إلحاق زيادة بالثمن لا يلحق بالشفيع
 فيه على ما وافق عليه.

لحقت بعد ثبوت حق يادة أ  لز   ا نم إ (7)(الفرق)وهذا فيه نظر؛ لأنه يجوز أن يقول في 
وحط الكل لو  ،ضافلم يلزمه بدون رضاه، وإن لزمت المشتري  بالر    ،لالشفعة بالثمن الأوم 

ذلك يقلب العقد إلى الهبة، ولا شفعة فيما  ؛ لأنم لحقه اعتبر في حق الشفيع لكان مبطلا  
 ولا كذلك إذا حط عنه بعض الثمن. لك بالهبة،م  

بعضه بعد لزوم  من المحطوطلنفس من الجزم بأخذ الشفعة بتمام الثم وعلى الجملة ففي ا

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: الذي. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  1)

 في )ب(: المشتري.(  2)

 في )أ(: التصرف.  (3)

 .165مختصر المزني: (  4)

/ب، 193/ل1، الإبانة: 378-1/289، المهذب: 7/287، الحاوي: 412قة الكبرى: التمعلي (5)
، البيان: 117، البسيط: 9/161، بحر المذهب: 2/508، التتمة: 7/406نهاية المطلب: 

 .5/513، فتح العزيز: 7/120
ائق: ، البحر الر 5/248، تبيين الحقائق: 5/27. وينظر: بدائع الصنائع: 7/405نهاية المطلب: (  6)

8/152. 

 في )ب(: العرف.(  7)

السبببالأوا:   و
إذاوأبببباأوالاببب   وو
المشببب اعو  ببب و

واللز م.
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إنه كالمتعاطي  (1)[قيل] قرر أن الشرع أنزل الشفيع منزلة المشتري بلالعقد شيء؛ لأنه ت 
 د  مجرم  كه إلى إنشاء عقد، ويكفي على رأي  ولهذا لا يحتاج في تملُّ  (2)للعقد عنه كما سلف،

ضا ا اعتبر ذلك بدلالته على الر   أو بدونهما، وإنّم  ،لقضاء أو الإشهادده باا مع تأكُّ مم إ ،هطلب  
وإذا كان كذلك اقتضى أن ما يحط عن المشتري  رضا اللاحق كالتوكيل في الابتداء،فجعل ال

 عن الشفيع ولو بعد أخذه بالشفعة.من الثمن يحط 
للعقد فحط عنه ولو بعد التولية  المشتري شخصا   ر فيما إذا ولىم المشهو  د ذلك: أنم ويؤي   

ه منزلته فكذا لإنزاله إيام  (3)ه؛ط عن من ولام شيء ح   -وهي لا تجوز إلا بعد لزوم العقد-
 ولى.ينبغي أن يكون من أنزله الشرع منزلته بل أ

 /لكن -أيضا  -شفيع بعد اللزوم فلا تلحق ال الحطم  ولىم الم (4): لا ]يلحق[نعم إذا قلنا
 ذلك وجه بعيد.

  في ذلك منزلته وهو مفقود.المولي   فإن قلت: رضى المشتري هو الذي أنزل 
في  م أن للرضا أثرا  ولا نسل    ،بينهما فيما إذا كان الحط في زمن الخيار يو   قلت: قد س  

عتبار لاختص ولو كان بالرضا ا (5)بدليل استواء الحال بين الحط قبل التولية وبعدها، ،ذلك
 .(6)(منه)من الرضا بمجهول يختلف الغرض  بما قبلها فرارا  

وهو  .يتك العقد بما قام عليولم  :في التولية إذا قال المشتري فإن قلت: محل إلحاق الحط   
ل الشفيع منزلة المشتري في الحقيقة لم يقم عليه إلا بما بقي بعد الحط، والشرع حيث نزم 

لم يلحقه الحط  .يتك العقد بما اشتريتهلثمن، ولو كان المشتري قد قال: ولم با نزمله (7)(افإنّم )
 ـــــــــــــــــ

 سقط في )أ(.(  1)

 ( من النص المحقق.83تنظر ص)(  2)

 .3/530، الروضة: 4/317فتح العزيز: (  3)

 في )أ(: يلي.(  4)

 .3/530، الروضة: 4/317فتح العزيز: (  5)

 في )ب(: به.(  6)

 سقط في )ب(.(  7)

 [أ/2/92]
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 ؛ فلذلك لم يلحق الشفيع.بعد اللزوم 
. وقد حكى القاضي الحسين وغيره (2)(قول)البيع مرابحة في  (1)]في[قلت: التولية 

 حتى حكى (3)،هكالبيع فيها بما قام علي  ،في المرابحة أن البيع فيها بما اشترى وربح كذا وجها  
ه أنه يلحق عن البائع مرابحة شيء من الثمن بعد بيع لو حطم  :الشيخ أبي محمد أنه عن

 ه المزني على المشهور في المذهب.مل ما ذكر ويح   (4)المشتري فليجز هاهنا.
والله  ،فيه (5)[والسبب]من الأصحاب نقله  أحدا   ولم أر   ،وكل هذا يجب حركته ليعلم

 أعلم.
هو ما يفهمه إيراد  (6)(فالأظهر أنه يلحقه ، زمان الخعاروإن كان في)وقوله: 

ين: إذا حط وهو يدل على لحوق الحط للمشتري، ولأجله قال القاضي الحس (7)،المزني   
 أنه يلحق -اليعني القفم - وظاهر المذهب وهو الذي اختاره  ق،بعض الثمن قبل التفرُّ 

 (10)حق الشفيع، ويصير كأنهما تعاقدا بما بقي )بعد( (9)(في)ثبت يو  (8)[العقد]صل أ
 (11)الحط.

 ـــــــــــــــــ

 .في النسختين: و، وما أثبت هو مقتضى السياق(  1)

 غير واضحة في النسختين، وهذا أقرب شيء لها رسما .(  2)

 .2/77، مغني المحتاج: 3/530، روضة الطالبين: 4/317فتح العزيز: (  3)

 .3/528، روضة الطالبين: 4/317فتح العزيز: (  4)

 في )أ(: والت.(  5)

 .5/90، روضة الطالبين: 5/513فتح العزيز: (  6)

 .165مختصر المزني: (  7)

 .: ينعقد(أفي )(  8)

 سقط في )ب(.(  9)

 في )ب(: به.(  10)
 .5/513، فتح العزيز: 4/342، التهذيب: 117، البسيط: 7/407نهاية المطلب: (  11)

لاببب   وإذاوأبببباأوا
المشبب اعون بب و

والخي ر.
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 والماورديُّ  (2).اغ وسليم والبندنيجيوابن الصبم  (1)بى القاضي أبو الطي   وعلى ذلك جر   
 (3).-رحمه الله- قال: إن ذلك قاله الشافعي

 (4)عقد وإتمامه فأشبه حالة العقد.ال تركبأن لكل من البائع والمشتري  :هه غيرهووجم 
لكن  .ين في العقدت بمنزلة التعفي مجلس العقد في الربويام  : أن الشرع جعل التغيرُّ دهويؤي   
 (7)ط من الثمن شيء،إذا ح   بما (6))الأداء( وا ذلكخصُّ  (5)]والماوردي والقاضي[ العراقيون

عقد ما بقي بعد وهذه العبارة تقتضي توافق البائع والمشتري على ذلك، وجعل الثمن في ال
 كان فسخا    /قفي باب بيع الطعام: إن النقص إذا كان قبل التفرُّ  ولهذا قال الماوردي الحط؛

لم لك بعد تلف المبيع ل حتى لو كان ذالأوم  /ا بقي منبمل واستئناف بيع بعده للبيع الأوم 
 (8)له.ينفذ النقص ويبقى الثمن بحا

ع قبل إحداث قبض عنه شيء من الثمن ثم تلف المبي ولو كان قد قبض المبيع ثم حط
 ثاني بطل العقد.

 (9)ذهب المشهور،ف فرض ذلك في الإبراء، والإبراء لا يفتقر إلى قبول على الموالمصن   
 فهو مخالف للحط.

 ـــــــــــــــــ

 .412التعليقة الكبرى: (  1)

، فتح العزيز: 4/342، التهذيب: 117، البسيط: 2/509، التتمة: 7/406نهاية المطلب: (  2)
5/513. 

 .7/287الحاوي: (  3)

 .7/407نهاية المطلب:   ،412التعليقة الكبرى:  ( 4)
 سقط في )أ(.(  5)
 سقط في )ب(.(  6)

 .7/287، الحاوي: 412التعليقة الكبرى: (  7)

 .5/224الحاوي: (  8)

 .4/265الوسيط: (  9)

 [أ/1/93]
 [ب/252]
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نه لو أبرأ البائع : إقال في آخر باب الربا ،الماوردي ما قاله في الحط مع قول (1)(ذاوله) 
 يستقر ملكه عليه، (3)(لم)لأنه أبرأه مما زمن الخيار من شيء من الثمن لم يصح؛  (2)المشتري

 (4)فدل هذا منه على اختلاف الأمرين.
ير العقد بعد تغي ؛ لأنم أراد به الإبراء قطعا   (5)(فرقتال)المزني حيث ذكر الحط بعد  ،نعم

ف ق، فالمصن   مفهومه أن ذلك يلحق الشفيع قبل التفرُّ  لزومه لا سبيل إليه، وقد سلف أنم 
 (6)وعبارة الإمام في أثناء الكلام كما ستعرفها ،إذن معذور في العبارة المذكورة، وكيف لا

 (7)ذا عبارة القاضي الحسين على ذلك.وك
ه اتبع فيه الإمام؛ لأنم  .إلى آخره( الملك أقوال ىعل ينبني :العراقعون وقال: )وقوله

ال كان لا يزيد في القفم  (8)(ن)وأحكاه عنهم، وقال: إن ذلك أحسن ترتيب قيل في المسألة، 
والذي رأيته في كتب  (9)بالعقد. نفوذ الحط ملتحقا  الصحيح  :دروسه على أن يقول

 لكن إذا وجد الحط. ما ذكرته آنفا  العراقيين هاهنا 
والإمام صدر كلامه يقتضي فرض ما حكاه عنهم في الحط، وأثناؤه يقتضي ذكره في 

لا يمنع نقل الملك فكما ملك  :ن الخيار فإن قلناازم في الإبراء؛ لأنه قال: إذا جرى الحط

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: وهكذا.(  1)

 في )ب( زيادة: )في(.(  2)

 في )ب(: لا.(  3)

 .5/148الحاوي: (  4)

 في )ب(: الفرق.(  5)

 .7/407نهاية المطلب:   (6)

  .5/513-9/2نهاية المطلب )الموضع السابق(، فتح العزيز: (  7)

  في )ب(: زاد (8)

 .7/407نهاية المطلب: (  9)
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 .ملكه فيصح (2)ن، فإذا جرى الإبراء فهو مصادفالثم (1)]البائع[ المشتري المبيع ملك 
 (3).هكذا ذكره الأئمة

قلت: وهذا منه يدل على أنه لا فرق عنده وعندهم بين لفظ الحط والإبراء، وقد سلف 
القبول كما هو وجه يحكى عن  افتراقهما، والتحقيق أن يقال: إن قلنا إن الإبراء يفتقر إلى

ق أنه يقتضي لأن الفر  ؛(5)]لا[ فيجوز أن يقال إنه كالحط، ويجوز أن يقال: (4)]سريج[ابن 
إسقاط بعض ما ثبت من غير رفع لحكمه، والحط يقتضي جعل الثابت ما بقي بعد الحط، 

لا بد من التراضي  :وقلنا لأجله (6)وأنه المعقود عليه ابتداء، ولهذا قدره الماوردي بما سلف،
 لعقد لا يثبت إلا بالتراضي عليه.عليه؛ لأن الثمن في ا

إن الإبراء لا يفتقر إلى القبول فمناسبته للحط ظاهرة؛ لأن الحط لا بد  :وأما إذا قلنا
البائع  /لحق الإبراء به من غير قبول المشتري لاقتضي انفرادفيه من التراضي لما ذكرناه. ولو أ

 بتقدير الثمن وهو ممتنع.
 سلف. نعم لو قدر قبول المشتري له في مجلس، الواجب طرده بما 

؛ لأن دلالةمناه فهو موجود سلم  نولإفي الحط،  به م اعتبار التراضيفإن قلت: لا نسل   
 رضي بالبيع بمائة رضي به بتسعين.من 

فليأت فيما نحن فيه الخلاف فيما إذا بان أن الثمن في  ،قلت: ذلك موجود في المرابحة
علمه المشتري فلا يقبل أو الحط ي اللهم إلا أن يكون الإبراء .الأصل أقل مما أخبر به البائع

ء إذا ألحقناه بالحط والله جعل رضاه بعدم فسخ العقد كالرضا بالحط وقبول الإبراولا يرد؛ لن

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: المشتري، والمثبت في نهاية المطلب.(  1)
 في )ب( زيادة حرف: )في( هنا.(  2)
 .7/406نهاية المطلب: (  3)

 في )أ(: شريح.(  4)

 سقط في )أ(.(  5)

 .7/236( من النص المحقق، الحاوي: 77تنظر ص)(  6)

الفببببببا وبببببببي و
والحطو الإبااء.

 [أ/2/93]
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 أعلم. 
ة الإبراء في زمن الخيار مع القول بانتقال في صحم  وقد أبدى الإمام لنفسه احتمالا  

هل  ،ب في إعتاق المشتريالملك، فقال: عندي في صحته احتمال خارج على تردد الأصحا
ق خيار البائع فإن المبيع متعل   ،على أن الملك له بناء   الخيار ينفذ في العبد المشترى في زمان

ق خيار كذلك الثمن متعلم ات المشتري عند طوائف من الأصحاب.  ذلك نفوذ تصرففامتنع ب
 يجب، وإن وجد سبب المشتري فلا يبعد أن يمتنع تصرف البائع فيه إذا منعنا الإبراء عما لم

 (1).وجوبه
ذلك  لكن لعلم  (2)أورده إيراد المذهب، عرفت أن الماورديم  قد قلت: وما أبداه احتمالا  

على افتقاره إلى القبول فيكون بمنزلة الهبة، وكلام الإمام إنّا هو على أنه لا  من الماوردي بناء  
 ألا تراه شبهه بالعتق. ،يفتقر إلى القبول

كن الفرق أن عتق العبد ل ،ما ذكرته من العلة الجامعة صحيح :يقال له ومع ذلك فقد
البائع بل قد يضر به فلذلك منع منه خياره، ولا كذلك إبراء البائع  (3)(صلحةبم)لا يتعلق 

كما نقله عن   ،فلذلك صحح ؛من الثمن فإنه لا يضر بالمشتري بل ينفعه وخياره لا ينافيه
م اختصاص احتماله بما إذا كان الخيار للمشتري فلو كان للبائع وقضية كلام الإما (4)الأئمة.
 (6)لفقد علة المنع منه بزعمه. ؛واحدا   الإبراء منه وجها   (5)(يفسد)وحده 

في لحو  ) :للإمام ف تبعا  فقد قال المصن    -على قول انتقال الملك-الإبراء  وإذا صحم 
لا يلحقه وإنّا هو تغيير بعد العقد قال الإمام: أحدهما:  (ذلك بالعقد والشيعع وههان

 ـــــــــــــــــ

، روضة الطالبين: 5/513، فتح العزيز: 3/81. وينظر الوسيط: 7/406نهاية المطلب: (  1)
3/457. 

 .7/287الحاوي: (  2)

 في )ب(: لمصلحة.(  3)

 .7/406نهاية المطلب: (  4)

 في )ب(: بعد.(  5)

 .7/406نهاية المطلب: (  6)
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فشابه التغيير بعد اللزوم، ومعتمد المذهب في امتناع التحاق التغايير بالعقد أن العقد إذا  
 ك الصيغة وتستفتح أخرى.تل (1)(ترفع)عقد على صيغة فلا حاصل للإلحاق بها إلا أن 

تواجب  /يلحق العقد، فإن العقد في زمان الخيار يضاهي حالة والوجه الثاني: أن الحط
 (2).المتعاقدين بالإيجاب والقبول فيقبل من التغيير ما لا يقبله إذا لزم

ليس يعني بالحط إذا  إذ   ؛تقديره -قدمتكما -يدل لمغايرة الإبراء للحط ل قلت: والأوم 
ة لإمام من علم لأجل ما ذكره ا ؛لأمرإلا جعل الثمن ما تواطآ عليه آخر ا -نتهكما بيم -صح 

له من ذكر الأصحاب له في  إنّا ذكر الوجه الثاني في الإبراء أخذا   (3)(هولعل)الوجه الثاني، 
  عنه بما ذكره منولهذا عبرم  يئان كما يدل على ذلك سياق كلامه؛الحط وهو يعتقد أنهما ش

 العبارة.
ن القبول د عإذا تجرم  خصوصا   ،ره في الإبراءجه ذكوإذا ثبت افتراقهما في المعنى لم يتم 

 فظ أو بقرينة الحال.باللم 
خلاف حتى يلتحق بالعقد في إلحاقه بالحط  :إذا وجد القبول له يجوز أن يقال ،نعم

لا يلحق ف جديدا   مخر ج على أن الإبراء هل يفتقر إلى القبول أم لا؟ فإن افتقر كان تمليكا  
كما أبداه -لا يصح الإبراء  :وإذا قلنا ألحق بالعقد كما في الحط، يفتقر وإن قلنا لا ،بالعقد

ج على أن الاعتبار في العقود بألفاظها أمكن أن يخرم  -وحكيناه عن الماوردي الإمام احتمالا  
 :وعلى الثاني ،(5)(ىيلغ): فعلى الأول (4)وفيه خلاف مشهور إلا في النكاح. أو بمعانيها،

 يكون كالحط فيلحق بالعقد.
أحدها: يلغى.  (6)ثلاثة أوجه: -راءإن صح ما ذكرناه في الإب-ومن ذلك ينتظم 

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: تدرج.(  1)

 .118، البسيط: 407-7/406نهاية المطلب: (  2)

 في )ب(: ولعلمه.(  3)

 .4/332، روضة الطالبين: 5/510، نهاية المطلب: 15/297الحاوي: (  4)
 في )ب(: يكتفى.(  5)
، فتح 4/342تهذيب: ، ال117، البسيط: 7/407، نهاية المطلب: 412التعليقة الكبرى: (  6)

= 

 [أ/1/94]
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كما قد -أصلان  ، وله(1)(به)ويلحق  ،لعقد. والثالث: يصحولا يلحق با ،والثاني: يصح 
 والله اعلم. ،-عرفته

ف والإمام يقتضي أن الوجهين في لحوق الإبراء إذا وعلى الجملة فسياق كلام المصن   
-ع بالعقد والشفيع حكاهما العراقيون، والذي ذكره العراقيون منهما عليه يفرم  صح على ما

حكاية ما سلفت حكايته عن  بعد-في تعليقه  إذ   (2)؛لالأوم  -كما قال القاضي الحسين
لا  :إن قلنا هذا على أن الخيار هل يمنع الملك؟ينبني  :وقال العراقيون من أصحابنا :-القفال

 ق يثبت في حق المشتري دون الشفيع.لحطيطة بعد الانبرام بالتفرُّ فحكمه حكم ا ،يمنع
ا حكى ذلك عنهم في لفظ الحط؛ لأن  وإن كان القاضي إنّم  ،وهذا يحقق ما أسلفته بحثا  

 والله أعلم. ،كلامه الآتي من بعد يبين لك أن مراده بالحط الإبراء
ي قرأ بضم الياء  /]يجوز أن (الثمن يستحق فلم الملك يمنع :قلنا وإن) :فوقول المصن   

 (3)مبنيا  لما لم يسمم فاعله، ويجوز أن ي قرأ بفتحها، ويكون التقدير: فلم يستحق للبائع الثممن[
مشهور  :أي( فيي نيوذ الإبراء خلاف)ولكن قد وجد سبب استحقاقه وهو العقد  :أي

 ه.سبب وجوب لكن جرى ،في كل ما لم يجب
فهم أن الوجهين في هذه ف ي  لكن كلام المصن    ،للإمام وهو في حكاية الخلاف تبع  
 هذا عزاهما للقاضي الحسين، فقال: وذكر القاضي في /الحالة حكاهما العراقيون، والإمام

 ة الحط:المقام وجهين في صحم 
 ه فلغا.ف من البائع فيما ليس بمملوك لصرُّ أحدهما: لا يصح؛ لأنه ت

وهذا يعتضد بتعامل الخلق في الأعصار ] ،والثاني: يصح ويلحق أصل العقد

 ـــــــــــــــــ
= 

 .5/513العزيز: 
 في )ب(: بالعقد.(  1)

 .4/342، التهذيب: 7/407نهاية المطلب: (  2)

 .4/85ط، كما نبه المحقق. ينظر الوسيط: سقط في )أ(. وهي كذلك في أحد نسخ الوسي(  3)

 [ب/253]

 [أ/2/94]
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 (1)المنقضية. 
ق التفريع على ما ذكره في سياقال  إذ   ؛قلت: وما ذكره عن القاضي موجود في تعليقه

 :: وإن قلنا الخيار يمنع الملك فيحتمل وجهينالعراقيون
 ه تصرف فيما ليس بمملوك له فلغا.لا يصح الحط؛ لأنم  أحدهما:

ما تعاقدا كأنهم فيصير   ،اولةقالمجلس بحالة الم ؛ لأنم (2)[والثاني: يصح ويلحق أصل العقد
 (3)بما بقي بعد الحط.

 (4)(الذي)هو  إذ   ،ه أراد بلفظ الحط الإبراءل يدل على أنوعبارته في تعليل الوجه الأوم 
 مت الوعد به.المذكور، وهذا ما قدم يناسبه التعليل 

جه على قاعدة العراقيين لا على قاعدة ي في النفس أنه خرم د القاضي في ذلك يقو   وتردُّ 
كلامه ولذلك كان سياق   ف؛المصن    (5)(فهمه)ه الذي ر بها الكلام ولعلم المراوزة التي صدم 

 يقتضي نسبة الوجهين إليهم.
 (6).نه يعتضد بتعامل الخلق في الأعصار المنقضيةإ :انيوقول الإمام في نصرة الوجه الث

؛ لأنه يجوز أن يكون سبب ذلك اعتقادهم أن الملك ذلك غير متعين    :يجوز أن يمنع، ويقال
 (7)هو الصحيح من المذهب. العقد، كما ينتقل بنفس

ع ببع للإمام، والإمام متم هو فيه متم ( يععفعلحق الش   )فإن صح   :فوقول المصن   
على القول  ما إذا صح الحط جزما  يللقاضي، وقد يقال: القاضي حكاه عن العراقيين ف

 ـــــــــــــــــ

 .7/407نهاية المطلب: (  1)

 .سقط في )أ((  2)
 .4/342التهذيب:  (3)

 سقط في )ب(.(  4)

 في )ب(: أفهمه.(  5)

 .7/407نهاية المطلب: (  6)

 .5/513فتح العزيز: (  7)
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 ،وجهين (1)(لعقد)بابانتقال الملك أن الحط لا يلتحق بالعقد، والإمام حكى في التحاقه  
وكان أقل  الملك لم ينتقل بأنه يلحق بالعقد؟!نا على القول بصحته بناء على أن فكيف جزم

مأخذ  نم : إلا سيما إذا قلنا ،على القول بانتقال الملك بصحته تفريعا   الأحوال أن يلحق
 (2).كما أسلفناه  ،صحم ولكن جرى سبب وجوبه ف ،الصحة أن الإبراء عما لم يجب

 بحسب اعتقاد الإمام والقاضي أن الإبراء كالحط لا مدفع له في ظني    وهذا سؤال قوي  
 (4).أن كلامهما يقتضيه في هذا الموطن كما ثبت (3)[قانتر ف]يلا 

الملك ففي التحاقه ة الحط على القول بعدم  إذا حكمنا بصحم ولا جرم قال الرافعي: أنام 
بل ما  ،أنه لا فرق بين الحط والإبراء -أيضا  -وهذا منه مؤذن بأنه يعتقد  (5)بالعقد الخلاف.

 (6)ح بذلك.صر   سنذكره كالم
في الجواب عن عدم إجراء الخلاف في هذا المقام أو الجزم بأنه -والذي يظهر أن يقال 

أن الخلاف في صحة الإبراء على القول بعدم انتقال  :-لا يلحق الشفيع كما في المقام قبله
 لأنام لم يجب هل يصح منه الإبراء أم لا؟ على أن ما جرى سبب وجوبه و  جا  الملك ليس مخرم 

ن سياق كلام القاضي يقتضي أنه خرجه على أصل العراقيين، والعراقيون لا : إقد قلنا
، قرنمان على الجديد في لأنه والضم سبب وجوبه،  /راء عما لم يجب وجرىيصححون الإب

 جا   أن يكون مخرم يتعينم  وحينئذ  . (7)(وجوبه)وعندهم لا يصح ضمان ما لم يجب وجرى سبب 
فظ فيبطل أو اللم  فهل ينظر إلى ،ل لا يقبله وقبل بمعناه غيرهفظ إذا أطلق في محعلى أن اللم 

 إلى المعنى فيصح؟
 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: في العقد.(  1)

 .7/406نهاية المطلب: (  2)

 في النسختين: يفرقان، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)

 .7/407نهاية المطلب: (  4)

 .5/513فتح العزيز: (  5)

 .من النص المحقق (139تنظر ص)(  6)

 سقط في )ب(.(  7)

 [أ/1/951]
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كل الربح لي أو كله لك ونحو قارضتك على أن   :وفيه لهم وجهان فيما إذا قال 
 (1)ذلك.

مقام الحط، والحط على  له صحة الإبراء على ما عليه يفرع إقامة   :وإذا كان كذلك قلنا
ل عليه، ولا كذلك الثمن عقد به، وكذا ما أقيم مقامه ونز    عل كأنم ويج ،لا ملك يصح :قولنا

فلا ينتقل إلى في موضوعه  على حصول الملك؛ لأنه وجد نفاذا   يصح الإبراء بناء   :إذا قلنا
 غيره.

د ذلك أن ابن داود ، ويؤي   ا اعتقدته من أن الإبراء غير الحطعلى م وهذا قلته بناء  
 وجد الحط في زمن الخيار طريقين: حكوا فيما نحن فيه إذا (3)والمتولي    (2)والفوراني

 نظر إلى البناء على أقوال الملك.إحداهما: لحوق ذلك بالشفيع من غير 
وإن قلنا أنه  ،والثانية: بناء ذلك على أقوال الملك، فإن قلنا قد انتقل أو موقوف لم يحط

 (4)لم ينتقل انحط.
 :بأصل العقد، وإن قلنا للمشتري فلا يجعل الحط ملحقا   الملك :إن قلنا :وعبارة المتولي   

 (5)بت حكمه في حق الشفيع.ويث ،و موقوف فالحط يلحق بأصل العقدالملك للبائع أ
يادة في الثمن في زمن الخيار الز    (6)(أن)وافق ذلك أن الأصحاب مطبقون على وي

دة كذلك حتى في حق فحيث يقولون بإلحاقه في العقد يقولون في الزيا ،ملحقة بالحط
 دة.الشفيع، وحيث يقولون بالمنع يقولون به في الزيا

والرافعي لما ظن أن الحط والإبراء في ذلك سواء قال: إذا وجد الحط والزيادة قبل اللزوم 
 ـــــــــــــــــ

، السراج الوهماج: 307، الأشباه والنظائر: 2/312، مغني المحتاج: 7/535نهاية المطلب: (  1)
280. 

 .2/509/ب، التتمة: 193/ل1الإبانة: (  2)

 .2/509التتمة: (  3)

 .2/509/ب، التتمة: 193/ل1الإبانة: (  4)

 .2/509التتمة: (  5)
 سقط في )ب(.(  6)
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وإن أشار في البيع  (2)الالتحاق كما ذكره صاحب الكتاب هاهنا :هماأصحُّ  ،(1)[وجهان]ف 
 (3)نع.إلى ترجيح الم
إن الصمحيح عندنا أنها لا  :يادةالإمام في الز    (4)(ل)قو  ،ثمم  ف للمنعرجيح المصن   وسبب ت

مل لفظ تفإن البيع الأول إذا لم يرتفع ولم يش ؛الملك لا ينتقل بنفس العقد :وإن قلنا، تلحق
 اد الصيغة.فيمتنع لحوقها لفس ،العقد عليها فلا معنى لإثباتها من غير فسخ محقق وإعادة

 (5)يادة فاقتضى ذلك التسوية بينهما.كالز والحط  
 نة.في ذلك لأجل الإيضاح فهي متعي   الكلام  (6)وقد أطلت
به ن خيار المجلس، وألحق افي حالة وجود الزيادة والحط في زم (7)]بلا شك[ وما ذكرناه

 خيار الشرط. (9)والمتولي    (8)الفوراني
وقال: إذا كان في خيار الشرط  ذلك بخيار المجلس، تمة: ومنهم من خصم قال في التم 

 (10)لعقد يجعل في الحكم كحالة العقد.مجلس ا ؛ لأنم / فهو غير متعلق بأصل العقد
ب إلى الشيخ أبي زيد والثانية تنس (11)،لى هي طريقة الأكثرينريقة الأو  والطم 

 ـــــــــــــــــ

 ين: وجهان، وما أثبت هو مقتضى السياق.في النسخت(  1)
 .-رحمهما الله–الكلام للرافعي، ويقصد بصاحب الكتاب أي كتاب الوجيز للغزالي (  2)

 .5/513فتح العزيز:   (3)

 في )أ(: قول(  4)
 .5/457نهاية المطلب: (  5)
 في )ب( زيادة: في.(  6)
 سقط في )أ(.(  7)

 /ب.193/ل1الإبانة: (  8)

 .2/509ة: التتم  (9)

 .2/509التتمة: (  10)

/ب، نهاية 193/ل1، الإبانة: 1/378، المهذب: 7/287، الحاوي: 412التمعليقة الكبرى:  (11)
، 7/120، البيان: 117، البسيط: 9/161، بحر المذهب: 2/508، التتمة: 7/406المطلب: 

= 

هبببببببب و لحبببببببب و
خيبببب روالشببببا و
و  لمجلسوهن .

 [أ/2/95]
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رف إذا عين في خيار والعوض في الصم  ،لمذلك بأن رأس المال في السم  ادوأيم  (1)ال،والقفم  
 زمان الخيار المشروط. المجلس جاز بخلاف

ولا يظهر فرق بين  ،زيد وهذا مما انفرد به أبو :بباب الربا لا  قال الإمام مفص   
 (2)الخيارين.

فإن  ،ل الفصليل في أوم ت ما ذكرته من التعليقلت: ولأجل اختلاف الطريقين أبد
 بخلاف الثاني. ،يار المجلس والشرطل منه يشمل خالأوم 

والأصح  :يعني( الابتداء ؛ لأنه فيواللحو  الإبراء ةصح   :والأصح  )ف: وقول المصن   
 ،إلى إقامة ذلك مقام الحط نظرا   ؛يلحق العقد والشفيع، فيصح الإبراء و أنا وإن قلنا لا ملك

ه في )لأن   :به بقولهولهذا عقم  ه انعقد عليه؛ويكون العقد كأنم  ،قولذا اله يصح على هفإنم 
أو تنزيله عليه بخلاف ما إذا صدر بعد  ،ذلك به في ابتداء العقد يصح إرادة :يعني( الابتداء

 ه لا يمكن عقد العقد به.فإنم  ،زومل  ال
( إلى آخره. هو خاص باللُّحوق، وفيه لحاظ سياسة يادة وسعلةتصير الز  وكعلاوقوله: )

 (3).-رحمه الله–سد الذرائع كما سلف أنه أحد القولين للشافعي 
لحق الحط بالعقد فإن لم ي   ،راالمشتري كل الثمن في زمان الخي /البائع عن : إذا حطم فرع

 (4)الشفيع الشقص بالثمن.وأخذ  ،حةالصم  عند حط بعض الثمن استمر هنا على

 ـــــــــــــــــ
= 

 .5/513فتح العزيز: 
 .5/62نهاية المطلب: (  1)

 المصدر السابق.(  2)

واختلف  .منصوص عليه( هي المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل محظور)لذريعة: ا(  3)
 والشافعي أبو حنيفة، ذهبإلى المنع من الذرائع. و  والشافعي في قول ذهب مالكف العلماء فيها،

 ، إرشاد1/119ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي:  ز منعها.اجو  إلى عدم: في المشهور عنه
 .2/193الفحول: 

 .4/343، التهذيب: 7/407نهاية المطلب: (  4)

 [ب/254]
حبببببببببببطو ببببببببببب و

والثم .
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 ،على أنه قائم مقامه صدوره بلفظ الحط أو بلفظ الإبراء تفريعا  ا بوإن ألحقناه به إمم  
أو  بالعقد (1))بالمرابحة(على أنه لا يلحق  بناء   بطل العقد أو يجعل الحط كالإبراءفهاهنا هل ي
 ؟ينقلب هبة

، وهل ينعقد هبة؟ بها ينعقد بيعا  لا  ،بعتك بلا ثمن :ج على ما إذا قالفيه خلاف مخرم 
 (2)فيه وجهان.

على  فتثبت فيه الشفعة بالثمن بناء   هل يبطل أو يصح بيعا   :وإذا اختصرت ذلك قلت
أو على أنه يلحق به لكنا جعلنا الحط كالإبراء، وقلنا الإبراء لا يلحق  ،عدم الإلحاق بالعقد

 ينقلب هبة لا ثواب فيها فلا شفعة؟أو  ؟بالعقد
 .والعم د (4)ح بها الفوراني في الإبانةثلاثة أوجه صرم  (3)(هفي)

يلحق  -يعني طريقة المراوزة التي اختارها القفال-الكل  والقاضي الحسين قال: إذا حطم 
 فقال: اشتريت. ،عت هذا منك بلا ثمنب :ه قالأصل العقد ويصير كأنم 

 ولو قال هكذا احتمل وجهين:
 فظ.باللم  اعتبارا   دا  فاس :أي ،بيعا  أحدهما: يكون 

 (5)بالمعنى. اعتبارا   ،الثاني: يكون هبةو 
لا يمنع الملك فحكمه حكم ما لو وجد بعد /الخيار  :إن قلنا ،وعلى طريقة العراقيين

 يحتمل وجهين، كما قلنا: (6)]العقد[ة نع ففي صحم يم :ق، وإن قلناالتفرُّ 
 لغو؛ لعدم الملك.أحدهما: ي

 ـــــــــــــــــ

 هذا أقرب شيء لها في )أ(، وفي )ب(: بابرا ففيه.(  1)
، وقال 3/411، روضة الطالبين: 9/108، فتح العزيز: 4/343، التهذيب: 3/85الوسيط: (  2)

 الرافعي: الأصحُّ الإبطال.

 في )ب(: فيها.(  3)

  ب./193/ل1الإبانة: (  4)

 .4/343التهذيب: (  5)

 في )أ(: العتق.(  6)

 [أ/1/96]
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 ، فعلى هذا يحتمل وجهين:ويلحق أصل العقد ،والثاني: يصح 
 أحدهما: هو بيع فاسد.

 (2)والله أعلم. (1)،يرجع إلى ما أسلفناهاعتبارا بالمعنى. وحاصل ذلك  ؛والثاني: هبة
حط الكل  واء  س ،صح المقايلةلو تقايلا بعد الحط يجب أن لا ت :قال القاضي (3):فرع

 : الإقالة فسخ أو عقد جديد.قلنا ل، وسواء  المقايلة تختص بالثمن الأوم  أو البعض؛ لأنم 
؛ لأن حقيقتها قلت: وقد يتوقف في عدم صحتها بعد حط البعض إذا جعلناها بيعا  

قالة الإا ألحقناه به فحينئذ بيع المبيع بما بقي من الثمن وهذا إذا لم يلحق الحط بالعقد. أما إذ
إنه يلحق بالعقد  :فإن قلنا ؛الكل حطم  (4)(فقد)إنّا وردت بكل الثمن، وإذا حصلت 

 والهبة هل تقبل الإقالة؟ى الهبة. وصححناه هبة فالإقالة واردة عل
ع وهو ظاهر على القول يقتضي المن هنا ، وكلام القاضي أني رأيت في ذلك خلافا  وظني   
 بأنها بيع.

إنها فسخ  :إنها بيع فباطلة، وإن قلنا :فإن قلنا ،بالعقد لا يلحق :وأما إذا قلنا
 ي بعد إبراء البائع له من الثمن.لع عليه المشتر أن يكون كالرد بالعيب الذي اطم  (5)(يشبهف)

قاله في  ،عن حفظ المبيع ص: التخلُّ له ذلك. وفائدته :وهل له ذلك؟ قال القاضي
ه عن لعرو    ؛ليس له هأن داق وجها  اب الصم ف في كتالمصن    (6)(وحكى)(. اةباب المصرم )

إن  :على قولنا بناء   ،لما رجع على البائع بشيء   وهذا بناء على أنه لو صح الردُّ  (7)الفائدة،
 ـــــــــــــــــ

 .من النص المحقق 130صتنظر (  1)
، 9/162، بحر المذهب: 2/509، التتمة: 7/407، نهاية المطلب: 296التعليقة الكبرى: (  2)

 .5/513، فتح العزيز: 121-7/120، البيان: 4/343التهذيب: 

 .3/179، حاشية الجمل: 4/109نهاية المحتاج: (  3)

 في )ب(: بعد.(  4)

 في )ب(: يشبه.(  5)

 في )ب(: وحكاه.(  6)

 .5/264الوسيط:   (7)

إذاوتقبب  بو  بب و
والحط.
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طر، أما إذا لا يستحق عليها الشم  :قهاالمرأة إذا أبرأت زوجها من الصداق قبل الدخول ثم طلم  
ومثل هذا لا  (2)فللرد فائدة. (1)(قول)طر على شم كما يستحق الزوج ال  منتستحق الثم  :قلنا

 ئه في الإقالة.يبعد مجي
على نقل  حنا الإبراء في زمن الخيار بناء  إذا صحم  :أن الإمام قال هاهنا ذلك دويؤي   

فلا أثر لما تقدم  ،الملك فلا شك أنه على الوقف حتى لو اختار المشتري الفسخ ارتد المبيع
ل ضعيف في أن المرأة إذا أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل من الإبراء إلا على قو 

 والله أعلم. (3)يستحق عليها الشطر،  المسيس
 

ه فإن رد   .كان الثمن عبدا    فإن, أن يجد البائع بالثمن ععبا   (4):السبب الثاني)قال: 
 ؟لشيععلى أم اقبل أخذ الشيعع فهو أو  

هاهنا  (5)(والأولى)قص بالععب، الش    بان على المشتري إذا رد  مرت  فعه قولان 
 م له العبد.ولم يسل   ،فإنه لا حق للشيعع علعه ؛البائع /(6)[يمتقد]

 ولكن يرد  ، ضيعة لا تنقحعح أن الش  فالص   ،يععوإن وهد الععب بعد أخذ الش  
 (7)(أو مائة وكان قعمة العبد أليا  )فإن كان تسعمائة  ؛قصالعبد ويرهع إلى قعمة الش   

 وههان: ؟فهل يجري التراهع من الشيعع والمشتري في الزيادة والنقصان
 على العقد وهذا أمر حادث. أحدهما: لا؛ لأن الشيعة بناء  

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: على قولين.(  1)

 .7/319، روضة الطالبين: 5/224الحاوي: (  2)

 .7/406نهاية المطلب: (  3)

 أي: من أسباب الحط.(  4)
 في )ب(: فالأولى.(  5)
 في النسختين: تقدُّم.(  6)

 يط: أو كان ألفا  ومائة.في الوس(  7)

السالأوالث ني و
إذاو ج والاب   و

و  لثم وعياً .

 [أ/2/96]
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 ؛ي على الشيعع إن زاديرهع الشيعع على المشتري إن نقص، والمشتر  ،اني: نعموالث   
 (2).(قص به على المشترىالش    (1)(ما قام)صار هذا  إذ  

كن الرُّ  أثناء م ذكره فيقص بالعيب قدم الش    الخلاف الذي أشار إليه في المشتري إذا ردم 
 :(5)(انتطريق)ج رم ف فيها تخ  ومن كلام المصن    (4).لذكر هذه المسألة ضنا ثمم وتعرم  (3)،الثالث
 .في هذه أيضا   طاردة للخلاف المذكور ثمم  :اهماحدإ

 (6).قاطعة بعدم الرد :والثانية
وأراد الشفيع  الرد، لع البائع على عيب بالثمن وأرادما إذا اطم يبنيان على طريقين فوهما ين
لع المشتري على عيب في ]إحدى الطريقين فيه قولان، كما لو اطم  ؟هما أولىالأخذ فأيُّ 

 (7)د وأراد الشفيع الأخذ[الشقص وأراد الر 
العقد الذي هو محل الشفعة،  (9)(نقض)ن يتضمم  (8)ه[ر  و  ]لص   قال الإمام: والجامع

 (10).]والشفيع يبغي بقاء العقد[

 ـــــــــــــــــ

 هكذا في النسختين، وفي الوسيط: مقام.(  1)

 .86-4/85الوسيط: (  2)

 .4/75الوسيط: (  3)

 /ب.51/ل12المطلب العالي: (  4)

 في )أ(: طريقان.(  5)

، 619-2/546، التتمة: 7/399، نهاية المطلب: 7/293، الحاوي: 425التعليقة الكبرى: (  6)
، البيان: 4/354، التهذيب: 2/700، حلية العلماء: 127، البسيط: 9/170بحر المذهب: 

 .514-5/494، فتح العزيز: 7/128

 سقط في )أ(.(  7)

إذ المعنى  ثبت هو مقتضى السياق ومعنى النقل؛في )أ(: بصدوده، وفي )ب(: بصدود، وما أ(  8)
 ... إلخ.شقص بالعيب، وهذه المسألة: والجامع بين المسألتين: مسألة رد الهناك

 في )ب(: بعض.(  9)

 . والمثبت في النهاية.والشفعة تبقى ببقاء العقد في النسختين:(  10)
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 (2).ف في الوجيزوعليها اقتصر المصن    (1)،وهذه الطريقة اختيار القاضي 
ع به، وإذا ق للشفيولا تعلم  ،لثمنه إلى االرد يتوجم  لأنم  ؛والثانية: قاطعة بأن البائع يجاب

ق ه متعلم فإنم  ؛قصه نحو الش   ولا كذلك رد المشتري فإنه يتوجم  ،(3)[عا  رد استلزم رد الشقص ]تب
 (4)لشفيع.حق الشفيع فلم يكن له إبطاله مع إمكان جبر النقص بأخذ ا

 (5).قال الإمام: والتسوية أقيس
لكن بعد  ،في مسألة الكتاب (6)(هماتخريج) أمكنكوإذا عرفت الطريقين في هذه 

 ي بالعيب.تذكرك ما سلف في رد المشتر 
والطريقان متوافقان على نفوذ رد العبد، وحينئذ إذا جعلنا الشفيع أولى في حال 

 لذي يلزم المشتري أو بقيمة العبد؟قص اخذ للشفيع بقيمة الش   ؤ فهل ي   ،التزاحم
 ؟أو معيبا   ، فهل بقيمته سليما  العبدوإذا قلنا بقيمة  (7)فيه وجهان في الحاوي.

 والله أعلم. (8)،فيه وجهان ستعرفهما عن الإمام
 فالصحعح يععالش   أخذ بعدلع على العيب )وإن اطم  :أي( )وإن وهد الععبوقوله: 

لاتصال حق  ؛نهما لو ازدحما على الأخذ يقدم البائع: إوإن قلنا :أي( تنقض لا يعةالش   أن

 ـــــــــــــــــ

 .7/399نهاية المطلب:  (1)
 .1/390الوجيز : (  2)

 .بيعا   في )أ(:(  3)
، بحر المذهب: 7/399، نهاية المطلب: 293-7/292، الحاوي: 425التعليقة الكبرى:  (4)

 .2/700، حلية العلماء: 9/170

 .76-5/75، والأظهر عند الجمهور تقديم الشفيع. ينظر الروضة: 7/400نهاية المطلب: (  5)

 في )ب(: تخرجهما.(  6)

 7/292الحاوي: (  7)

، روضة الطالبين: 4/355، التهذيب: 9/170، وينظر بحر المذهب: 7/400نهاية المطلب: (  8)
5/91. 



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    

 

 147 

لاع شقص قبل اطم ل ذلك منزلة ما لو باع المشتري الوينزم  ،(1)(فيستوي) الشفيع بالاستيفاء 
 البائع على العيب.

 (2).على أصل الشافعي كما قال وهذا ما ذكره المزني تخريجا  
 ويرد ،أنه ينقض الأخذ -معلى أن البائع يقدم  تفريعا  - /ومقابله وجه حكاه الإمام

والله  (4)له، وقد أسلفته مع ما يمكن أن يكون أصلا   (3)قريب،عن رواية صاحب التم  ،البائع
 أعلم.
ويرهع إلى قعمة ق به يمنع من رده )لا تعلم  ( يعني: إذ  ولكن يرد العبدوقوله: )]

فإنه يرجع إلى قيمته كما هي  ،أي: كما لو رد العبد وقد باع المشتري الشقص الشقص(
 (5)[، وليس ذلك بمقصود بنفسه هاهنا بل ذكر توطئة لما بعدهقاعدة الباب

التي  :( أيقعمة العبد وكان ،تسعمائة) قصالش    /قيمة :يعني (كان  (6)]فإن[وقوله: )
 الزيادةفي  والمشتري الشيعع من التراهع يجري فهل ،أو مائة أليا  )أخذ بها الشفيع 

تري على الشفيع ويرجع المش ،يرجع الشفيع على المشتري في الأولى بمائةف :أي( انوالنقص
من القاعدة  (8)هما يلتقيان على ما سلف (7)إلى آخره،( وههان) ،ائةفي الثانية بثمانّ

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)

 .165المختصر: (  2)

 .128، البسيط: 7/395نهاية المطلب: (  3)

 /أ.57/ل12المطلب العالي: (  4)

 .سقط في )أ((  5)

 في النسختين: فلو. والمثبت في الوسيط، ومما تقدم في المتن.(  6)

، وقطع به البغوي، وصححه الشيخان والشارح -كما قال المتولي–ظاهر المذهب: عدم التراجع (  7)
، التهذيب: 2/700، حلية العلماء: 547-2/544التتمة: . ينظر -كما في النهاية–
 .11/77، الكفاية النبيه: 5/90، روضة الطالبين: 5/514، فتح العزيز: 4/354-355

 ( من النص المحقق.81تنظر ص)(  8)

 [أ/1/97]

 [ب/255]
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 .(3)(موزونا  )الثمن  (2)(كون)الكلام في  (1)(عند) 
ا بذله رجع الشفيع عليه في إن الشفيع نازل منزلة المشتري وباذل له عوض م :فإن قلنا

أن المشتري لم  (4)(رةبالأخ)ه بان  الثانية ما نقص؛ لأنم واسترجع منه المشتري في ،ل بما زادالأوم 
 يبذل إلا ذلك المقدار.

وما وقع به العقد معيار  ،ن ما يبذله الشفيع للمشتري في مقابلة الشقص: إوإن قلنا
 (6)]فلا[، ولم يرد على ملكه ما ينقصه و مائةأ (5)]بألف[الشفيع  :أعني ،فهو قد ملكه

 (9)لبقاء الأخذ.؛ نقص (8)(ما)منه  (7)[جعستر ي]، ولا على المشتري بما زاد يرجع
أم ليس له  ،هل للشفيع فسخه ثم الأخذ بما استقر عليه الأمر في الحالة الأولى ،نعم

الشراء بثمن كثير فترك  ليدفع به الضرر عن نفسه فإنه لو أظهر له ؛ذلك؟ يشبه أن يكون له
ينبغي أن يكون فسخه ليأخذ  (10)(فكذا)لم يسقط حقه،  الطلب ثم بان له الثمن قليلا  

 ، والله أعلم.بالثمن القليل
والإمام حكى الخلاف في حالة زيادة قيمة الشقص على قيمة العبد قولين: المذهب 

الآخر إلى رواية صاحب  وعزا  يرجع على الشفيع بالقدر الزائد،منهما أن المشتري لا

 ـــــــــــــــــ

  في )ب(: بهذا.(  1)

 في )ب(: كونه.  (2)

 في )ب(: متجاوزونا.(  3)

 في )ب(: بالأجرة.(  4)

 سه.في )أ(: بنف(  5)

 سقط في )أ(.(  6)

 في )أ(: يرجع.(  7)

 في )ب(: مما.(  8)

 .11/77، كفاية النبيه: 129، البسيط: 7/396نهاية المطلب: (  9)

 في )ب(: وكذا.(  10)
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وحكى عن العراقيين في صورة نقصان قيمة الشقص وزيادة  (1)فه،التقريب والعراقيين، وضعم  
المشتري يغرم قيمة الشقص  :إذا قلنا :قالوا (2)(نهموأ)العبد إثبات الخلاف وجهين؛ قيمة 
رده فليس له  رثه من الوجوه إما هبة أو ابتياع وأثم رجع الشقص إلى المشتري بوج ،فغرمها

ه، ذا لو طلب ذلك البائع وامتنع منه المشتري لا يجبر عليواسترجاع ما قبضه البائع منه، وك
 منه قيمة العبد المغصوب ثم حضر. ما لو أخذ المغصوب (3)(بخلاف)وهذا 

ملكه حين أخذ القيمة والبائع حين أخذ القيمة كان زائل  ل  والفرق أن الغاصب لم يز  
 (4).الملك

ذي ن في التتمة تخريج ذلك على وجهين في أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالعلى أ
 (6).لوالأشبه الأوم  (5)لم يعد؟

وقياس  (7)،الحنطة /اجع يوافق ما مال إليه في مسألةتر ولتعرف أن ترجيح الإمام لعدم ال
، وهو ما يحكى عن ابن سريج والمختار في اجعتر الراجح الأن يكون  (8)ل والأئمةاقول القفم 

فهو أحق » :لقوله  مقابله؛ (11)والروضة (10)المرجمح في الرافعيلكن  (9)،المرشد

 ـــــــــــــــــ

 7/396نهاية المطلب: (  1)

 في )ب(: فإنهم.(  2)

 سقط في )ب(.(  3)

 .7/396نهاية المطلب: (  4)

 .2/545التتمة: (  5)

 .5/91، الروضة: 4/250، فتح العزيز: 7/128، البيان: 9/169ذهب: بحر الم(  6)
 .7/311نهاية المطلب: (  7)

 ( من النص المحقق.69تنظر ص)(  8)

 .11/77كفاية النبيه: (   9)

 .5/514فتح العزيز: (  10)

 .5/91روضة الطالبين: (  11)

 [أ/2/97]
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وليس  (2)[اجعتر ال]ولذلك لم يثبت  ،والثمن هو قيمة العبد لا قيمة الشقص (1)«بالثمن 
 ل.بخروج هذا الفرد عنها بالدلي (3)ةيقدح هذا في القاعد

 وقد طرأ على العبد ععب حادث منع الرد   ،المسألة بحالها :السبب الثالث)قال: 
 .(4)فطالب المشتري البائع بالأرش فقد استقر مقدار الثمن

فهل يقتصر على قعمة المععب من الشيعع؟ فعه وههان من  ،فإن رضي بالععب
 (5).(حعث إنه قد يظن أنه  مسامحة مع المشتري على الخصوص

خذ لع البائع على عيبه إلا بعد ألم يطم  معيبا   مقصود الفصل أن الثمن إذا كان عبدا  
له الأرش مع إمساكه وإن لم يرض  :من الرد وقلنا (6)[همنع]الشفعة وحدوث عيب عنده 

قال . -المذهبكما ذلك وجه في - وطلب أرش العيب الحادث ،المشتري ببذله
 الأصحاب: وللبائع والحالة هذه حالتان:

هل وقع  ،فينظر في أخذ الشفيع ،أحدهما: أن يطالب بالأرش فيأخذه من المشتري
إن فلا يرجع المشتري عليه بشيء، و  فإن وقع بقيمته سليما   ؟أو معيبا   بقيمة العبد سليما  
 (7)الخلاف السابق.لأرش أم لا؟ فيه فهل يرجع عليه با أخذه بقيمته معيبا  

فقد استقر مقدار الثمن على الشفيع وهو ما  :تقديره ف؛ إذ  ر في كلام المصن   وهذا مقدم 
 ـــــــــــــــــ

 (.71ص ) في تخريجه مع سبق(  1)

 في )أ(: الراجع.(  2)

. عن ثمن الشقص وإنّا هو عوض عن الشقص المبيع ما يبذله الشفيع ليس عوضا  أن  عدة:أي قا(  3)
 .7/311ينظر نهاية المطلب: 

كما -وهو من كلام الشارح تقديرا  [على الشفيع، وهو ما سوى الأرشفي النسختين زيادة: ](  4)
 .فأدرجه النسماخ في المتن -ذكر

 .4/86الوسيط:   (5)

 ه.في )أ(: منفع(  6)
، حلية العلماء: 2/547، التتمة: 426التعليقة الكبرى:  ،من النص المحقق (146تنظر ص)(  7)

2/700. 

الث لث ووالسالأ
إذاوطبببباأوعلبببب و
البببببثم وعيبببببلأو
حبببببب   و نبببببب و

والا .
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 .(1)]الأرش[ سوى 
وأما الأرش فهل يرجع به المشتري عليه أم لا؟ فيه الخلاف السابق، وسكت عنه للعلم 

وع؛ لأن الأرش في هذه في هذه الحالة بالرج هاهنا من طريق الأولى. بل قد يجزم بأن جريانه
ف السلامة، ولا كذلك قيمة وص (2)[من]و من الثمن؛ لأنه بدل ما فات منه  قد يعد

 الشقص.
فلأن الماوردي قال: إنه يرجع عليه  ؛نقلا أما   ،واحتمالا   به نقلا   حا  وقد رأيته مصرم 

 (3)واحدا؛ لأنه من تمام الثمن. بالأرش وجها  
: وينبغي أن يرجع هاهنا -بعد حكاية الوجهين-غ قال ا فلأن ابن الصب   وأما احتمالا  

 اقتضى أن يكون العبد سليما   العقد قص؛ لأنم م من قيمة الش   بخلاف ما تقدم  واحدا   وجها  
ولهذا لو كان دفع إليه قيمة عبد سليم لم  ؛فع إلا ما اقتضاه العقد بخلاف قيمة الشقصفما د

 .أن ذلك مستحق على الشفيع فثبت .بيكن للشفيع أن يرجع عليه بقدر قيمة العي
 (4)انتهى.

 (5)فيه ما ستعرفه. /من الاستدلال لكن ما ذكره أخيرا  
 تفقال: إذا كان ،مثله ره بما ذكرناه ثمم ف لم يقد   م حيث ذكر كلام المصن   وابن أبي الدم 
 ،العبد تسعونوقيمة  ،فيرجع البائع على المشتري بعشرةتسعين  ومعيبا   مائة   قيمة العبد سليما  

 (6)، والله أعلم بالصواب.فهي الذي يأخذها المشتري من الشفيع
وهي  ،ولا يطلب الأرش ،لاعه عليهأن يرضى البائع بالعيب حين اط    :والحالة الثانية

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )أ(.(  1)

 في )أ(: من.(  2)

 .7/292الحاوي: (  3)

، 9/170، بحر المذهب: 2/547، التتمة: 7/400، نهاية المطلب: 426التعليقة الكبرى: (  4)
 .129/ 7البيان: 

 .من النص المحقق152صتنظر (  5)

 .426التعليقة الكبرى: (  6)

 [أ/1/98]
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 (1)صورة الكتاب. 
ل ذأن يكون الشفيع بوظاهر كلامه أنه لا فرق فيهما بين  ،وقد حكى فيها وجهين

هل يأخذ منه المشتري ما يقابل الأرش أم لا؟  :ل، فإن كان الأوم أو سليما   قيمة العبد معيبا  
 من المشتري ما قابل الأرش أم لا؟فهل يسترجع  :وإن كان الثاني

كما قال -ل واستقرار كل الثمن له في الثانية ووجه أخذ المشتري مقدار الأرش في الأوم 
مع لحاظ أن الحط بعد لزوم العقد لا  ،ا هي مع المشتريأن المسامحة إنّم  تخيُّل :-فالمصن   

 هو مذهبنا، وهذا يكون في معناه. يلحق الشفيع كما
 (2).ينظر إلى ما استقر عليه الحال :والوجه الآخر

أو  فهل يأخذ بقيمة العبد سليما   ،ولو كان البائع قد رضي بالعيب قبل أخذ الشفيع
 ؟يبا  بقيمته مع

إنه  :وقال ،فينل إلى بعض المصن   ب الأوم سون (3)ح الثاني،حكى الإمام فيه وجهين ورجم 
 (4)فيه. شكي  غلط صريح لا 

فرد  إذا وجد البائع بالثمن عيبا   :ولفظه في الإبانة ،فين هو الفورانيقلت: وبعض المصن   
يأخذ بقيمة العبد  (5)(الشفيعف) ،لا تسقط الشفعة :وقلنا ،على المشتري قبل أخذ الشفيع

فيع إلا أن يأخذه بقيمته لشم وكذلك لو رضي البائع بالعيب لم يكن ل ،لا معيبا   سليما  
 .ةوكذا قاله في العمد (6).سليما  

 السلامة. على ظن    . والثمن هو العبد(7)«أخذه بالثمن»قال:  وشاهده الخبر؛ لأنه 
 ـــــــــــــــــ

 .87-4/86الوسيط:   (1)

 .9/170، بحر المذهب: 7/400، نهاية المطلب: 7/292الحاوي: (  2)
 .4/354ورجح البغوي الأول. ينظر التهذيب: (  3)
 .7/400نهاية المطلب: (  4)
 في )ب(: والشفيع.(  5)
 /ب.194/ل1الإبانة: (  6)

..الخ، من كتاب باب حظر بيع الرجل شركا له في ربعةأخرجه أبو عوانة في  ث بهذا اللفظالحدي(  7)
= 
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وقعت مع  /له بأن المسامحة مستشهدا   ،كى في التتمة ذلك عن عامة الأصحابوقد ح 
من  فصار كما لو حط بعض الثمن يعني بعد لزوم العقد، وبأنه لو اشترى بألف   ،المشتري
 (1)د فكذا هاهنا.رضي به فالشفيع لا يأخذ إلا بالألف الجي    رديئا   د ثم أعطاه ألفا  نقد جي   

ى ه هو الثمن المسمم يأخذه بقيمة عبد معيب؛ لأنم  :ج أنه قالقال: وحكي عن ابن سري
 (2)كما لو باعاه بالمحاباة.  ،يع بدلهفلزم الشف

 بدله. (3)الثمن في الذمة والمأخوذ وخالف مسألة الألف الرديء؛ لأنم 
 (4).قطع به البغوي أيضا   ،ورانيوما قطع به الف  

هو في  إذ   /ج على الخلاف في مسألة الكتابالجملة فالخلاف في هذه الحالة يخرم  وعلى
 . واببالصم  والله أعلم ،ج من هذهمسألة الكتاب مخرم 

 
بالشقص، فإن كان بعد أخذ الشيعع  السبب الرابع: أن يجد المشتري ععبا  )قال: 

ب الشيعع علعه بالعع إلا أن يرد   ،ج علعهو   ر  ج على غيره كما ه رو  أرش؛ لأن   فلا رد له ولا
 .على البائع فعند ذلك له الرد  

 ،شالأر   فاسترد   ،وهد الععب قبل أخذ الشيعع وقد حدث به ععب مانع (5)(إنو )
 ه موهب العقد في عين الشقص.؛ لأن  فهذا يلحق الشيعع قطعا  

 ـــــــــــــــــ
= 

، ويظهر من «فإن باع فهو أحق بالثمن » (. وقد تقدمم شاهده وتخريجه بلفظ:3/413البيع )
 صنيع المؤل  ف أنه أراد هذا الحديث فرواه بالمعنى.

 5/91، روضة الطالبين: 5/515العزيز: ، فتح 7/400، نهاية المطلب: 2/526التتمة: (  1)

 .2/527التتمة: (  2)

 في )أ( زيادة: ]به[.(  3)

 354التهذيب: (  4)

 في الوسيط: فإن.(  5)

 [ب/256]

 [أ/2/98]

السببالأوالاا بب  و
إذاو جبببببببببببببببببببب و
المشبببببببببببببببببب اعو
  لشبببببببببببببببببق و

وعياً .



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    

 

 154 

 ؛فيي لحو  ذلك بالشيعع وههان ،لححنا الص  عوض وصح  تصالحا على  (1)(فلو) 
 (2)(قد يظن أنه عوض عن حق الخعار إذ  

لا نزاع فيه؛ لأن الرد بالعيب  فصل من عدم قدرة المشتري على الردر به الما صدم 
ولا يأتي فيه القول الذي  (3)،فشابه الفائت ،، والمردود قد خرج عن ملكهيعتمد مردودا  

ورده بعد أخذ الشفيع أنه  ، عيبا  قريب فيما إذا وجد البائع بالثمن المعينم حكاه صاحب الت
من قائم وهو الثم  المردود ثمم  لأنم  (4)م البائع؛بناء على أنهما إذا ازدحما قد    ؛يرتد إليه الشقص

 قص.جزما ، وبان الخلاف في استرجاع الش    (5)(صح)فلذلك 
ج على غيره كما ؛ لأنه روم ه لا أرش للمشتري أيضا  نم إ :ففقد قال المصن    وإذا امتنع الردُّ 

 .(6)(عليه)ج و   ر  
لع على عيب ن المشتري من طلب الأرش إذا اطم ل بعض الأصحاب عدم تمكُّ وبهذه علم 

 (7).بالمبيع بعد بيعه
 (9).عليه في الخلاف (8)[منصوص  ]ذلك رأي  وقيل: إنم 

 ـــــــــــــــــ

 في الوسيط: ولو.(  1)
 .4/87الوسيط: (  2)
، التهذيب: 130، البسيط: 9/160، بحر المذهب: 2/541، التتمة: 408التعليقة الكبرى: (  3)

 .5/91، روضة الطالبين: 5/515، فتح العزيز: 7/160 ، البيان:4/356
 .128، البسيط: 7/395نهاية المطلب: (  4)
 سقط في )ب(.(  5)

 في )ب(: غيره.(  6)

 .4/247، فتح العزيز: 5/234، نهاية المطلب: 408التعليقة الكبرى: (  7)

 في النسختين: منصوصا ، وما أثبت هو مقتضى قواعد اللغة.(  8)
. 4/247في فتح العزيز:  -رحمه الله–، والقائل هو الرافعي -كما سيأتي–اختلاف العراقيين  أي:(  9)

 .11/78، كفاية النبيه: 408وينظر التعليقة الكبرى: 
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 (1).له بأنه لم  ييأس من الردوبعضهم علم  
[إن ذلك رأي  :وقيل عليه في اختلاف العراقيين، وقد رأيته فيه وهو في  (2)]منصوص 

وإنّا يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت  :الجزء الخامس عشر من الأم، ولفظه

عيب فصار ليس له أن يردها  هأو حدث بها عند ،أو أعتقت وصارت لا ترد بحال ،الجارية

 (3)فقد يمكن أن يردها.ع بعضها )فأما إذا باعها أو بال. بحا

 .(5)((4)ل بها فيما نحن فيه أيضا  ة تصلح أن يعلم وهذه العلم 

 ؟معنى امتنع عليه الرد عليق فقال: لأي   ح القاضي الحسين في التم وقد صرم 

 وذكرهما. ،فيه معنيان

بالأرش يرجع  (7)المشتري البائع (6)[نأ وجها  ]العراقيون في مسألة البيع  قد حكى ،نعم
 (8)على بائعه في الحال.

 ـــــــــــــــــ

كما علمله ابن أبي هريرة، وهو أصحُّ المعنين عند الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب، ينظر: (   1)
 .5/112، روضة الطالبين: 4/247، فتح العزيز: 1/286المهذب: 

 في النسختين: منصوصا ، وما أثبت هو مقتضى قواعد اللغة.(  2)

 7/101الأم: (  3)

 في النسخة زيادة: ]نعم[.(  4)

 سقط في )ب(.(  5)

 في )أ(: وجهان.(  6)

 أي: المشتري الأومل.(  7)

 .11/526وع: ، المجم5/112، روضة الطالبين: 4/247، فتح العزيز 94التنبيه: (  8)
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 (2)ما يقتضيه. (1)ن في رواية البويطيوإ سريج، وقيل: إنه من تخريج ابن 

لقولين في شهود المال إذا رجعوا، ج من أحد امخرم  (3)إنه :ف والإمام ثمم وقال المصن   
 (4).إنه القياس :وقال الإمام، مون لأجلهارم غ  ي ـ 

به؛ لأن الشفيع نزل منزلة  /وهذا الوجه يحتمل أن يقال به هاهنا، ويحتمل أن لا يقال
من جعل   وإذا كان كذلك لم يكن له أخذ الأرش؛ لأنم  شرعية، بنيابةالمشتري فكأنه عاقد له 

 ائب له صار الأمر إليه.كالنم 
 (5)يجيء فيه الوجه المذكور فيما إذا باعه. :والرافعي قال

وهو  ،على ما أسلفه إلى آخره، ذكره تفريعا  ( أن يرد الشيعع علعه إلا  ) :فقول المصن   و 
 ن من الرد حصل.الترويج زال والتمكُّ  لأنم  (6)نظير ما سلف في البيع ولا نزاع فيه؛

أو هبة أنه لا  أو إرث إلى المشتري بابتياع قصالش    ف أنه لو رجعوظاهر كلام المصن   
 (7)مغيما  برد الشفيع عليه ولم يحصل. لأنه جعل الرديقدر على الرد؛ 

إن  ،تينعلى العلم  وفي مسألة البيع في قدرته على الرد في مثل هذه الحالة وجهان بناء  
يرد لقدرته وإن نظرنا إلى أنه لم ييأس من الرد ف ،ج عليه فلا يردو   ج كما ر  نظرنا إلى أنه روم 

 ـــــــــــــــــ

منسوب إلى بوط من قرى مصر من صعيد  ،أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي هو:(  1)
الأدنى، من عظماء أصحاب الشافعي وخليفته بعده، مات في السجن سنة اثنين وثلاثين ومائتين 

، طبقات ابن الصلاح: 1/416ترجمته في الأنساب:  في رجب يوم الجمعة قبل الصلاة.
 . 7/61، وفيات الأعيان: 2/681

 .119-101. وينظر مختصر البويطي: ل4/247كما في فتح العزيز:   -رحمه الله–القائل الرافعي (  2)

 في )ب( زيادة: كلمة غامضة أقرب شيء لها: )للحيلولة(. (  3)
 .130، البسيط: 5/235نهاية المطلب: (  4)

 .5/515فتح العزيز: (  5)
 .5/235، نهاية المطلب: 7/285، الحاوي: 408-407التعليقة الكبرى: (  6)
 .131البسيط: (  7)

 [أ/1/99]
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 (1)عليه. 
أو كالذي لم  د أن الزائل العائد كالذي لم يزل  مأخذ التردُّ  ف والإمام قالا:والمصن   

ما أسلفته من الاحتمال، ولكن  (3)(به)ر واحتمال إجراء الوجهين فيما نحن فيه نظ    (2)يعد،
في البيع  كما  ،تينحا بمثل الخلاف في البيع هاهنا على العلم القاضي الحسين والماوردي صرم 

 (4)سواء.
قال: إذا أحللنا  إذ   ؛ح به مع إشارته إلى ما ذكرته من الاحتمالر   وكلام الإمام كالمص

، بل كان ما جرى في من البيان شيئا   نغادرالشفيع مع المشتري محل المشتري من المشتري لم 
 والله اعلم. (5).البيع يجري هاهنا

عى إلى آخره، هو عين ما ذكره الإمام وادم ( وإن وهد الععب قبل أخذ الشيععوقوله: )
 : انحط بعد العقد فهو مستحق بالعقد.أي ،فإنه وإن جرى (6)أنه لا خلاف فيه،

قص من أنه مقابل ما فات من عين الش    (في عين الشقص) :ف بقولهومراد المصن   
وصف السلامة، ولهذا يوزع عليه الثمن بحسب القيمة، وإذا كان كذلك كان بمنزلة السيف 

 بما قابله من الثمن. لاإقص قص فلا يأخذ الش   مع الش   
ن الأرش المأخوذ في هذه الحالة ونظائرها من تلف وهذا ظاهر على قول الأصحاب: إ

 فيه نا في العقد تعينم حتى لو كان الثمن معي   ،المبيع ووقفه ونحو ذلك في مقابلة الجزء الفائت
 (1)وهو ما حكاه الإمام في الكتابة. (7)على أظهر الوجهين،

 ـــــــــــــــــ

، 4/247، فتح العزيز 5/235، نهاية المطلب: 94، التنبيه: 408-407التعليقة الكبرى: (  1)
 .11/526، المجموع: 5/112روضة الطالبين: 

 .3/131، الوسيط: 128، البسيط: 7/396نهاية المطلب: (  2)

 في )ب(: فيه(  3)

 .3/452، التهذيب: 5/255الحاوي: (  4)

 .405-7/404نهاية المطلب: (  5)

 .7/400نهاية المطلب: (  6)

، 19/179-16/348-11/140-5/240،327،375، نهاية المطلب: 1/285المهذمب: (  7)
= 
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كما قاله   ،نه في مقابلة فوات سلطنة الرد فقط والثمن معيار لما يرجع به: إا إذا قلناأمم  
إنه لا ينتظم عندنا إلا  :وقال /وعدما   لدورانه مع ذلك وجودا   ،الإمام في باب بيع المرابحة

فيظهر أن  (3).الردن الأرش كالعوض عن : إوعليه ينطبق قوله في كتاب الكتابة (2).ذلك
: لا  بقوله بكل الثمن استدلا -إن اختار الأخذ-يفوز المشتري بالأرش ويأخذ الشفيع 

قد  :-على القول بأن الأرش في مقابلة الجزء الفائت-بل أقول  (4)«فهو أحق به بالثمن»
د أو لا ر الر على العيب وقد تعذم  بمجرد الاطلاع على أن الأرش قد يثبت قهرا   (5)ء  نايقال ب

- اختيار الشيخ أبي علي   ،وفيه وجهان رده لم يرجع به؟ (7))حتى لو( (6)(هاختيار )بد من 
في كتاب  على ما حكاه أيضا  -والقاضي الحسين  (8)،-على ما حكاه الإمام في الكتابة

 (9)ل.الأوم  :-لمالسم 
 (10).الثاني :والأظهر في الرافعي

عند -فلا بد  لمشتري عيب منعه من الرد   عند ا (11)(حدث)إذا  :ومعه يصح أن يقال
من إعلام المشتري البائع بأنه غير راض بالعيب القديم وطالب  -لاعه على العيب القديماط   
 ـــــــــــــــــ
= 

 2/63أسنى المطالب: 

 .19/397نهاية المطلب: (  1)

 .5/296نهاية المطلب: (  2)

 .19/397نهاية المطلب: (  3)
 (.71)في ص تخريجه مع تقدم(  4)

 في )ب( زيادة: )ذلك(.(  5)

 في )ب(: اختيار.(  6)

 في )ب(: فلو.(  7)

 .449/ 19نهاية المطلب: (  8)

 .6/26نهاية المطلب: (  9)

 .8/261-4/246فتح العزيز: (  10)

 في )ب(: أحدث.(  11)

 [أ/2/99]
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كما قاله -ر من غير عذر بطل حقه من الرد والأرش حتى لو أخم  الفور،لأرشه على  
 (1).-الأصحاب

: إثباته قاليوإن قلنا بالثاني فقد  (2)لإمام.ل ف تبعا  ما قاله المصن    ل ثمم فإن قلنا بالأوم 
 (4)به إذا قلنا فيما سيأتي باختيار المشتري بعد العقد وهو لا يلزمه فجاز أن يخصم  (3)(قعلم ت)
 والله أعلم. ،نه يخص بهإ

لع على عيب ذا اطم إ إلى آخره، أراد به أن المشتري( )فلو تصالحا على عوضوقوله: 
في صحة هذا  :قلنا ،فصالح البائع عن العيب على عوض ،نع يمنعه من الردبالشقص ولا ما

 (5).لح خلاف مذكور في البيعالصُّ 
 (6)فهل يبطل خياره أم لا؟ فيه وجهان.فإن لم نصححه 

 ل الثمن أو الترك. بين الأخذ بكأبطلناه فالشفيع مخيرم  /فإن
إن صححنا المعاملة فهل يفوز المشتري بالعوض ويأخذ الشفيع الشقص بكل الثمن و 

  ؟أو يحط عن الشفيع ما قابل المأخوذ من الثمن

 ـــــــــــــــــ

، فتح 3/456التهذيب:، 5/231، نهاية المطلب: 1/286، المهذب: 94التنبيه: ( 1)
 .2/288، الإقناع: 2/245، حاشية عميرة: 3/480، روضة الطالبين:5/250العزيز:

 هكذا العبارة في النسختين، ولم يتبين لي المراد بها.(  2)

 في )ب(: يعلق.(  3)
 في )ب( زيادة: )به(.(  4)

بن سريج؛ لأن خيار الرد : أنه يجوز، وهو قول أبي العباس الوهه الأولوالخلاف على وجهين، (  5)
عند البغوي والرافعي؛ لأنه المذهب، والصحعح : لا يجوز وهو والثانييجوز أن يسقط إلى مال. 

، المهذب: 94خيار فسخ، فلم يجز إسقاطه بمال، كخيار الشرط والشفعة. ينظر التنبيه: 
لمجموع: ، ا5/111، روضة الطالبين: 4/256، فتح العزيز: 5/231، نهاية المطلب: 1/286

11/362. 

، روضة الطالبين: 4/256، فتح العزيز: 5/231، نهاية المطلب: 1/286، المهذب: 94التنبيه: (  6)
 .11/362، المجموع: 5/111

إذاوصببببببببببببببب ل و
المشببببببببببببببببب اعو
الاببببببب   وعببببببب و
وال يلأو  وض.

 [ب/257]
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 بي علي:حكاهما الإمام عن الشيخ أفيه وجهان  
 الرد؛ فإنه في مقابلة عيب بالشقص.كما لو امتنع   ،(1)(يحط): أحدهما

 (2)حق الرد لا عن عين العيب بعينه. عن مصالحةهذه  فإن ؛والثاني: لا يحط
 (3).والرافعي وجهه بأن المأخوذ ينزع من البائع

إذ قد يظن أنه عوض  :قال إذ   ،ما ذكره الإمام مع تضعيفه له (4)(جادل)ف والمصن   
 (5)عن حق الخيار.

د تعين عن-ل ور فنقول عن قائله: ظهر به أنه قائالمذك قلت: وإن صح التعليل للوجه
كما تقدم أنه -وات سلطنة الرد في مقابلة ف -يب عند المشتري وغيرهالأرش لحدوث ع

 صواب.والله أعلم بال (6)-الإمام /اختيار
 (7)ا نحن فيه انحطاط ذلك عن الشفيع.من الوجهين فيم والأصحُّ 

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)
 .7/400نهاية المطلب: (  2)

 .5/515فتح العزيز: (  3)
 هذا أقرب شيء لها في )أ(، وفي )ب(: داول.(  4)

 .4/87الوسيط: (  5)

 ( من النص المحقق.158تنظر ص)(  6)

 .5/91، روضة الطالبين: 5/515ينظر فتح العزيز:  -أيضا  -وهو الأصح عند الرافعي والنووي (  7)

 [أ/1/100]
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 إذِما كمان ثمم نُ الشِّقصِْ م ج هوُلا( ة:س  ام  الم  لةُأم س  الم ) 

رحمه -الشافعي  المقدار نص   من الدراهم مجهول إذا اشترى بكف   :الخامسة): قال
 .غير ممكن الأخذ بالمجهول إذ   ؛على سقوط الشفعة -الله

 على نفي العلم. (1)(يحلف)ي  العلم به عى على المشتر لو اد   ،نعم
 ،علعه ي  الشفع  قدرا ويحلف المشتر ل يعيِّ ابن سريج: لا تسقط الشفعة ب وقال
وحلف الشفع ، فإن حلف على مقدار  عل ناكلا ج   .لا أعرف :على قوله فإن أصر  

 فقد استحق. (2)[أن ه صدق فعه ظني  ]
ه لا ولكن   (4)]به[ دون ما اشتراه (3)فع  هونه الش  وإن حلف المشتري  أن ما عع  

 .لإلى أن يحلف المشتري  أو ينك   ،عزد واد   :فعقال للشفع  ،يادةقدر الزِّ  يدري 
فإنه  ،لا أدري  مقداره :فقال المدعى علعه ،على إنسان ديناا  وهو كما لو ادعى ألفاا 

 (5).(والمذهب الأول .إن استمر علعه لا يسم  بل يجعل ناكلا 
فإن حضر  ،نظر .مجهولة ة من الطعامأو بصر   ،إذا وقع الشراء بكف من الدراهم

 فيع.، وأخذ به الش  براعت   موجودا   (8)ذلك (7)[وكان] (6)[طلب]و الشفيع
فإن أخبر  وإل   ،ع بإحضاره فذاكف البائع إحضاره، فإن تبر  لم يكل   وإن كان غائبا  

 ـــــــــــــــــ

 في الوسيط: فيحلف.(  1)

 في النسختين: يظن له. والمثبت في الوسيط. ( 2)

 .[ما] في )أ( زيادة:(  3)
 سقط في النسختين.(  4)

 .4/87الوسيط: (  5)

 بطلت. وما أثبت هو مقتضى السياق.في )أ(: ويطلب، وفي )ب(: (  6)

 ليست في النسختين، وزدتها ليستقيم المعنى.(  7)

 أي: العوض المجهول.(  8)
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 .فذاك أيضا   (3)[هل] (2)(مقارب)(1)[و]أبمقداره  
فيما حكاه  (4)(بعت  ا)ف من قبل معرفة مقداره فهي مسألة الكتاب، والمصن   ولو هلك الث  
بل في  ،في المختصر مذكورا   وليس النص   (6)،تبع فيه القاضياوالإمام  (5)عن النص الإمام،

لغيره فيه شفعة ثم زعم  وإذا اشترى الرجل شقصا   :عليه، ولفظه الأم في الجزء الثامن ما يدل  
أن يقيم  (7)[إلى]ت الثمن ثم ل شفعة ثب  تأحلف بالله ما  ،بنسيانأنه ل يعلم الثمن 

هر وسواء قد تم الشراء وحديثه؛ لأن الذكر قد يكون في الد   ،نتهنة فيؤخذ له ببي   المستشفع بي   
 (8)نسيان قد يكون في المدة القصيرة.الطويل وال

أن  (9)(وعلى) ،قه في النسيان ودوامهى أن الشفيع إذا صد  واتفق الأصحاب عل
 (11)ل يمين عليه. هأن ،مجهول لم يعلم (10)الشراء

فأجاب بأنه ل يعلمه إما  ،وهو يعلم ،كذاو اد عى الشفيع عليه أنه اشترى ب، لنعم
 ؟فهل يقنع منه بهذا الجواب أم ل،الدراهم مجهول من أو لكون الشراء كان بكف ،لنسيان

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: و. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  1)

 في )ب( كلمة غامضة.(  2)

 في )أ(:به، وفي )ب(: غامضة. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)

 في )ب(: تبع.(  4)

 .7/312اية المطلب: نه(  5)

 .4/342التهذيب: (  6)

 في النسختين: إل. والمثبت من الأم.(  7)
 .4/4الأم: (  8)

 في )ب(: على.(  9)

 في )ب( زيادة: كان.(  10)

، التتمة: 7/312، نهاية المطلب: 1/383/أ، المهذب: 193/ل1، الإبانة: 7/247الحاوي: (  11)
، 7/172، البيان: 9/122، بحر المذهب: 2/707، حلية العلماء: 119، البسيط: 2/516

 .11/131، المجموع: 11/89، كفاية النبيه: 1/642، أدب القضاء: 5/516فتح العزيز: 

الحكم إذا كان  
 المشتري ياعمم

  ،الامم  ن نسي
والشااعيي ينااي  

 .امقدار 
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والشيخ  (1)ومنهم القاضي أبو حامد المروزي ،اغ وغيرهابن الصب   قال كما-والأكثرون  
ما ذكره المشتري ممكن وإذا  لأن  ( 2)على أن هذا جواب صحيح؛ -أبو حامد السفرائيني

داره أو أنه عقد بكف من الدراهم ف أنه نسي مقول يحل   ،ل يعلم الثمن /فناه أنهأمكن حل  
لأن  ر بعد نسيانه وعلم بعد جهله. وإذا حلف فلا شفعة؛تذك   (3)(يكون قد) مجهول؛ لأنه

 (4)الأخذ بمقدار مجهول ل يصح.
نكل المشتري عن   نة بمقدار معلوم ثبتت الشفعة به، ولولو أقام المستشفع البي    ،نعم

 (5).ح به الإمامبه صر   ،شفعةالحلف حلف الشفيع على ذلك واستحق ال
 وإل جعلناك ناكلا   بي نت،إن  :فيقال له ،ليس هذا بجواب صحيح :وقال ابن سريج

كما إذا ادعى رجل على رجل ألف   ،عاهفيع على أن الشراء كان بالقدر الذي اد  فنا الش  وحل  
 (6).صحيحا   لم يكن جوابا   ،ل أعلم قدر دينك :فقال ،درهم دينا  
)مع  ا جعلا نسيان المشتريمحكى عن ابن سريج وأبي علي بن أبي هريرة أنه ودري  والما

علم الشفيع يوجب إحلاف الشفيع دون المشتري ويحكم له بالشفعة، وقال: وهو الصحيح؛ 

 ـــــــــــــــــ

نزيل البصرة  ،المروذي :ف فيقالأحمد بن بشر بن عامر القاضي أبو حامد المروروذي ويخف  هو: (  1)
مات سنة اثنتين وستين  ،مختصر المزنيخذ عن أبي إسحاق المروزي وشرح أ ،الشافعية أحد أئمة
 (.94) 1/137(، طبقات ابن قاضي شهبة: 2) 3/12. ترجمته في طبقات السبكي: وثلاثمائة

، 120، البسيط: 2/518، التتمة: 1/383/أ، المهذ ب: 193/ل1، الإبانة: 7/247الحاوي: (  2)
، 11/89كفاية النبيه: ،  1/644، أدب القضاء: 5/516، فتح العزيز: 2/707حلية العلماء: 

 .11/131المجموع: 

 في )ب(: يكون قد.(  3)

 .5/92، الروضة: 2/518، التتمة: 1/383/أ، المهذ ب: 193/ل1الإبانة: (  4)

 .313-7/312نهاية المطلب: (  5)

، التتمة: 7/312، نهاية المطلب: 1/383/أ، المهذب: 193/ل1، الإبانة: 7/247الحاوي: (  6)
، 7/172، البيان: 9/122، بحر المذهب: 2/707، حلية العلماء: 119: ، البسيط2/516

 .5/516فتح العزيز: 

 [أ/2/100]
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 (2)كالنكول فوجب رد اليمين على الشفيع.  (1)لأن نسيان المشتري( 
على الشفيع بمجرد دعوى المشتري وهذا يدل من كلامه على أن اليمين عندهما تتوجه 

 به الشفيع عليه أو صدقه.النسيان سواء كذ  
إنه كان  :وقال الشفيع ،ومثله قد يطرد في دعواه أن الشراء وقع بثمن مجهول لم يعلمه

فإذا  ،الأصل بقاؤه علم   (3)(تقد م)ق بأن النسيان يستدعي فر  . إل أن يلهما وهو كذا معلوما  
فإنه ل  ،ول كذلك في الصورة الأخرى ،عن الجواب عليه جعل ناكلا   ادعى بخلافه وأصر

ب إذا حلف عن الجوا أصل يمكن أن يعتمد عليه حتى يجعل المشتري بدعوى خلافه ناكلا  
 عليه أو صدقه المشتري.

تلف بحسب اختلاف وتصوير ذلك يخ  مقدار الثمن.وكل هذا إذا كان الشفيع قد عين  
لك بأن ر ذفمن يشترط فيه إقباض الثمن يصو    ،الشفيع الشقص الأصحاب فيما يملك به

و كذا وها هو قد وه ،أخذت بالشفعة بالثمن :ويقول ،قدرهيحضر الشفيع ما ادعى أنه ب
 (4)قص فيقول المشتري ما يقول.م الش   سل   أحضرته فيسل  مه وي

ضر الشفيع ر ذلك بأن يحالملك يحصل بدون تسليم الثمن يصو    (5)(ن  إ): ومن يقول
 .وهو كذا وها هو ،ويقول للمشتري قد تملكته بما اشتريت به ،بعد التملك ما ذكر أنه الثمن

أن يقبض فيقول المشتري ما  فإن له حق الحبس إلى .(6)(وسلم في الشقص)فيسلمه 
 (7)يقول.

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)

 .7/247الحاوي: (  2)

 في )ب(: بعدم.(  3)

 .11/88، كفاية النبيه: 2/517التتمة: (  4)

 في )ب(: بأن.(  5)

 هكذا العبارة في )ب(، وهي غير مقروءة في )أ(.(  6)

، فتح العزيز: 7/172، البيان: 9/122، بحر المذهب: 120، البسيط:7/314المطلب: نهاية (  7)
 .11/89، كفاية النبيه: 5/516
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ك قبل لأنه جهل الحال فيه فلا يمكنه التمل    مقدار الثمن؛أما إذا كان الشفيع لم يعين    
 /(1).معرفة المقدار؛ لأن الأخذ بثمن مجهول ل يصح

 تري ببيان الثمن ليأخذ به أم ل؟دعواه على المش (2)[سمعوهل ]ت
 : وإذا اشترى بجزاف مثل كف  إذْ في تعليقه ؛ذلك وجهينحكى القاضي الحسين في 

على أن الشفيع ليس له شفعة؛ لأنه ل  الشافعي   نص  ( 3)ن دراهم أو حنطة في جواليقم
 .بالمعدوم (4)(حقفالت)وقع عليه العقد، يعلم القدر الذي 

فالشفيع يدعي على المشتري  أنه إذا اشترى بثمن جزاف   :وحكى في الدرس الثاني
 سمع دعواه،م كان قدر الثمن، ل تلم يدع علمه بأنك تعلم ك وما ،بمقدار الثمن (5)(همعل)

: إن الشفعة قال الشافعي نصا  . فالقول قول المشتري أني ل أعلم قدر الثمن (6)]فإذا ادعى[
 (7)موقوفة إلى أن يتضح.

ر الطلب إلى أن قص بثمن جزاف فأخ  ولو بلغ الشفيع ابتداء بأن المشتري اشترى الش   
 .دعواه عند القاضي ل تسمع إل معلوما  بطل شفعته؛ لأن ل ت يصير الثمن معلوما  

، هل ى المشتريصل في هذا أن دعوى الشفيع من غير ذكر مقدار الثمن علقال: تح
 قبل أم ل؟ وجهان:ت

 فإذا ذكره كان الحكم كما سلف. ،منأحدهما: ل يقبل ما لم يذكر الث
له فيه مع اليمين قو  والقول نه.فيدعي على المشتري بأنك تعلم مقداره فبي   ،والثاني: يقبل

 ـــــــــــــــــ

 .2/707، حلية العلماء: 1/383المهذب: (  1)

 في )أ(: يسمع.(  2)

مادة  نظر. توعاء من الَأوعية معروف معر ب ، -بكسر اللام وفتحها-والق  الجوَال يق: جمع ج  (  3)
 .119، مختار الصحاح: 10/36لسان العرب: في ( قَ لَ )جَ 

 في )ب(: وألحق.(  4)

 في )ب(: عليه.(  5)
 .سقط في )أ((  6)

 .1/643، أدب القضاء: 4/342التهذيب: (  7)

 [أ/1/101]

إذا لااااام يناااااي  
الشااعيي مقاادار 

 المم .
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 (1)أنه ل علم له. 
قال: ول  (3).لالأو   -رحمه الله– الشافعي (2)[نص   ]قلت: والذي حكاه الإمام عن 

 (5)هذيب.حه في الت  وهذا ما صح   (4)أدري. /لست :وهو يقول ،عواد   ،رقد    :يقال له
نسيان ثمن لقال: إذا قال المشتري ل أعلم قدر ال إذْ  ،الثاني والذي أورده الماوردي  

المشتري أنه  فلا شفعة له، وله إحلاف ،فإن قال: ل أعلم قدره قيل للشفيع: أتعلم؟ ،حدث
 (6)ل يعلم قدر الثمن.

ل أعلم قدره هل هو  :فيعوقال الش   ، المشتري مقدار الثمنوجهين فيما إذا عين   وحكى
 ؟فهل له تحليفه أم ل ،ل منهما قلته أو أق

ه ل أعلم قدر  :وقال الشفيع ،(7)ه(مقدار )عى المشتري مع جزمه بأن له تحليفه إذا اد  
 (8) أعلم أنه دون ما ادعيته.ولكني   

ه ينفع ولكن   ،الحق يعين   والخلاف الذي ذكره القاضي يلتفت على أن الدعوى بما ليس 
هل يسمع أم ل؟ وفيه  .الشهود ونحو ذلك فسقبكالإقرار ودعوى العلم   ،في نفس الحق

 صح منه في بعض الصور عدم السماع.خلاف مشهور والأ
 (10)ولفظه في الأم كما حكيناه. (9)،وما حكاه الإمام عن النص يساعده

 ـــــــــــــــــ

 .11/89، كفاية النبيه: 7/172، البيان: 7/312، نهاية المطلب: 4/342التهذيب: (  1)

 .سقط في )أ((  2)

 .7/315نهاية المطلب: (  3)

 المصدر السابق.(  4)

 .4/342التهذيب: (  5)

 .7/247الحاوي: (  6)
 في )ب(: مقدار.(  7)

 .7/247الحاوي: (  8)
 .7/312نهاية المطلب: (  9)

 .4/4الأم: (  10)

 [ب/258]
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يحتمل أن يخص بحالة علم الشفيع بالمقدار، ويحتمل أن يعم هذه الحالة وحالة جهله و  
 .بالمقدار أيضا  
ج على الخلاف ن دعوى الشفيع على المشتري بأن الثمن كذا وهو يعمله يخر  : إول يقال

ومحل الخلاف إذا انفردت رناه، بالدعوى بعين الحق كما صو   /ممتزجالمذكور؛ لأن ذلك 
الشفعة بمقدار  عى الشفيع استحقاقل أن الإمام قال: إذا اد  وهذا ذكرته لأج ،عوى بهالد  
عي ليس بل أن المد  وضع النظر من ق  نه فقال المشتري: لست أدري مقدار الثمن فهذا معي  
على بيع جرى  با  قص مرت  ا يدعي استحقاق الش   وإن    ،ذلك المقدار عليه دعي استحقاقي

المشتري الجهل بذلك المقدار ليس يصادم ما يدعي اء فادع ،ومقدار الثمن فيه ما ذكر
ق زم وإن كان يتعل  ا يتعلق بما التزمه المشتري لغير المدعي، وذلك الملتَ وإن   ،لشفيع استحقاقها

وهو البائع؛ فإن لزوم الثمن يترتب على إيجاب البائع  ق بغيره أيضا  تعل   (1)[لهبالمشتري ]ف
 والله أعلم. (2).وقبول المشتري

حلف المشتري فذاك وإن نكل  قال القاضي: وإذا سمعنا في هذه الحالة الدعوى فإن
أي أنه العالم  .ما يحلف الشفيع يمين الرد المقدار بعديحبس إلى أن يعين    :احتمل أن يقال

 (3).خذ بالشفعةوتحلف عليه وتأ تذكر قدرا   :واحتمل أن يقال للشفيع ،بمقدار الثمن
يغلب على  ا  دار  مقبين    :أن يقال للشفيع ، المشتري ولم يحلفيعني ويحتمل إذا لم يبين   

على دعوى الجهل وعدم الحلف تحلف  ع به، فإذا أصر  شهد بها الحال واد  ت (4)مخايل ،كظن   
 ى ذلك المقدار وتستحق الشفعة به.أنت عل

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: وله، والمثبت في النهاية.(  1)

 .7/314نهاية المطلب: (  2)

 11/89، كفاية الن بيه: 5/516 ، فتح العزيز:7/314نهاية المطلب: (  3)

 يقال: ظهرت فيه مخا يل الن جابة: أي دلئلهامخايل جمع: مخَ يلَة، كقبيلة وقبائل، وهو الظن . (  4)
. ومظنتها، وأصل ه في الس حابة التي وعلاماتها طَر 

َ
ال  فيها الم فمراد القاضي هنا: أي علامة تشهد  يخ 

 .28/461: تاج العروس، 11/226ة )خَوَلَ( لسان العرب: تنظر ماد بها الحال، والله أعلم.

 [أ/2/101]
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 (1).نه من بعدكما سنبي     (كتاب الإقرار)ف في قلت: احتمالن قريبان مما حكاه المصن    
 (2).ذيبل هو الذي أورده في التهواحتماله الأو  

فيما إذا دفع  (ناتكتاب الدعاوي والبي   )ف في واحتماله الثاني يقرب مما حكاه المصن   
 ،وهو باقي أو لم يبعه ،هل باعه بما أذن فيه ولم يدر ،قيمته خمسة ليبيعه بعشرة إلى وكيله ثوبا  

ل لموك   فهل يحلف ا ،فنكل الوكيل عن الجواب ،ذلكبما رآه أقرب من  (3)(عىاد  ف) ؟أو بألف
 ويستفيد به أبيه (5)]خط[ على ما ادعاه كما يحلف اعتمادا   على بنكوله (4)(له) استدلل  

 (6).فيه وجهان ؟أم ل ا  ظن  
قال  ،بنكوله ف استدلل  فهل يحل   ،لفع إذا نكل عن يمين الت  في المودَ  (7)(ذاوك)
 ،الجواز :ل عن القاضيألة الدل  هاية في مسالمذكور منه في الن    (8).فيه خلاف :ف ثم  المصن   

 (9): إنه حسن.وقال الإمام
مت ، وإنا قد  فوقد بقي من الكلام في المسألة شيء نذكره عند بسط كلام المصن   

 لنفع الحوالة عليه. ذلك عليه

 ـــــــــــــــــ

 .3/331الوسيط: (  1)
،  5/516، فتح العزيز: 7/314لم أقف على هذا النقل في التهذيب، فينظر: نهاية المطلب: (  2)

 .11/89كفاية الن بيه: 

 في )ب(: وادعى.(  3)

 سقط في )ب(.(  4)

 سقط في )أ(.(  5)

 .11/410ظر نهاية المطلب: . وين7/409الوسيط: (  6)

 في )ب(: ولذا.(  7)

 .7/410الوسيط: (  8)

 .19/194نهاية المطلب:  (9)
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قاء الشفيع عند ل ول التفاق على سقوط الشفعةف حصوقد اقتضى صدر كلام المصن    
د من دراهم أخ /(1)فا [ك]رت معرفته بأن كان والمشتري على وقوع العقد بثمن مجهول تعذ  
رت ول فإن معرفة الثمن تعذ   ،وقد تلف الجميع ،من جملة دراهم أو غيرها مجهولة أو معلومة

 .لشفعةالأخذ با فانسدت مادة ،يمكن الأخذ بغير ثمن ول بثمن مجهول ول بقيمة الشقص
 (2)وهذا ل يمكن أن يكون فيه خلاف.

 (يحلف على نفي العلم ،على المشتري  العلم به)الشفيع  :يعني( )نعم لو اد عىوقوله 
 حالة تعيين الشفيع المقدار (3)(يشملف)ف على إطلاقه يجوز أن يحمل ذلك من المصن   

 الشفيع ما لم يعين    ناء على الوجه الآخر في أنه ل يسمع دعوىب (4))وحالة الجهل به(
ل، أل تراه وسياق كلامه يرشد إلى الحتمال الأو   (5)،كما حكاه الإمام عن النص  ،المقدار

 (ويحلف المشتري  علعه لا تسقط الشفعة بل يعي الشفع  قدراا  :وقال ابن سريج) :قال
  ذلك المقدار في الدعوى.ن قد عين  إن لم يك :أي

عقيب حكاية ما -قال  إذْ  ؛ف قد ذكره القاضيلمصن   وهذا الذي أفهمه سياق كلام ا
سمعنا الدعوى أسلفناه عنه من الوجهين في السماع وعدمه ونكول المشتري عن الحلف إذا 

 بين    :وقال ابن سريج: إذا بيع بثمن جزاف له حق الشفعة ويقال له :-وما يفعل بعد نكوله
 .عنه في الحالين فوذكر ما ذكره المصن    (6).واطلب الشفعة به قدرا  
 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: كذا.(  1)
، التتمة: 7/312، نهاية المطلب: 1/383/أ، المهذب: 193/ل1، الإبانة: 7/247الحاوي: (  2)

، 7/172ن: ، البيا9/122، بحر المذهب: 2/707، حلية العلماء: 119، البسيط: 2/516
 .11/131، المجموع: 11/89، كفاية النبيه: 5/516فتح العزيز: 

 في )ب(: شمل.(  3)

 سقط في )ب(.(  4)

 7/312نهاية المطلب: (  5)

، فتح 7/172، البيان: 9/122، بحر المذهب: 2/707، حلية العلماء: 7/247الحاوي: (  6)
 .11/131، المجموع: 11/89، كفاية النبيه: 5/516العزيز: 

 [أ/1/102]
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بما تعليل الحكم في الحالة الأولى في الكتاب التي هي أحرى في كلام القاضي  (1)(نعم) 
 ف.ذكره المصن   

الستدلل بنكول المشتري عن الحلف على  -والله أعلم-ومادة ابن سريج في ذلك 
لعتماد لجواز ا (2)-كما سبق بيانه-سوغ بغلبة الظن واليمين ت ،صحة الدعوى وهو شرطنا

بعد يمين أن الثمن  ينا  فيها على خط الأب ونحوه، ويقوى ذلك في حالة حلف المشتري يم
 إذْ  ؛فه عنها عند الزيادة على ما حلف عليه بقدر يسيروتوق   ،ه الشفيععين   (3)(امم)أكثر 

 (4)تكون أدنى زيادة كما ذكره القاضي.الزيادة 
سيان الثمن دون ما إذا كان شتري نأكثر من ذلك في حالة دعوى الم (5)(ىويقو )
د عى

 
 (6)، وهذا أمر يدرك بالوجدان.الجهل بمقداره ابتداء   الم

ن النقلة إذ قال: إ كول؛ح الإمام بأن مأخذ ابن سريج في ذلك الستدلل بالن  وقد صر  
  أجهلهالشفيع أن العقد وقع بمعلوم في نفس الأمر ولكني    (7)]اد عى[ حكوا عنه فيما إذا

 مقدارا  واطلب من عين    :نه يجهله، وأنه يقال للشفيع: إوقال المشتري (8)والمشتري يعلمه،
 .، ول يكتفى منه بنفي العلماليمين /مالمشتري جز 

ي عي نه  الحلف بالمقدار الذ يستجيزوكان له أن  ،استظهر الشفيع بنكوله ،فإن نكل
إلى أن ينكل  ،الشفيع ترق ىط أبيه. فإن حلف المشتري كما في الحلف اعتمادا  عن خ

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: مع.(  1)

 ( من النص المحقق.166تنظر ص)(  2)

  في )ب(: ما.(  3)
 .11/89، كفاية النبيه: 5/516فتح العزيز: (  4)

 في )ب(: ويرى.(  5)

 .5/516، فتح العزيز: 7/172البيان: (  6)

 .لم يد عفي )أ(: (  7)

ة" إلى سياق "المتكل  م" يختل معه هكذا وردت العبارة في النسختين، وهو تحول من سياق "الغيب(  8)
 الكلام، ولو قال بدل )ادعى( )قال( لكان أنسب. والله أعلم.

 [أ/2/102]
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 (1)ف عند الأصحاب في هذه الصورة.المشتري فيحلف الشفيع، قال: وهو مزي   
دعى المشتري وا ،نهعى أن العقد وقع بثمن معلوم وعي  لو كان الشفيع قد اد   ،نعم

عليه  فإذا أصر   .ل يقنع منه بهذا الجواب :فقد قال ابن سريج ،جهالته وأنه غير عالم به
فإنه يقتضي أن المشتري  ،على خلاف ما يقتضيه نص الشافعي /،حلف الشفيع واستحق

والذي قاله ابن سريج في هذا المقام حسن متجه وبه ينتظم  ،إذا حلف على عدم العلم كفاه
 (2).جسألة قول منصوص ومخر  في الم

لت  الحالين نز   (3)]أي[ على أيهو مما ل شك فيه، ( والمذهب الأول) :فوقول المصن   
 (4)رفته في كلام الإمام وكلام غيره.كلامه الأول عليه كما ع

ق الأصحاب بين ما نحن فيه وما قاس عليه ابن سريج بفرقين ذكرهما ابن وقد فر  
 اغ:الصب  

عى عليه بالدين فلم يجبه اد   نحن فيه؛ لأنه ثم   (5)ذلك ليس ]يوازن ما[ أحدهما: أن
والإقرار ] كان جزافا    الثمن (7)(فإن)، وفي مسألتنا جعل ناكلا   (6)(فلهذا) ،بإقرار ول إنكار

 :ين فيما نحن فيه أن يقولالد   ولأن ؛(9)[]ثَم   إنكار للشفعة؛ لأنها ل تجب في الحالين (8)[به

 ـــــــــــــــــ

 .7/315نهاية المطلب: (  1)

 .7/314نهاية المطلب: (  2)

 سقط في )أ(.(  3)
، التتمة: 7/312، نهاية المطلب: 1/383/أ، المهذب: 193/ل1، الإبانة: 7/247الحاوي: (  4)

، 7/172، البيان: 9/122، بحر المذهب: 2/707، حلية العلماء: 119، البسيط: 2/516
 .11/131، المجموع: 11/89، كفاية النبيه: 5/516فتح العزيز: 

 في )أ(: كما.(  5)
 في )ب(: فلها.(  6)

 في )ب(: قال.(  7)

 في )أ(: اوبه، وفي )ب(: أو نسيه، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  8)
 . وما أثبت هو مقتضى السياق.في النسختين: نعم(  9)

 [ب/259]
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 ري ألك شفعة أم ل؟أد ل 
 فيجعل القول ،يجوز أن يعلمه من هو له ،مه من هو عليهلم يعلَ ين إن والثاني: أن الد  

 (1)لمه فلا طريق للشفيع إلى معرفته.ول يع وإذا كان جزافا   قوله مع يمينه، وهاهنا هو العاقد،
ن كلامه يتضم    بل ،م أن المدعى عليه لم يجبل فلا نسل   أما الأو   .قلت: وفي ذلك نظر

عليه  فلذلك إذا أصر   ؛ل المقصودلكنه ل يحص    ،أن له عليه بعض الألف فهو إقرار مجهول
 حلف المدعي واستحق.

وجواب الأصحاب عن ذلك يدل على التفاق عليه في  ،وأما الثاني فوجهه ظاهر
هو لو ادعى عليه و  ،نا أن في ضمن ذلك إقرار بمجهول قد بي  ين وفيه نظر؛ لأنا  مسألة الد  

 عي؟المد   (3)ذا )يفعل(ما (2)(أصر  ف)معلوم وأقر بمجهول وطولب ببيانه بمقدار 
 :(كتاب الإقرار)كورة في الكتاب في فيه ثلاثة أوجه مذ 

أحد احتمالي القاضي فيما إذا قال  (4)(وافقي)وهذا  ،أحدها: أنه يحبس إلى البيان
 ليه.فامتنع بناء على سماع الدعوى ع ،شفيع بيانهل أعلم مقدار الثمن وطلب من ال :الشفيع

وتعرض اليمين عليه، فإن نكل رد عليك،  .ع ما شئتللمدعي اد   يقال والثاني: أنه
 .فيما سلف أيضا   /وهذا يناظر الحتمال الثاني للقاضي

لأنه لو لم يقر  :يعني (5)(المجهول)قرار إن هذا مبطل لفائدة الإ :ثم   ف قاللكن المصن   
يكن لمطالبته  (6)(لمو )، عى عليه بمقدار فنكل عن الجواب واليمين حلف المدعي واستحقواد  

 معنى، وبمثله يأتي فيما نحن فيه. بتفسير الإقرار المجهول

 ـــــــــــــــــ

 .11/89، كفاية النبيه: 7/172، البيان: 120، البسيط: 9/122بحرا لمذهب: (  1)

 في )ب(: وأصر.(  2)

 في )ب(: يفعله.(  3)

 في )ب(: موافق.(  4)

 في )ب(: بالمجهول.(  5)

 في )ب(: فلم.(  6)

 [أ/1/103]
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يد حتى يحلف المقر له ويستف ،عن الجواب واليمين ناكلا   (2)(ليجع): أنه (1)لث[والثا] 
 (3)سريج فيما نحن فيه. وافق قول ابن، وهذا يل اليمين إليه فيحلف على ما يدعيهبإقراره تحو  

الذي أشعر كلام الأصحاب سريج ) بين ما قاس عليه ابن (4)(لفرقبا)وقد يقال 
ه إذا صدر محل   (5)(لمجهول بأن ما قاس عليه ابن سريجمسألة الإقرار با بينو  ،بالتفاق عليه

عن الجواب؛ لأنه مطالب بالبيان، ومسألة الإقرار  في مجلس الحكم فإنه يعد إعراضا  ذلك منه 
ها إذا كان في غير مجلس الحكم وطالبه المقر له في مجلس الحكم ببيان إقراره الذي أقام محل  

وطلب الحق وقع  ،هت بطلب التفسيرتوج   نة به إذا سمعت، فدعوى المدعي حينئذ  عليه البي   
  أعلم.والله ،تبعا  

فأقام  ،عى الشفيع أن الشراء وقع بثمن معلوم وأنكر المشتري العلم: إذا اد  فرع (6)
: إنه دون ولكن قال ،ف من الدراهم ل يعلم قدره، وبكنة بأنه وقع بألف معين  الشفيع بي   

 ومائة. دي ألفا  : أنا أؤ وقال الشفيع ، شكلاالمائة ب
مشتري قبض ما ول يحل لل ،قص إلى الشفيعيجب تسليم الش    :ف في فتاويهقال المصن   

 (7)زاد على قدر الثمن.
، نت مجهول  صفو من كدر؛ لأن شهادتهم تضم  نة على هذا النحو ل يقلت: وسماع البي   

 رأى القاضي أنه الأظهر فهاهنا أولى. على وجه   (8)[لالمجهو ]ا ل نسمعها بالإقرار وإذا كن  

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: والثاني.(  1)

 في )ب(: يحصل.(  2)

 .3/331الوسيط: (  3)

 في )ب(: في الفرق.(  4)

 سقط في )ب(.(  5)

 في )أ( زيادة: ]قال[.(  6)
 .2/303مغني المحتاج: ، وينظر 61فتاوى الغزالي: (  7)

 في )أ(: بالمجهول.(  8)

فااارإذ إذا م ااان  
الشااعيي الني اا  
ملااااااااااااااااااا  م  
الشااااارا  و اااااي 
بااااولك و كااااك 
مااااا  الااااادرا م 

 مجهول.
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نة وهي إذا أقام المغصوب منه بي   ،كرت في الغصبمن مسألة ذ   (1)رب[تق]، المسألة نعم 
 الغاصب عند تلفه هل يسمع أم ل؟ ا ادعاهتشهد أن قيمة المغصوب أكثر مم  

في  (3)(الثمن)عيان والسماع فيما نحن فيه أولى؛ لأنه يستند إلى  (2)،وفيه وجهان
 ة البيع كالعلم، والله أعلم.صح   إلى (4)(النسبة، )فالشرع

في دفع الشفعة أن يوقع الشراء بكف  (5)على المذهب: والحيلة قال الأصحاب تفريعا  
من الدراهم أو بمقدار من الحنطة ونحوها على المعاينة مع جهالة المقدار، وعلى رأي ابن 

 (6) الإسقاط.يج ل يكون ذلك حيلة فيسر 
طة نْ من الح   موزونا   ج ما إذا كان الثمن قدرا  وعلى المأخذين في الإسقاط وعدمه يخر  

حد وا (7)[كيل]لفإنه لو عرف  ،وجهل نوعها /الوتلفت قبل الكيل على طريقة القف  
 (9)ل.اعن القف   (8)(حكاية)كما قاله الإمام   ،بمقداره

وقــــال: لســــت أراه؛ لأن  ،هــــذا مــــن الحيــــل في إبطــــال الشــــفعة وقــــد اســــتبعد الإمــــام عــــد  
 (10)(مغبــون أم)المشــتري والبــائع يبعــد أن يرضــيا بالــثمن المجهــول فــلا يــدري واحــد منهمــا أنــه 

ستعمل مع رعاية عوض العقد وتندفع الشفعة بهـا. قـال: وسـنجمع مغبوط، والحيلة هي التي ت

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: تقدر.(  1)

 .7/176الحاوي: (  2)

 مطموسة في )ب(، وأقرب شيء لها بعد الطمس: اتيم.(  3)

 .في )ب(: بالنسبة(  4)

إن شاء –سيأتي الكلام في معنى الحيلة لغة واصطلاحا  عند كلام الشارح عليها في آخر الكتاب   (5)
 ( من النص المحقق.408تنظر ص). -الله

 .7/172، البيان: 9/122، البحر: 7/312نهاية المطلب: (  6)

 قل.في النسختين: ل كيل، وما أثبت هو مقتضى السياق، وما يدل عليه معنى الن(  7)
 في )ب(: حكايته.(  8)

 .7/316نهاية المطلب: (  9)
 سقط في )ب(.(  10)

 [أ/2/103]



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                لي )كتاب الشفعة(    المطلب العا
 175 

تد به في ذلك أو بغيره؛ لأنهم ختموا نقفل (1)-إن شاء الله تعالى-آخر الكتاب منها في  طرفا   
 (2)بها كتاب الشفعة.

 ـــــــــــــــــ

 .7/312نهاية المطلب: (  1)
إلى تلك الحيل هناك، وقد ذكر  -رحمه الله–لم يتطرق الشارح من النص المحقق، و  408صتنظر (  2)

 .أسباب ذلك



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 176 

 
 (علََى مَنْ تكَوُن عهُدْةَ الشفَيِع، وممَّن يتلقَّى مُلكهَ؟المسألة السادسة: ) 
 ولا ،البائع إلى والمشتري ,المشتري إلى منالث   (1)(ميسل    شفيعال) :السادسة)قال: 

 .المذهب هو هذا .والبائع الشفيع بين معاملة
 .له عقد المشتري وكأن ،البائع إلى ميسل    أنه :وجه وفيه

 مسل   إذا فإنه ؛عذرا   ذلك يكن لم ،به المشتري لوتعل   البائع يد في المبيع كان  لوو 
 :نظر مستحقا   الثمن خرج لوف .اليد ورفع الثمن أخذ على البائع أجبر الثمن

 .الشفعة وانتفاء ،العقد بطلان بان فقد مستحقا   العقد ثمن خرج إن
 ,معذور فهو الشفيع لميع لم فإن ،أخذ أن بعد مستحقا   الشفيع ثمن خرج وإن

 وإنما ،الثمن (3)(ذابه) ملكه يحصل (2)لم أنه يتبين   هل ولكن، يعرف لم أنه قوله والقول
 .وجهان فيه .(4)؟ثاني[بال] يحصل

 أنه :الحق بقاء ووجه ،وجهان بتقصيره شفعته بطلان ففي مستحقا   كونه  عرف وإن
 .والأخذ الطلب في يقصر لم

 بأن أولى وهاهنا .بانمرت   وجهان المستحق بالثمن الملك بطلان (6)(يُن تب) في (5)(ث  )
 .الثاني بالثمن الملك حصل :ويقال يتبين

  . وزيادته الملك ارتفاع في ذلك فائدة وتظهر
 مما ذلك لأن   ؛الشفعة حق ولا ،الحاصل الملك يبطل لا (7)زيوفا   منالث   خرج ولو

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: للشفيع تسليم الثمن..إلخ.(  1)
 .]يعرف، ولكن[ في )أ( زيادة:(  2)
 في الوسيط: بذلك.(  3)

 .أ(: بالباقيفي )(  4)
 سقط في )ب(.(  5)
 في الوسيط: تبيين.(  6)
زافَ  ، يقال:مَرْدُودةً لغِش ٍّ فيهاصارت  :(  الزَّيفُ من وصْفِ الدَّراهم يقال زافَتْ عليه دَراهِِهُ أَي7)

= 



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 177 

 (1).(به ىالرض يمكن 
فقال:  (2)م في العهدةحيث تكلَّ  ،ف المسألة حكاه الإمامر به المصن ِ الخلاف فيما صدَّ 

لبائع وعهدة الشفيع على : وعهدة المشتري على ا-يعني عن الشافعي-قال المزني 
 (3)المشتري.

ا رعع في عهدة ما ن الشفيع إنَّّ : إفي قاعدته وهذا الفصل من أصول الكتاب فنقول
حق المشتري  في فهو ،وينبني ملكه على ملكه ،ى الملك منهأخذه على المشتري؛ لأنه يتلقَّ 

 .بمثابة المشتري في حق البائع، هذا أصل المذهب
سواء كان الشقص في يده أو في يد )باته أن الشفيع يدفع الثمن إلى المشتري ومن موع

 (5)ه.ى المشتري الثمن إلى البائع أو لم يؤد ِ أدَّ  /كان قد  /، وسواء(4)(البائع
عن ابن سريج أن عهدة الشفيع على البائع وعليه  بعيداً  وحكى صاحب التقريب وعهاً 

 ردَّ  (8)ض البائع الثمن من المشتريوكان قبَ  (7)(لشفعةبا طالب)قه. وإذا تعل   (6)(بهو )رعوعه 
 ـــــــــــــــــ
= 

، لسان 280مختار الصحاح: في  (فَ يَ نظر مادة )زَ . تالدِ رهمُ يزَيفُ زيُوُفاً وزيُوُفةً رَدُؤَ فهو زائِف  
 . وقد بينَّ الشارح أن المراد بها المعيبة كما سيأتي قريباً.142/9العرب: 

 .4/88الوسيط: (  1)
 د، وهو الميثاق واليمين.العهدة لغة: مشتقة من العه(  2)

 مادة )عَهَد( في نظرئع مدة معينة من عيب أو استحقاق. تواصطلاحاً: تعل ق المبيع بضمان البا      
 .265، القاموس الفقهي: 7/282اوي: ، الح3/311لسان العرب: 

 .164المختصر: (  3)
 مكررة في )ب(.(  4)
 .7/389نهاية المطلب: (  5)
 في )ب(: وعليه.(  6)

 .في )ب(: طالت الشفعة(  7)

هكذا الجملة في النهاية، وفيها قلق، ولو قال: )وكان البائع قد قبض الثمن من المشتري( لكان (  8)
 أحسن. والله أعلم.

بيان أن عهدة 
لشففف يل ع ففف  ا

المشفففففففففففففف     
وعهفففففففففففففففففففففففدة 
المش    ع ف  
البائل  والوجه 

 في ذلك.

 [أ/1/104]
 [ب/260]
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ل الشفيع منزلة المشتري، وكأنه وأخذ من الشفيع ما يبذله ونز ِ  ،ما قبض على المشتري 
من ع لا يدفع الثَّ وزعم أن الشفي مرفوعا من البين. ومن كان مشترياً  ،المشتري على الحقيقة

 (1)إلى غير البائع.
سوى صاحب  ،أحدا من أصحابنا حكاه كذلك  أرَ لم عداً  هذا بعيد :قال الإمام

التقريب، وكيف يستقيم المصير إلى هذا، ولا خلاف أن الملك يحصل للمشتري بالشراء، 
وسبب ثبوت الشفعة ملك المشتري، فإن كان ابن سريج يسلم أن ملك الشفيع يترتب على 

 بعد مع هذا تقدير رفعه من البين.ملك المشتري في
إذا ارتد و فالملك يرتد إلى البائع،  (2)(البين)ر ارتفاع المشتري من يزعم أنا نقد ِ وإن كان 

 فعة.حاعة إلى الش إليه فأي  
ف رده إلى المشتري وإلزام البائع أن يقبل قيمته كلام يكلوأيضا فالثمن لو كان عبدا فت

د ما الوعه أن لا يع تظم معه تسليم الشفيع الثمن، فإذاً ساقط، وتجويز إمساك البائع له لا ين
 (3)نقل عن ابن سريج من المذهب.

 (4)ونق العهدة عن المذهب هو الذي أورده العراقي  قلت: ما ذكره الإمام في تعل  
لما نقله  قبلهم تبعاً  وابن داود (7).والماوردي   (6)[دمالع]والفوراني في  (5)والقاضي الحسين

 ـــــــــــــــــ

 .7/390نهاية المطلب: (  1)

 في )ب(: الملك. والمثبت من )أ(، ومن النهاية.(  2)

 .7/391نهاية المطلب: (  3)

، بحر المذهب: 1/383، المهذب: 398، التعليقة الكبرى: 6/163المنذر: الاشراف لابن (  4)
 .11/53، كفاية النبيه: 7/160، البيان: 2/706، حلية العلماء: 9/158-159

 .354، التهذيب: 133البسيط: (  5)

 ب.191/ل1في )أ(: العهدة، وينظر الإبانة: (  6)

 .7/283الحاوي: (  7)
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لمشتري قد قبض الثمن من الشفيع إما بنفسه أو وذلك إذا كان ا (2).والربيع أيضاً  (1)المزني 
 .بوكيله

ق قبضه منك ستح: أدِ  الثمن الذي أوفي معناه تأديته إلى البائع بإذن المشتري بأن قال

 -إذا خرج الشقص مستحقاً -ها في هذه الأحوال كل ِ  (3)(يكونو )ا علي، إلى البائع عمَّ 

 (4).في الحالة الأخرى مطالبة البائع أيضاً له عن الشقص، وله مطالبة المشتري بما بذ للشفيع

 (5)أبي ليلى، وما نقله صاحب التقريب عن ابن سريج حكاه الشافعي في الأم عن ابن

 ولكل وعه. (6)وكذا غيره،

 (8)«على اليد ما أخذت حتى تؤد  ي»: قوله  (7)[هظن  ة فيه فيما ]نل فالحجَّ أما الأوَّ 

 ـــــــــــــــــ

 .164مختصر المزني:   (1)

 .7/109الأم:   (2)

 في )ب(: فيكون.(  3)
 .7/160، البيان: 2/706حلية العلماء: (  4)
 . 7/109الأم:  ( 5)

يسار ويقال داود بن بلال بن احيحة  ،محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلىهو : وابن أبي ليلى        
أمية ثم لبني العباس ، ولي قضاء الكوفة لبني أربع وسبعين، ولد سنة ابن الجلاح الانصاري الكوفي

، سير أعلام 4/179ترجمته في وفيات الأعيان:  .وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة بالكوفة مدة،
 .3/184: الوافي بالوفيات، 6/310النبلاء: 

 .7/160، البيان: 398، التعليقة الكبرى:6/163الإشراف على مذاهب العلماء: (  6)

 في )أ(: يظنه.(  7)

(، والترمذي في  3561) 2/318ود في كتاب الإعارة، باب في تضمين العارية أخرعه أبو دا(  8)
(، والنسائي في "الكبرى" في كتاب 1266) 3/566كتاب البيوع باب ما عاء أن العارية مؤداة 

= 
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 .اً ا أخذت إذا كان الأخذ يقتضي ردَّ ل مأو بد ،ا عين ما أخذتمَّ إ: (1)(أي) 

 ت لم يقل حتى تؤديه، ويد المشتري هاهنا أخذ وعه كونه  -والله أعلم-وهذا 
 للباذل فكانت مؤاخذة بما أخذته. ميسلَّ  /لم ءٍّ شيفي مقابلة  (2)اً[شيئ]

   في كتاب العارية عن سمرة بن عندب (3)الرواية التي أخرعها البيهقي :ولو قيل
بر؛ وهذا يمنع الاستدلال بالخ (4)«على اليد ما أخذت حتى تؤد  يهَ» قال رسول الله  :قال

 حاب.ولذلك لم يستدل به الأصْ 
هبنا، ومع كما ذلك مذ  و بدله إن كان تالفاً ، ه إن كان باقياً قلت: المراد به حتى تؤديَ 

 هذا يصح الاستدلال به.
لما ذكر المسألة في الأم في الجزء الخامس عشر في كتاب  -رحمه الله– افعيوالش

 ـــــــــــــــــ
= 

(، وابن ماعة في كتاب الصدقات، باب العارية: 5783) 3/411العارية باب تضمين العارية: 
(، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب العارية 20086) 33/277(، وأحمد: 2400) 2/802

(، كل هم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 11262) 6/90باب العارية مضمونة: 
 ، والحديث أعل بعلتين:الحسن عن سمرة عن النبي 

 أن الحسن مختلف في سماعه من سمرة. -1      

كما ذهب إلى ذلك ابن حزم وغيره.   ضعيفالحديث عنعنة الحسن، وهو ثقة مدلِ س، ف -2      
 1/299، مختصر إرواء الغليل: 3/128، التلخيص الحبير: 6/754وينظر البدر المنير: 

(1516.) 

 سقط في )ب(.(  1)

 في النسختين: شيء، وما أثبت هو مقتضى قواعد اللغة.(  2)

الحافظ صاحب كتاب السنن  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى بن عبد الله البيهقيهو: (  3)
الكبير وكتاب السنن الصغير، وكتاب شعب الإيمان، وكانت ولادته في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة 

، وفيات الأعيان: 1/438. ترجمته في الأنساب: في شعبان ووفاته في سنة ثمان وخمسين وأربعمائة
 .30/438، تاريخ الإسلام: 1/75

 عند أحمد والنسائي وابن ماعة. -أيضاً -ذا اللفظ كما تقدم قريباً، وهو به(   4)

 [أ/2/104]
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 عنه أصحابنا باختلاف العراقيين، قال: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وهو الذي يعبرِ   
إذا أخذ الرعل الدار بالشفعة من المشتري ونقد الثمن فإن أبا حنيفة كان يقول: العهدة 

 (1)خذ.ال وبه أالذي أخذ الم على المشتري
 (3)به في موضع من الأم. حاً كما رأيت ذلك مصرَّ   (2)قلت: يعني محمد بن الحسن

الشفعة وقعت يوم اشترى المشتري  قال: وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع؛ لأنَّ 
 (4)للشفيع.

تري فعة من المشتري فعهدته على المشعل الشقص بالش  قال الشافعي: فإذا أخد الر  
بض كون العهدة على من قبض المال، وقُ . إنّا تالذي أخذ منه، وعهدة المشتري على بائعه

برأ الآخذ بالشفعة من الثمن لم ولو أ ،ل ليس بمالكأن البائع الأوَّ  ألا ترى ،(5)(بيعالم)منه 
 ولو كان تبرأ إلى المشتري منه من عيب لم يعلم به المستشفع فإن علم المستشفع بعد]يبرأ، 

 (7).(6)[أخذه بالشفعة كان له رده
لو  إذْ  ؛لا يملك الثمن الذي في ذمة الشفيع -بإجماعٍّ -وأشار الشافعي بذلك أن البائع 

كون لمشتري، وإذا كان كذلك امتنع أن تمنه ا ه لصحَّ إبراؤه منه كما يصح أن يُبرئملك
الذي استحقه البائع عهدته عليه، وبهذا خالف الشفيع الموكل في الابتياع له، فإن الثمن 

 ـــــــــــــــــ

 .7/109الأم: (  1)

ولد:  ، فقيه العراق،محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني،  صاحب أبي حنيفةهو: (  2)
ترجمته في سير أعلام النبلاء:  توفي سنة تسع وثمانين ومائة.و  ،بواسط، سنة اثنتين وثلاثين ومائة

 .2/42، طبقات الحنفية: 3/483ساب للسمعاني: ، الأن9/134

على  ينظر .-رحمه الله–يوسف  المصرح به في الأم أبولم أعثر على هذا التصريح في الأم، بل (  3)
 .7/163-7/96-1/179-1/177من الأم:  سبيل المثال

 .7/109الأم: (  4)

 في )ب(: البيع.(  5)

 الأم في. والمثبت ي منه بهوإن كان يبرأ إلى المشتر  في النسختين:(  6)

 .7/109الأم: (  7)
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 .يكون ملكا عليه بدليل أنه يصح إبراؤه منه 
ح بأن الأخذ بالشفعة يصح بدون بذل الثمن كما وهذا التعليل من الشافعي كالمصرِ  

 (1)أسلفته من قبل نظر، والله أعلم. ن في دلالته على مامع أ ،مت الوعد بهقدَّ 
منه نّاء لكان  للمشتري ولو حدثاستدل بأن الشفيع لو ترك لكان الملك  والماوردي  

عوع الر   نَّ ولأ ؛ليه كما كانت على البائع للمشتريكون العهدة عللمشتري فوعب أن ت
فلما كان  (2)]بالشفعة[ بالعيب كما يستحق في الاستحقاق بالثمن قد يستحق في الرد

 ،كذلك  اقبالعيب على المشتري دون البائع وعب أن يكون في الاستحق الرعوع به في الرد ِ 
 (3)والله سبحانه وتعالى أعلم.

الشافعي لما حكاه عن  أنَّ  /فقد عرفت -وهو ما حكي عن ابن سريج- :وأما الثاني
 (4)يوم اشترى المشتري للشفيع. فعة وقعتله بأن الش   ابن أبي ليلى احتجَّ 

الحصة المبيعة إلى حصة الشريك حصل  م  ضَ  :كأنه يقول، فالضم :أن الشفعة :هوبسطُ 
. فالمشتري أنزله الشرع -(5)كما اقتضاه خبر عابر-وقت الشراء إذا رضي الشريك بذلك 

ة بإذن الشريك لكانت العهدة على الشريك حينئذ منزلة الوكيل، والوكيل لو اشترى الحصَّ 
دي عن ابن أبي ليلى أنه قاس ما ولهذا حكى الماور  له الشرع منزلته،لوكيل فكذا من نزَّ دون ا

 (6).نحن فيه على الوكيل بحلوله محله
فهو تفريع منه على أن العهدة لا تتعلق  -أيضاً -بن سريج إن كان قد قاسه عليه وا
وهو الذي اقتضى  (7)في المذهب كما ذلك أحد الاحتمالات له التي أقيمت وعهاً   ،بالوكيل

 ـــــــــــــــــ

 /أ.70/ل12المطلب العالي: (  1)

 ليست في النسختين، والمثبت في الحاوي.(  2)
 .7/283الحاوي: (  3)

 .7/109الأم: (  4)
 (71تقدم في ص: )(  5)

 .7/283الحاوي: (  6)

 2/258أسنى المطالب: ، 4/326، روضة الطالبين: 5/250، فتح العزيز: 3/303الوسيط: (  7)

 [أ/1/105]
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 ا كان مخيراً وا بين ما نحن فيه وبين الوكيل بأن الشفيع لمَّ قإذ فرَّ  ؛إيراد الجمهور هاهنا ترعيحه 
ا لم يكن مخيرا صار ل لمَّ والموكَّ  عنه دون البائع، صار مالكاً  ،بين الأخذ من المشتري والترك له

 .عن البائع مالكاً 
عنه لا  بائع صار مالكاً على المشتري بالعيب دون ال واقتضى أنه لما استحق الشفيع الردَّ 

لا عن عنه  ل الرد بالعيب على البائع دون الوكيل صار مالكاً ولما استحق الموك ِ  بائع،عن ال
 (1)الوكيل.

كما -م أن الرد بالعيب يكون على المشتري لا نسل ِ  :وللمنتصر لابن سريج أن يقول
ي ل رضل؛ لأن الموك ِ دون الموك ِ  اً ا كان الشفيع مخيرَّ وإنَّّ  (2)-قال الإمام إن ذلك قياس قوله

فلهذا اعتبرنا في حصول ملكه  ،ولا كذلك الشفيع ،به بحصول الملك له بالتوكيل فاكتفي
 ل سابق واختيار الشفيع لاحق.واختيار الموك ِ  ،اختياره

ن لا يثبت للمشتري حق الحبس كما ل لاقتضى أفإن قلت: لو كان الشفيع كالموك ِ 
ا(3)[لوكيلأثبت ]ل ََ  ،الشراء والأخذ بالشفعة له بينالزيادات المنفصلة والمنفعة  /كانت  ، ولَم

 كما هي للموكِ ل.  بل كانت للشفيع
 (4).قلت: كلا الأمرين قاله الأصحاب بناء على المذهب الذي لم يوردوا سواه

ك بقوله ابن سريج فيما صار إليه تمسَّ  ولعلَّ  ،م ثبوت ذلكسلَّ وعلى رأي ابن سريج لا يُ 
الشفيع  ظاهره أن  إذْ  (5)«فهو أحق به بالثمن»  الصلاة والسلام في رواية عابر عليه

من  /ويكون أحق به ،ة الثمنأخذ الشقص بنفس ابتياع المشتري إذا رضيه الشفيع بماليَّ 
الشريك الشقص، وإذا كان  المشتري؛ لأن الثمن مملوك للمشتري فلا يجوز أن يستحق به

 ـــــــــــــــــ

 .7/160، البيان: 7/391، نهاية المطلب: 7/283، الحاوي: 400التعليقة الكبرى: (  1)

 .7/391نهاية المطلب: (  2)

 في )أ(: الوكيل.(  3)

 .7/160، البيان: 7/391، نهاية المطلب: 400، التعليقة الكبرى: 7/283الحاوي: (  4)

 .(71)ص في تخريجه مع تقدم(  5)

 [ب/261]

 [أ/2/105]
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وأنه عليه لا على  ،يستحقه عند الإرادة بذلك اقتضى ثبوت ذلك عليه للبائع لا للمشتري 
بان أنه دفع ما لم فيدفعه للبائع لا للمشتري، وإذا دفعه المشتري ثم أخذ الشفيع  ،المشتري

 يكن عليه فاسترده.
مستبعد  وإن استبعد والثمن عليه،للمشتري لو لم يختر الشفيع الأخذ فالملك واقع  ،نعم

 لا يقول فيه بقول وقف العقود. هتخريج ذلك في المذهب الجديد؛ لأن
كما - (1)قد حكى صاحب البحر في كتاب القراض أنه قائل به في الجديد :قلنا

كما -فهذا الوقف ساق إليه الدليل، والدليل  ،ن كذلكلو لم يك : نقولعلى أناَّ  -ستعرفه
 الدليل هو ما اقتضاه ظاهر الخبر.يعمل العجائب، و  :-قال القفال

الملك في الحال يقع للمشتري، وإذا اختار الشفيع الأخذ  :ويجوز أن يقول ابن سريج
كما مثل ذلك وعه منقول فيما إذا اشترى   ،انتقلت حالة اختياره الملك من عهة البائع إليه

لموكل الخيار فإن الملك يحصل له وإذا رد وأثبتنا ل ،وصححنا شراءه للموكل معيناً  الوكيل شيئاً 
كون الزوائد على هذا عند ابن سريج والمنفعة وت (2)انقلب الملك إلى الوكيل ولا يبطل العقد،

ن المشتري  : إأن يحمل قوله  حينئذٍّ . ويتعينَّ -كما هي قاعدة المذهب-قبل الأخذ للمشتري 
 يع.لنسبة إلى البائع لا إلى المببا ،كالمرفوع من البين
منا أن سلَّ  :يجوز أن يقال في عوابه (3).إلى آخره .وكيف يستقيم هذا :وقول الإمام

ن المشتري  ولكن هو ينقلب عند أخذ الشفيع إليه من البائع لا م ،الملك يحصل للمشتري
 كما في مسألة العيب.

لك ومع ذلك لا يلزم ما ذكره الإمام من عود الم ،إن المشتري لا يملك :قالويجوز أن يُ 
  ق العهدة به، فهو حينئذٍّ معنى خروج المشتري من البين عدم تعل   (4)ن[لأ] البائع؛ إلى

 ـــــــــــــــــ

 .214-7/213بحر المذهب:   (1)

 .50-7/49، نهاية المطلب: 6/557الحاوي: (  2)

 .7/391نهاية المطلب: (  3)

 في )أ(: لا.(  4)



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 185 

 : لا يتعلق به العهدة.ناكالوكيل إذا قلْ  
قد بان بأن قياس ابن سريج بلا  .إلى آخره .فالثمن لو كان عبداً  وأيضاً  :وقول الإمام

  المشتري وأخذ قيمته من الشفيع.شك يقتضي رد العبد إلى
فيما  -غير القاضي-ال والأصحاب الكلام في ذلك لقربه من كلام القفَّ  إنّا أطلتو 

لا بد من كيل ذلك المقدار أو كيل مثله ورد مثله  :حيث قالوا ،موزوناً  إذا كان الثمن قمحاً 
وهو إنّا يعتبر على المشهور عندهم في المقابلات  ،عيار الشرعبمللتساوي  على المشتري نظراً 

 (1).لمعاوضات لا في قيم المتلفاتالمشابه با
له المشتري، ة ما بذمن البائع بماليَّ  /قصملك الش ِ فيع الشَّ  وما ذاك إلا لاعتقادهم أنَّ 

لكن الجمهور وابن سريج  (2)،ريق الذي سلفت حكايته عنه ما لزمه بالطَّ والمشتري قد وفَّّ 
قبضه من المشتري بعد أخذ البائع يستقر ملكه على ما أُ  :ن يقولفمنهم م ،يختلفون
 (3)الشفيع.

الشفيع خذ ، وبأم لهالعقد يسلَّ  على أن وإنّا أخذه بناءً  ،لا يستقر :وابن سريج يقول
 (4)انقلب إليه فرعع بما دفع.

ولو كان المشتري قد قبض الثمن من الشفيع وأقبضه للبائع فالذي يظهر عند عدم 
ض. والله أعلم االنقَّ أقوال  توإلا عاء ،بحاله قاق أنه لا استرداد إن كان باقياً الاستح

 بالصواب.

 ـــــــــــــــــ

 .7/310، وينظر نهاية المطلب: من النص المحقق (69تنظر ص )(  1)

 (.81) تنظر ص(  2)

 ينظر المصدر السابق.(  3)

، نهاية المطلب: نهاية 1/383، المهذب: 398الكبرى: ، التعليقة 6/163الاشراف لابن المنذر: (  4)
،  7/160، البيان: 2/706، حلية العلماء: 159-9/158، بحر المذهب: 7/389المطلب: 

 .11/53كفاية النبيه: 

 [أ/1/106]
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ولنا فيه أسوة  (1)،وهذا الوعه المحكي عن ابن سريج لا عود إليه في التفريع :قال الإمام 
ولو كان المبيع في يد البائع ) :ه فيما أشار إليه بقولهف فيكما كذلك تبعه المصن ِ   ،حسنة

 : فإن قال: تسليمي الثمن يوعب عليَّ أي ،في عدم قبضه الثمن به :أي ل المشتري(وتعل  
ََ وتَ  ،فلا أسلم الثمن لأعل ذلك ،تسليم الشقص وليس هو في يدي مه أنت من يد لَّ سَ

 .إلى آخره (ا  لم يكن عذر )البائع 
م سل  ، وتفيجبر المشتري على قبض الثمن -على المذهب بناءً -عيه ظاهر الحكم والتو 

 .الشقص من يد البائع وتسليمه إلى الشفيع
بل قال القاضي أبو  ،كون العهدة على المشتريامتنع أناب الحاكم عنه في ذلك وت فإن

 كانت عهدته  نه لو أذن الحاكم للشفيع في أخذ الشقص من البائع وخرج مستحقاً : إبالطي ِ 
 (2).على المشتري ثم المشتري يرعع على البائع
 (3).اغ وغيرهِاح به الماوردي وابن الصبَّ صرَّ  ،وهكذا يكون في حال غيبة المشتري

كما لا يملك شراء   ،: ولا يجوز للشفيع قبض الشقص من يد البائعقال الماوردي  
 ى هو وغيره وعهاً وحك (4)ذلك لأبي إسحاق المروزي. وعزا .المشتري قبل قبض المشترى له

: بدون إذن من أي (5).للشفيع أخذه من يد البائع قبل قبض المشتري :عن ابن سريج
قبل  نفجاز وإن كا ،بحق وإن كره المشتري فيع أخذه عبراً الشَّ  قال الماوردي: لأنَّ  الحاكم،

يع؛ قص بقبض الشفش ِ ويبرأ البائع من ضمان ال ا يجوز الفسخ والإقالة قبل القبض،قبضه كم
 (6)على المشتري. هوعَّ لأنه أخذه بحق ت

 ـــــــــــــــــ

 .7/391نهاية المطلب: (  1)

 .398: الكبرى التعليقة(  2)

 .11/53بيه: ، كفاية الن5/545، فتح العزيز: 127، البسيط:7/284الحاوي: (  3)

 .7/284الحاوي: (  4)
 .54-11/53، كفاية النبيه: 126، البسيط: 7/284الحاوي: (  5)

 .7/284الحاوي: (  6)

إذا كففففففففففففففففففففان 
الشففففي  فففففي 
يفففففففد البفففففففائل  

تن يفففففف  فهفففففف  
عهففدة الشفف يل 

 ليه؟إ
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 (1)هذا لا يجبر المشتري على القبض. اغ: وعلىقال ابن الصبَّ  
ا قلت ذلك لما وإنَّّ  ،قلت: وهذا من ابن سريج تفريع على المذهب لا على مذهبه

 آخر كتاب الربا أن المثلي المشترك يجوز وهو يفهم من وعه حكاه الماوردي في أفهمه تغليطه،
شريكه؛ لأنه لو دفعه إلى الحاكم لأعبره على  /لأحد الشريكين قبض حصته منه بغير إذن

 (2)ة فاستقل بها الشريك حيث لا ضرر.القيم
قبض المشتري الثمن أن يقبض المبيع من البائع : أن للشفيع بعد وفي تعليق البندنيجي

ف المشتري لا أقبضه لكن أكل ِ  :فلو قال الشفيع شتري في القبض،كون كالنائب عن الموي
 يعني وعهين: :في المسألة قولان، قال البندنيجي :-ابن سريج :أي-قال أبو العباس  ،قبضه

 : إما أن تأخذ من البائع أو تدع.أحدهِا: ليس له ذلك ويقال له
أناب  لمشتري أو كان غائباً وعلى هذا إذا امتنع ا ،والثاني: له إعبار المشتري على ذلك

 (3)ع.الحاكم عنه من يقبضه من البائ
 

 

 ـــــــــــــــــ

 .11/54كفاية النبيه: (   1)
 .5/130الحاوي: (  2)

 .5/112، روضة الطالبين: 5/545فتح العزيز:   (3)

 [أ/2/106]



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 188 

الذي ورد عقد  :يعني( العقد ثمن خرج إن ،نظر مستحقا   الثمن خرج لوف) :وقوله 
 (1)هذا مما لا خلاف فيه عندنا( الشفعة وانتفاء العقد بطلان بان فقدالبيع على عينه )

لأبي  خلافاً  (2) بالعقد كالعرضتعينَّ ؛ لأن النقد عندنا يأو نقداً  ن الثمن عرضاً كا  سواءً 
 (3).-رحمه الله– حنيفة

قال القاضي  . في يد المشتري قبل القبضالمعينَّ  /وفي معنى ذلك إذا تلف الثمن
 (4): على الأصح.الحسين

 (5)بتلفه ينفسخ من أصله أو من حينه؟ أن العقدوفي التتمة بناء ذلك على 
 : يكون كالرد بالعيب.وعلى الثاني .لا شفعة :فعلى الأول

الشفعة على خلاف ما ذكره يقتضي أن الأصح ثبوت  -إن صح-وهذا البناء 
 القاضي.

وفي الباقي قولا تفريق الصفقة فإن  ،بطل العقد فيه ولو خرج بعض الثمن مستحقاً 
فإن أعاز  ،قناها ثبت للمشتري الخياروإن فرَّ  ،الشفعة؛ لأنها تتبع العقد أبطلناها بطلت
؟ فيه الخلاف مهما يقدَّ وإن اختار الفسخ وأراد الشفيع الأخذ فأي   ،فللشفيع الأخذ

 (6)السابق.
قص وللبائع استرداد الش ِ  ،ولزم المشتري إبداله ،ولو كان الثمن في الذمة لم يبطل العقد

ولو كان الشفيع قد أخذ من  (7)]حتى يقبض البدل إذا أثبتنا له حق الحبس. من يد المشتري
 ـــــــــــــــــ

، 2/458، التتمة: 1/383المهذَّب: ، 398، التعليقة الكبرى: 6/163الاشراف لابن المنذر: (  1)
 .11/53، كفاية النبيه: 7/160، البيان: 2/706، حلية العلماء: 159-9/158بحر المذهب: 

 .5/96، نهاية المطلب: 5/138الحاوي:   (2)

 .7/163، البحر الرائق: 5/34، تبيين الحقائق: 2/298بدائع الصنائع:   (3)

 .11/53، كفاية النبيه: 3/116الوسيط: ، 1/260، المهذب: 7/204الحاوي: (  4)

 .2/458التتمة: (  5)

 .5/517، فتح العزيز: 2/458التتمة: (  6)

 .5/517فتح العزيز: (  7)

مففففففال    لففففففو 
خففففففف    مففففففف  
العيفففففففففففففففففففففففففففد 

 مس  ياً؟

 [ب/262]
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مما  شيء وفيه ،أنه يبين عدم ملكه :هل يبين عدم ملكه أولا؟ الذي يظهرف (1)[يد المشتري 
 .سنذكره

 فهو الشفيع (2)علم[ي] لم فإن ،أخذ أن بعد مستحقا   الشفيع ثمن خرج وإن) :وقوله
: إن الشفعة على قلنا إنو  (3).واحداً  بلا خلاف فلا يسقط بذلك حقه قولاً  :أي( معذور
 الفور.

لع على ذلك إلا من طَّ لأنه لا يمكن أن يُ  :يعني( )والقول قوله أنه لم يعرف :وقوله
 شهادة على نفي غير محصور. يعرف ذلك؛ لأنها نة على أنه لملا تسمع البي ِ  إذْ  ؛عهته

وكلام الوعيز به يفهم  ،لاستحقاق سمعتبانة على معرفته لو أقام المشتري البي ِ  ،نعم
ولم  ،لزم إبداله ن الشقص مستحقاً خرج ثم /وإن :قال إذْ  ؛في بطلان حقه عند الجهل خلافاً 

 (5)فيه في أظهر الوعهين. (4)[تهشفع]ه ولا يبطل ملك
 ، وإنّا هو في الحالة الآتية.وليس فيما نحن فيه خلاف ،إطلاقه :هامه ذلكووعه إف

، والله والوعه الثاني لا تبطل شفعته إن كان عاهلا وتبطل إن كان عالما :وتقدير كلامه
 اعلم.

 فيه ؟يقاببال يحصل وإنما ،الثمن ذابه ملكه يحصل لم أنه يتبين هل ولكن) :وقوله
لا يملك الشفيع بدون بذل الثمن فإذا بذله وخرج  :إذا قلنا إلى أناَّ  به ( أشاروجهان

ا وإنَّّ  ،أن الملك لم يحصل به لاً : بان باستحقاق المبذول أو فهل نقول ،وأعطى بدله مستحقاً 
  ل؟ فيه وعهان.: بل حصل بالبذل الأوَّ أو نقول ،حصل عند بذل الثاني

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )أ(.(  1)

 في النسختين: يعرف، والمثبت في الوسيط، ومما تقدم في المتن.(  2)

، 133، البسيط: 9/161: ، بحر المذهب7/397، نهاية المطلب: 410التعليقة الكبرى: ( 3)
 .53-11/44، كفاية النبيه: 7/135، البيان: 354التهذيب: 

 في النسختين: شفعة، والمثبت في الوسيط.  (4)

 .1/391الوعيز:   (5)

ال  فففففففففففففف  إذا 
خففففففف    مففففففف  
الشفففففففففففففففففففف يل 

 مس  ياً.

 [أ/1/107]



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 190 

الة عهل الشفيع باستحقاق في ح-قال  إذْ  ؛والوعهان حكاهِا الإمام في فصل العهدة 
الثمن الذي كان  لأنه تبين أنه لم يوف ِ  ؛يطالب الشفيع بالثمن الآن :-ما بذله المشتري

في  يكون واقعاً  الشفيع أبداً  (2)[زمهتيل]ما  فإنَّ  ،الشفعة (1)(ينقض)ولا يتصور رد  ،عليه
والاستحقاق فيه  صل،الأ (4)(فسخي) (3)ة لا يطرأ عليه رد  والعوض الثابت في الذمَّ  ،ذمته

نا أنه الآن تبيَّ  :فهل نقول ،هة توفية الثمنبجلك إن كان يم ،نعم .كغير قادح في أصل التمل  
 ؟ فعلى وعهين: الثمنك أن يوفي ِ ليه إن أراد التمل  عف ،لم يملك الشقص

بان  وقد ،فإن عماد الملك في هذه الجهة التوفية وأداء الثمن ، أنه لم يملكأحدهِا: يتبينَّ 
فيبقى  ،صورةو  لجريان القبض حساً  ؛والثاني: أن ملكه ثابت في الشقص أنه لم يؤد الثمن.

 (5).للشفيع وهو مطالب بالثمن قص ملكاً الش ِ 
ك بثمن في ر به الكلام مفروض فيما إذا تملَّ قلت: وهذا من الإمام يقتضي أن ما صدَّ 

لا يشترط إقباضه في حصول  :ضه وقلناك أو أقبة برضا المشتري ولم يقبضه حين التمل  الذمَّ 
 .الملك

 بناء ،وطلب الثمن وبذله الشفيع ،محل الوعهين فيما إذا لم يرض المشتري بذمته وفرض
 على القول بأنه لا يملك إلا به.

ه الأظهر نَّ : إالرافعي في التذنيب ، وهو الذي قالل منهما هو الذي لا يتجه سواهوالأوَّ 
 (6)عند الأصحاب.

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: شقص.(  1)

 في النسختين: يلزمه. والمثبت في النهاية.(  2)

 في النسختين زيادة: ]إلا[.  (3)

 في )ب(: فسخ.  (4)

 .7/397اية المطلب: نه(  5)
 .5/517فتح العزيز: (  6)
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م الثمن م فيما يحصل به الملك فقال: ولو سلَّ ولا عرم اقتصر عليه الإمام حيث تكلَّ  
ا أن المشتري لم فقد تبينَّ  اً مه مستحق  ثم خرج ما سلَّ  ،المشتري (1)[]برضا ذه الجهة لاوملك به

مستحق فالعتق الذي  /لأخيراه المكاتب في النجم اما أدَّ  لو بان أن :يملك، ونحن نقول
 تبيناً، وكذلك القول فيما نحن فيه.حكمنا به مردود 

يتبين  :يجوز أن يقال ،ففي المسألة احتمال ،فرده لو وعد المشتري بما قبضه عيباً  ،نعم
 والجامع أن المقصود في الموضعين ،نظيره في الكتابة إذا رد السيد النجم بالعيبك  ،أنه لم يملك

ويجوز أن يقال يحصل الملك ثم يرتد؛ لأن الملك في المعاملات يقبل الارتداد،  .يحصل (2)]لم[
 (3).ا على التبين  العتق مبنيَّ  فكان الأمر في ،والعتق لو حكمنا به لم يقبل الانتقاض والارتداد

 ت: والكلام في العيب بين أيدينا.قل
ا ، ففي بطلان شفعته بتقصيره كونه مستحق) الشفيع :أي( )وإن عرفقوله و 

لأنه كذا قاله، وقال: إن الخلاف في بطلان  (5)(لإماما)بع فيه اتَّ  (4).إلى آخره (وجهان
قول ، فهل نمته فيما إذا ماطل بعد طلب الشفعةالخلاف الذي قدَّ  عينالشفعة وعدمها هو 

: لا فإذا قلنا هاهنا :يعني ؟ن حقه على أن يبطله القاضيأم يتوقف بطلا ،بطل حقه بمطله
مت كما تقدَّ   ،الثمن فلا بد من إبطال القاضي له بعد طلب المشتري فإذا لم يؤد ِ  ،بطل حقهي

 (6)به وقضاء القاضي أو الإشهاد عليه.حكايته فيما إذا حكمنا له بالملك عند طل
على  الوعهين في بطلان شفعته تفريعاً ب وغيره من العراقيين حكوا والقاضي أبو الطي ِ 

أخذت بالشفعة بهذا  :بأن قال ،ذلك الثمن بعينلكن في حالة الأخذ  ،أنها على الفور أيضاً 

 ـــــــــــــــــ

 في )أ( : ترضى.(  1)
 زيادة ليست في النسختين، ويقتضيها السياق، ومعنى النقل.  (2)

 .7/335نهاية المطلب:   (3)

 .5/93قال في الروضة: لم تبطل على الأصح. ينظر روضة الطالبين: (  4)

 في )ب(: للإمام.(  5)
 .7/397نهاية المطلب: (  6)

 [أ/2/107]

إن عفففففففففففففففف   
الشففف يل كفففون 
الففففففففففففففففففففففففف م  
مسففففففففففففففففففف  ياً 
وبذلفففففه  فهففففف  
 تبط  ش ع ه؟
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: إنه لا تبطل شفعته وعهاً -منفيما إذا أخد بثمن في ذمته ونقد ذلك الث-وقالوا  ،الثمن 
 (2)ك عرى القاضي الحسين في التعليق.وعلى ذل (1)واحداً،

هل بما لا مما لا يملكه المشتري فقد است نه لما أعطى تعليل وعه البطلان: إلوا فيوقا
 (3)شفعته، وهذا ما ذكره في التهذيب. ال به بطلتهميليق الاست

ر فلم يؤثَّ  ،ا وقع به البيع في ذمتهبميقع  ملك الشفيع إذاً  لا تبطل؛ لأن :والثاني
 (4)التعيين.

 تخريجاً  قال المزني   إذْ  ،م على كلام المزني في المسألةوهذا ما أطلقه ابن داود حيث تكلَّ 
 الثانية كان على ولو استحقت الدنانير :على أصول الشافعي فيما إذا كان ثمن العقد دنانير

 (5)الشفيع بدلها.
د بذلك إذا خرعت الدنانير التي بذلها الشفيع مستحقة لم تبطل اوأر  :قال ابن داود

على  العوض فيها ثابت بناءً  نها في وقت طلبه الشفعة؛ لأنَّ إن عيَّ شفعته بل عليه بدلها، و 
 (6)فلا معنى للتعيين فيها. ،قد الأولالع

ة من ال في حال أخذها بثمن في الذمَّ فق ،ونعرى على ما عرى عليه العراقي   /والماوردي  
 /وإن أعسر وإن أحضر بدلها كان على شفعته، ،يةباق ن شفعته: إغير تعيين عند الأخذ

 (7)بطلت شفعته بإعساره.
 ـــــــــــــــــ

،  7/135، والبيان: 131، البسيط: 9/161، البحر: 7/286، الحاوي: 410التعليقة الكبرى: ( 1)
 .11/44كفاية النبيه: 

 .4/354التهذيب: (  2)

 .4/354التهذيب: (  3)

، كفاية 7/135، البيان: 9/161، البحر: 287-7/286، الحاوي: 411التعليقة الكبرى: ( 4)
 .11/44النبيه: 

 .165ر المزني: مختص(  5)

 .5/518، فتح العزيز: 9/161البحر: (  6)
 .7/286الحاوي: (  7)

 [أ/1/108]
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ففي بطلان شفعته  :أخذت بهذه الدنانير :بأن قال ،نها عند الأخذوقال في حال تعي   
 ه وعهان:؟ وفيتعين بهذا التعيين أم لابناء على أنه هل ت ،ا مستحقة وعهانعند ظهوره

فعلى هذا إن أتى  ،أنها لا تتعين في الشفعة :قول أبي علي ابن أبي هريرة وأبي إسحاق
 ، وإن أعسر به بطلت شفعته.ببدلها عند خروعها مستحقة كان على شفعته

لاستحقاق  ،ة بعقد البيعق؛ لأنها ملحوالثاني: حكاه أبو حامد الاسفراييني أنها تتعينَّ 
 (1)بتعيينها مبطلا لشفعته بغيرها.ار وعلى هذا ص ،الثمن فيها

على أن أصلهم الذي اتبعوا فيه ابن سريج أن للشفيع  قلت: وهذا ذكره العراقيون بناءً 
 (2)كما سلفت حكايته عنهم،  ،على المشتري بدون بذل الثمن ك الشقص قهراً أن يتملَّ 

وكذا على أحد عند عدم التعيين،  لا يلزم من قولهم بعدم بطلان شفعته عزماً  وحينئذٍّ 
عند عدم -    إن الشفيع لا يملك الشقص :الوعهين عند التعيين عريان مثل ذلك إذا قلنا

، ولو مع التعيين من عهة أن أخذه بالمستحق عندهم ،إلا ببذل الثمن -رضا المشتري بذمته
في  ، فإنمنلا يملك إلا ببذل الثَّ  :ولا كذلك إذا قلنا ،ل أصلاً لا يتقاصر عن أخذه بدون بذ

كما لو   فجاز أن تبطل به الشفعة عزماً  ،ك بما هو أحقللمستحق تشاغل عن التمل   لهذب
 اشتغل بغيره.

مقام طلبه؛ لأنه لا يتقاصر في الدلالة على الرضا  اللهم إلا أن يجعل أخذه به قائماً 
إلا أن تتجاوز مدة  ،لم تبطل شفعته ،ر ليحضر الثمنوهو لو طلب ثم أخَّ  ،بالأخذ عنه

 (3)، فكذا ينبغي أن يكون هاهنا.فإن في بطلانها أو إبطالها الخلاف الذي مرَّ  ،مهالالإ
إن الخلاف في بطلان الشفعة في الأخذ بالمستحق هو عين  :والإمام حيث قال

 وبه تبينَّ  ،لم يلاحظ في بطلان الشفعة فيما نحن فيه تجاوز الإمهال (4).الخلاف عند مماطلته

 ـــــــــــــــــ

 .7/286الحاوي: (  1)
 /أ.70/ل12المطلب العالي: (  2)

 ( من النص المحقق.340تنظر ص) ( 3)

 .7/397نهاية المطلب:  ( 4)

 [ب/263]
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 قه أنه غير الخلاف في المماطلة.ن يجري على إطلالك أن كلامه هنا إن كا 
وإن  ،الثمن وفَّّ  (1)[إذا] العراقيين يقتضي دوام ملكهفعته فكلام لا تبطل ش :قلناوإذا 

بل لا بد من  -(2)فسل /وهي ثلاثة أيام كما- رد مضي مدة الإمهاله لم يبطل لمجلم يوف ِ 
 إلى القاضي.الرفع 

ل ء على أصله في أنه لايملك بدون بذبنا ،وكلام الماوردي يقتضي أنه لا يملك بذلك
 :بطلت شفعته، ولم يقل إذا كان معسراً  :ولهذا قال ؛وما بذله قد بان أنه لم يكن ثمناً  ،الثمن

 (3)بطل ملكه.
ضر الثمن بطلت لمدة ولم يحإذا طلب الشفعة وأمهلناه فتجاوز ا :هنا موافق لقوله وكلامه

 (4)شفعته.
 إن في تبين بطلان ملكه أو دوامه عند بذل الثمن ثانياً  :للإمام ف فقد قال تبعاً والمصن ِ 

 (5).على الخلاف في الحالة قبلها وأولى بأنه لا يملك فيما سلف مرتباً  خلافاً 
وضعين إذ صورة القبض في الم ؛الحكم به (6)(غيرت)ة عندي معنى يوعب لي ِ لم يظهر للأوَّ و 
 سواء.

ذكره الوفاق عند عدم وقد أنكر الإمام فيما وافق فيه العراقيين من التفصيل فقال: 
 (7)في المعنى. متجه، ولكنه صحابالتعيين مختل بذكر خلاف الأ

الشفيع لا يملكه إلا ببذل  قلت: وليس هو متجه من حيث المعنى على أصله في أن
 أصل العراقيين. ن حيث المعنى علىهو متجه م ،نعم الثمن.

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: ماذا، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  1)

 /أ.70/ل12المطلب العالي: (  2)

 .7/286الحاوي: (  3)

 .7/239الحاوي: (  4)

 .132، البسيط: 4/98، الوسيط: 7/398نهاية المطلب: (  5)

 في )ب(: لغير.(  6)
 .7/398نهاية المطلب: (  7)

 [أ/2/108]
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خرج الذي أداه الشفيع ا إذا وقد أعرى القاضي ما ذكره من التفصيل والخلاف فيم 
 ؛ لأنَّ واحداً  بطل وعهاً رديئة الجوهر لم ت : إنها لو خرعتللمشتري رديء الجنس، وقال

]لو رضي بها وقع الموقع، وبرئ الشفيع؛ لأنها من عنس ما عليه بخلاف الرصاص  المشتري
 (2).الشفيع بمجرد رضاه حتى يبرئه يبرألو رضي بهما لا (1)والنحاس[

وهو الذي  ،صاص ونحوهوهذا منه يدل على أنه أراد برديء الجنس غير الجنس مثل الرَّ 
لشفيع إلى ا ذكرناه إنّا هو فيما إذا خرج ما دفعه اإنَّّ  :حيث قال ،يوف عنه الإمام بالز ِ عبرَّ 

وكان من الممكن أن  ،ولكن كان معيباً  ،مستحقاً  فلو لم يكن المشتري مستحق أو زيوف  
وعند علمه؛  لعذره. ؛فلا تبطل الشفعة عند عهله به المشتري، فإذا لم يرض به ورد ضىير 

 فإذا لم يفعل فليبدل. ،ي بالقبوللأنه لا يبعد أن يتساهل المشتر 
خر وفيه وعه آ (3)الصورة. هذه قص فيأن ملك الشفيع لا يزول عن الش ِ  والأصح  

كان   :بل يقول ،ولعل هذا القائل لا يحكم بثبوت الملك ثم بزواله ،ضعيف أن ملكه يزول
 (4).على ما عينَّ  الملك موقوفاً 

 عدم ملكه ودولته قد أبداه من قبل احتمالين لنفسه كما قلت: الخلاف في تبين  
  /إذا ،مة نصفهين الثابت في الذَّ يلتفت على أن الدَّ وهو  (5)،حكيت ذلك عنه في الفصل

بعيب بل تختلف به المالية ورضي  (6)[وليس] عيباً  بعض الأوصاف الذي يعد   قبض ناقصاً 
 ؟بالنقص بنفس العقد أو عند الرضىهل  ؟يملك متى ،به من هو له

 (7)ذلك. وغير الكتابةوفيه خلاف مذكور في الكتاب وغيره في باب الاستبراء وكتاب 
 ـــــــــــــــــ

 سقط في )أ(.(  1)

 .7/397، وينظر نهاية المطلب: 4/354التهذيب: (  2)
 .5/518فتح العزيز: (  3)
 .7/398نهاية المطلب: (  4)
 .7/335نهاية المطلب: (  5)

 في )أ(: أو ليس.(  6)

، روضة الطالبين: 19/395، نهاية المطلب: 5/48، وينظر: الحاوي: 7/521الوسيط: (  7)
= 

 [أ/1/109]
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ا هاهنا نَّ تبيّـَ  ،الرد (1) حين -إن فرض رد-ويرتد الملك  ،يملك بنفس القبض :فإن قلنا 
 ذل الشفيع غيره دوام ملك الشفيع.عند رد المشتري وب

ولا يجب  .لا ملكا أن تبينَّ  قبل الرضى حتى لو ردَّ  ضىك إلا عند الر ا لا نّل ِ وإن كنَّ 
م فيه تقدَّ فالرد يلحقه بالمستحق، وقد  ،على المسلم إليهفيها  استبراء الأمة إذا كان مسلماً 

 خلاف فليأت مثله هاهنا.
 لنفسه. ولا يصح معه ما أبداه فقهاً  ،ج ما حكاه الإمامومنه يخرَّ 

خروعه ك  معيباً  (2)]خروعه[أن  مطلقاً  وقد زاد الرافعي على ما ذكرته فحكى وعهاً 
علم الشفيع بالعيب ولا  لشفعة عند عدموهو يفهم إعراء خلاف في بطلان ا (3)،مستحقاً 

 (5)فيه. (4)[دتيع]
 ،خريج يصح إذا كان الثمن يثبت في ذمة الشفيع للمشتريفإن قلت: ما ذكرته من التَّ 

 ل أخذها وعهاً فالذي يظهر أن الملك يحص ِ  ،أما إذا كان لا يثبت بأن يقع التمليك بالعين
 كالشراء بالعيب.  واحداً 

والله  ،فلذلك قلت ما ذكرته من التخريج ؛الذمة مع التعيين لازمقلت: محل الثبوت في 
 اعلم بالصواب.
في  :أي( ظهر فائدة ذلك في ارتفاع الملك: )وتعند ظهور الاستحقاق فوقول المصن ِ 

أي كالثمرة إذا حدثت في ( )وزيادتهأعرة الملك إذا انتفع بها منتفع قبل ظهور الاستحقاق 
 رت لمن تكون؟ل التي في الشقص وأب ِ النخ

 ـــــــــــــــــ
= 

12/246. 

 .وحذفها مقتضى السياق في النسختين زيادة: ]من[(  1)

 في )أ(: مشقصه، وفي )ب(: شقصته، والمثبت في فتح العزيز.(  2)

 .5/518عزيز: فتح ال(  3)

 في النسختين: يعد، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  4)
 وقد أورده الشارح قبل أسطر.(  5)
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بأن الملك لم يحصل إلا حين بذل الثمن الثاني يكون ذلك للمشتري، وعلى  :فعلى قولنا 
 : بأنه حصل بالأول يكون للشفيع.القول

ببطلان ملكه أو  :الثمن، أما إذا لم يدفع البدل وقلنا (1)[دفع]وذلك صحيح إذا 
 نظراً  (2)(لشفيعل)لا يبعد أن يكون في ذلك خلاف في أنه هل يجعل ف ،بإبطاله فأبطل

وكون ملك الشفيع في المدة   ،إلى استقرار الأمر نظراً  ؛أو للمشتري ،لكونه وعد في ملكه
 ؟للبطلان /ضاً كان معرَّ 

الملك للمشتري يفسخ العقد أو  :ويشهد لذلك إذا حصلت زوائد في زمن الخيار وقلنا
 والله أعلم.  (3)،وفيه وعهان ؟لمن يكون ،قدوأخر الع ،للبائع

إلى آخره، سياق كلامه يرشد إلى أنه ( لا يبطل الملك /ولو خرج الثمن زيوفا  ) :وقوله
أراد بالزيوف المعيبة، وما قاله فيها قد عرفت أنه الذي عزم الإمام ببعضه وصحح بعضه، 

 (4).والمادة في ذلك
-    لأنه أطلق في كتاب البيع ؛وكان الأحسن به العدول عن لفظ الزيوف إلى المعيبة

والله  ،في المسألة ر وهِاً وذلك يؤث (5)سم الزيوف على غير المعيب،ا -حكاية عن ابن سريج
 أعلم.

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: لم يدفع، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  1)
 في )ب(: الشفيع.(  2)
 .2/53، أسنى المطالب: 5/75، روضة الطالبين: 5/494، فتح العزيز: 5/40نهاية المطلب: (  3)
 .7/335نهاية المطلب:   (4)

 .3/208الوسيط: (  5)

 [ب/264]

 [أ/2/109]
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]نقض  الشفيع فيه بنى أن بعد مستحقا   الشقص خرج لو :فرع) قال:
 إذا النقض بأرش المشتري على الشفيع ويرجع :القاضي قال، مجان   بناءه (1)المستحق[

 (2).الغرور قاعدة من أخذا   ،الغاصب على المشتري يرجع :قلنا
 يكون قد ث ؟ليهع الغرور يحال فكيف ،هاهنا مقهور المشتري لأن   ؛إشكال وفيه

 .جاهلا  
 كان  إن ث .انقدح طلبه أو بالثمن رضي وإن ,الرجوع نقدحي لم مقهورا   كان  إنو 
 .(3).(الغرور منشأ فإنه ؛البائع على به هو يرجع أن انقدح جاهلا  

عقد على أحد النصيبين فأخذه  (4)(ردو و ) ،ر بما إذا كانت الأرض بين اثنينالفرع يصوَّ 
لغير البائع. وقد  (5)(ستحقم)ثم ظهر أن الشقص  ،فيه أو غرس بنىأحد المالكين بالشفعة و 

 (6)يصوَّر بغير ذلك.
وقد يستدل له  (7)،وتسليط من استحق الملك على قلع البناء والغراس لا شك فيه

 ،: لا يحل الانتفاعأي (8)«لا يحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيب نفس منه»: بقوله 
 ـــــــــــــــــ

 سقط في النسختين، والمثبت في الوسيط. ( 1)
قاعدة الغرور هي ما يعبر عنها الفقهاء بقولهم: إذا اعتمع الغرور والمباشرة فأيهما يضمَّن، الغار أم (  2)

، فتح 3/371المباشر؟ والغار هنا المشتري، والمباشر للإتلاف صاحب الملك. ينظر الوسيط: 
  162، الأشباه والنظائر: 1/133، المنثور: 7/188، روضة الطالبين: 5/409العزيز: 

 .4/89الوسيط: (  3)
 في )ب(: ورد.(  4)

 في )ب(: يستحق.(  5)

 .5/547، فتح العزيز: 2/549، التتمة: 7/402نهاية المطلب: (  6)
، التهذيب: 133، البسيط: 2/549، التتمة: 7/402، نهاية المطلب: 7/268الحاوي: (  7)

 .5/114، روضة الطالبين: 5/547، فتح العزيز: 4/355
أخرعه الدار قطني و  ( من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه.20695) 34/299أخرعه أحمد: (  8)

= 

إذا خفففففففففففففففففف   
الشففففففففففففففففففي  
مسفففف  ياً  عففففد 
أن بنففففف  فيفففففه 

 الش يل.
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 انتفاع بماله بغير إذنه. قاء ذلك قهراً وفي إب 
بخلاف ما  ،وإن كان الباني معذور م له شيئاً يعني من غير أن يغرَ ( ان  )مج   :فوقول المصن ِ 

ف في ملكه في الشقص ثم أخذه الشفيع؛ لأن ذلك تصرَّ  شتري إذا غرس وبنىسيأتي في الم
ه تصرف بإذن المالك فكان لهما حق وبخلاف المستعير يغرس ويبني؛ لأنَّ  (1)،فكان محرماً 
 (2)«ليس لعرق ظالم حق»: لمفهوم قوله 

إلى آخره، فيه مناقشة؛ قص( ويرجع على المشتري بأرش الش    :)قال القاضي :وقوله
يحك عنه ذلك بل  (3)[لمعلى مسألة الغصب، والإمام ] لأنه يفهم أن القاضي قاله تفريعاً 

 (4).به قوله قاطعاً  وعاً ومقل إنه أثبت للشفيع الرعوع بما بين قيمة البناء والغراس قائماً  :قال
به على البائع؛ لأنه لم  (5)(رععي)ثم المشتري  :ذلك في تعليقه مع زيادة فيه هيوهو ك

 (6)ه.ءيدخل في العقد على أن يقلع عليه غراسه وبنا

 ـــــــــــــــــ
= 

لا يملك  :باب   ،كتاب الغصبفي  والبيهقي في السنن الكبرى  (،91) 3/25 :كتاب البيوعفي  
من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن  (11325) 6/100 :أحد بالجناية شيئاً 

الألباني. ينظر و ابن حبان وصح حه البزَّار،  وحسنه .الرحمن بن سعد بن حميد الساعديعبد 
 .1/348، مختصر إرواء الغليل: 3/112تلخيص الحبير: ال

 أي: فالمشتري تصرف بما يملك، فكان قلع الشفيع له محرماً.(  1)

(، 3073) 2/194: كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات  أخرعه أبو داود(  2)
(، والنسائي في  1378) 3/662والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء الموات: 
(، عن سعيد بن 5761) 3/405كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد: 

، إرواء الغليل: 6/766الترمذي، وابن الملقن، والألباني. ينظر البدر المنير:  ححهوصزيد مرفوعاً، 
 .2/794، خلاصة الكلام في تخريج أحاديث بلوغ المرام: 1/306

 في النسختين: فلم، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)

 .7/402نهاية المطلب: (  4)

 في )ب(: رعع.(  5)

 .4/355التهذيب: (  6)



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 200 

 (1)ه في المشتري من الغاصب على عهل.هذه طريقت :قال الإمام تلو ما حكاه عنه 
هو الذي  /فإنه ،ذا. والوعه عندنا إلحاق هذا بأحكام الغرورقال: وكان شيخي يفتي به

ج على قولي تقديم الطعام رِ  فخُ  ،لكن اتصل فعله بتغرير من عهة غيره ،تعاطى البناء والغراس
 يف.المغصوب إلى الضَّ 

 (2).إلى إثبات الرعوع رعاية للمصلحة ويميلوكان شيخي يذكر الخلاف 
 (3)شتري من الغاصب هو ما عزم به الماورديقلت: وما حكاه عن القاضي في الم

البويطي في كتاب  يته في مختصرورأ (4)،-رحمه الله– وحكاه في كتاب الإقرار عن الشافعي
 (5)الغصب.

فيها قولا الغرور؛ لأنهما فيما  -رحمه الله– في الصور التي للشافعي وليس ذلك داخلاً 
بل ذلك شبيه بما لم يحصل  .وأرش البكارةغرمه في مقابل منفعة حصلت له كالمهر والأعرة، 

 على الأصح.د كنقصان الولادة وقيمة الول  ،له في مقابلة ما غرمه انتفاع
ينقص القيمة  ل أن الشفيع انتفع بزيادة عرم الغراس فهو معدوم في البناء؛ لأنهي ِ وإن تخُ 

 لا سيما بعد الهدم.
 عرة إذا غرمها خارج على القولين.رعوعه بالأ ،نعم

اب فيما إذا ب الأصحعن تعص   طريقة فحكى في كتاب المساقاة ،قد أغرب الإمامو 
عرته أم لا؟ فيه قولا ليها مستحقة، هل يرعع على الغار بأع خرعت الأشجار المساقى

 (6)رور.الغ

 ـــــــــــــــــ

 .7/402ة المطلب: نهاي(  1)

 .7/402نهاية المطلب: (  2)

 .7/269الحاوي: (  3)

 .7/82الحاوي: (  4)

 .113مختصر البويطي: ل(  5)

 .8/48نهاية المطلب: ( من النص المحقق، و 198تنظر ص)(  6)

 [أ/1/110]
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ها في المساقاة بمثل ما بعدلكن الإمام است ،وهذا يوافق تخريج ما نحن فيه على ذلك 
 (1)علم.والله أ ،ذكرناه هاهنا

وما يغرمه الشفيع من أرش نقص الأرض بالقلع حكمه حكم ما بين قيمة البناء 
 والله أعلم. (2)،الماوردي مثله في المشتري من الغاصب ، كما ذكرومقطوعاً  والغراس قائماً 

إلى آخره، هو بعض ما ذكره الإمام ( إشكال؛ لأن المشتري مقهور هاهنا وفيه)وقوله 
وإنّا أخذ  ،والذي يدور في خلد الفقيه أن المشتري لم يعاقد اختياراً إذ قال تلو ما سلف: 

 !ق به الضمان ومناطه الغرور وهو لم يغررفكيف يتعلَّ  ،الشفيع الشقص قهراً 
إن قبض  :ويمكن أن يفصل القول فيه فيقال ،وهذا لم يتعرض له أحد من الأصحاب

الشفيع على صفة المطاوعة فقد المشتري الثمن أو طالب به أو لم يبد كراهية وعرى مع 
 بيع بخلاف ما إذا قهره.هذا منه بمثابة ال :يقال

وأخذ الشفعة موعب  ،فيما ذكره الأصحاب أنه في شرائه مختار (3)[هولكن ]الفق
 رتبط به، وهذا متجه حسن.شرائه فا

بالاستحقاق فإن أحكام الضمان لا تختلف بالعلم ولا يقدح فيه عهل المشتري 
أما المغرور فلا بد أن المأثم، هذا بالنسبة إلى الغار، فترق العالم والجاهل في نّا يوالجهل، وإ

 /(4)بالحال. يكون عاهلاً 
ه يرعع عليه الشفيع نَّ وقلنا إ :أي (جاهلا  ) يعني المشتري (ث إن كان)ف: وقول المصن ِ 

وقد عرفت أن  ،هذا احتمال له( ئع فإنه منشأ الغروربه على البا انقدح أن يرجع هو)
 (1).وكذلك الماوردي (5)ح به،القاضي صرَّ 

 ـــــــــــــــــ

 المصدر السابق.(  1)

 .7/269الحاوي: (  2)

 في النسختين: الفقيه، والمثبت في النهاية.(  3)

 7/403ية المطلب: نها(  4)
 .4/355، وينظر التهذيب: من النص المحقق 199صتنظر   (5)

 [أ/2/110]
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 (2)؟عع على البائع ابتداء بأرش النقضهل للشفيع أن ير  ،نعم 
وكذا إن قلنا  (3)لا شك في ذلك،عليه فن عهدة الشفيع إ :إن قلنا بمذهب ابن سريج

بناء على أن  (4)،مح موزون أن الشفيع أخذ بكيلهال وغيره في مسألة البيع بقبمذهب القفَّ 
 رضيه، وهو قريب من قول ابن سريج. الشراء وقع للشفيع إذا

إن الشفيع مع المشتري بمنزلة المشتري  :أما إذا قلنا بخلاف ذلك وهو المنطبق على قولهم
في  المكره على إتلاف المال إذا ععلنا المكره طريقاً لا يبعد إعراء خلاف فيه كفمن المشتري 
 على ما عليه يفرع بجعل المشتري وبائعه كالمكره للشفيع على الأخذ عادة كما الضمان؛ لأناَّ 

 (5)في تقديم الطعام المسموم للضيف. به /قيل
على الأكل.  يف غير محترزأن الشفيع غير محترز على الأخذ كالضَّ  :ووعه الشبه

 والله أعلم. ،قلهذا بحث لا ن (6)[كل]و 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .7/155الحاوي: (  1)

 .4/355، التهذيب: 2/550التتمة: (  2)

، كفاية النبيه: 7/160، البيان: 2/706حلية العلماء: من النص المحقق.  177تنظر ص(  3)
11/53 

 .7/310/أ، نهاية المطلب 193/ل1من النص المحقق، الإبانة:  69تنظر ص(  4)

 .7/403نهاية المطلب: (  5)

 في )أ(: لكل.(  6)

 [ب/265]
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 )المسألة السابعة: في زيادة ثمن الشقص على الشفيع( 

 له فليس ،ويغرس المشتري يبني بأن الشفيع على الثمن يزيد أن :السابعة)قال: 
 يبقيه أو ،بأرش (1)ه[ضينق] أو ،عليه كويتمل   قيمته يبذل أن عليه بل ،مجانا  هقلع

 (2).مجانا  ينقضه :قال نهفإ ،حنيفة لأبي خلافاا  .بالمستعير المعير يفعل كما  ،ةجر بأ
 فهو ،بالزراعة كالمستوفاة  المنفعة كأنو  ،معلوم هأمد   لأن   ؛أجرة بغير فيبقيه زرعه أماو 

 وفي ,البائع من كالمشتري  المشتري من الشفيع (3)[إذ  ] ؛مزروعة أرضاا  اشترى لو كما
 .(4)(جرةلأبا) تبقى العارية

 .غريب هولكن   ،وجه منه أيضاا  مسألتنا في جر   خ   وقد
 في شفعةال ثبتت) لا الشافعي عند :وقال (5)،المسألة على المزني اعترض وقد

 عدوان فهو ارض يكن لم فإن ا،بالرض إلا المشترك على البناء ريتصو   ولا (6)(الجوار
 .(7)(محض)

 أو البائع وكيل أنه ظن على المشتري الشريك يقاسم بأن رتصو  ي   :الأصحاب فقال
 فلا ،غائب وهو القسمة في وكيلاا  لوك   قد يكون أو ،عنه القاضي يقسمف غائباا  يكون
 .ذلك من يء  بش حقه يسقط

 الآن وهو ،انقطع فقد كان  وكيفما ،الاستقسام مؤنة ضرر لرفع فعةالش   :قيل فإن
 .الاستقسام يحذر لا جار

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: ينقض، والمثبت في الوسيط.(  1)

 .8/154، البحر الرائق 5/250، تبيين الحقائق 5/29بدائع الصنائع (  2)

 في )أ( : إذا.(  3)

 في الوسيط: بأجرة.(  4)

 .164 المختصر:(  5)

 يثبت شفعة الجوار. في الوسيط: لا(  6)

 في الوسيط: منقوض.(  7)
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  .تعتبر لا الأخذ حالة ودوامه ،الاستحقاق حالة يعتبر ذلك :قلنا 
 لانقطاع ؛خلاف الشفعة بطلان ففي بالشفعة الجهل مع نصيبه باع لو :قيل فإن
 على جيخر   حتى /بالبيع كالانقطاع  كان لا  ه بالقسمة فالانقطاع ،الأخذ دعن السبب
  ؟الخلاف

 وهو  ،رالجوا (3)[ي]بق الشركة زالت إن (2)(أنه) هاهنا (1)[لشافعي]ا قطع :قلنا
 فكأن ،الاتصال تمام يزل لم ما حكمها ينقطع فلا ،الابتداء في شركة كان  اتصال نوع

 (4).(للابتداء يصلح لم إن للاستصحاب يصلح رالجوا اتصال
ا م ميقد   ذلك يجب أن (5)[حكم]فب ،رهابيان حكم المسألة والكلام عليه فرع تصو  

 ف في تأخيره طول الكلام عليه.وعذر المصن    ف.ره المصن   أخ  
لو لم  ف وغيره؛ إذ  رق التي ذكرها المصن   صورتها إذا وجدت المقاسمة بأحد الط   :فنقول

أو سقوط حق  ،إن وجد الفعل من غير إذن انا وهو إما القلع م   ،وجد للزم ما قاله المزنيت
بأنها على  :أما إذا قلنا ،فورحيح في أن الشفعة على الى الص  عل بناءا  ،الشفعة إن وجد الإذن

 (6).-كما ستعرفه-قه لح التأبيد فيظهر أن لا يكون الإذن في ذلك مبطلاا 
 .على الجديد (7)[ضت عالمزني إنما ]ا ولكن  
ح بالتصوير بالمقاسمة كما ولفظ الشافعي مصر    !عجب من المزني كيف قال ذلكوقد ن

إن شئت فخذ بالثمن وقيمة البناء اليوم أو دع؛  :: ولو قاسم وبنى قيل للشفيعقال إذ   ؛نقله

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: للشافعي.(  1)

 في الوسيط: لأنه.(  2)

 في النسختين: ففي، والمثبت في الوسيط.(  3)

 .4/90الوسيط: (  4)

 في )أ(: فيحكم.(  5)

 ( من النص المحقق.342) ص تنظر(  6)

 في النسختين: اعرض. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  7)

 [أ/1/111]

إذا قاسممممممممممممممممم  
المشممممممممممممممممم    
وبنمممممم     مممممم  
يممممننا هنمممما   

 مجاناً؟
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 (1)ه بنى غير متعدٍ فلا يهدم ما بنى.لأن 
-     غلط يهذا عند :وإذا كان هذا لفظ الشافعي لم يحسن من المزني أن يقول تلوه

 فيما وقد بنى يا وكيف لا يكون متعد    (2)،-كما ستعرفه  ،يعني من الناقل عنه وهو الربيع
 (3)ما كان شفيعاا. ن للشفيع فيه شركاا لا أللشفيع فيه شرك مشاع، ولو 

منه على أن الشفعة لا تجب بالجوار ابتداء فلا  ذلك بناءا  ا قالبأن المزني إنم   :ويجاب
ذلك  دل   ،أثبت له الشفعة (4)[قدوالشافعي ] ،كما يتضح. وإذا كان كذلك  ب به دواماا تج
، وإذا لم ن حين الأخذ شفيعاا وإلا لم يك ،كن صحيحةسمة التي ذكرها لم تنه على أن القم
وإن لم  ،يده بالتعد   مشتك بغير إذن الشريك، وهذا مرا ملككن صحيحة فالبناء وقع في ت

 يجامعه الإثم.
 (5).-حمه اللهر – كما قاله أبو حنيفة  ،انا وإذا كان كذلك كان له القطع م  

القسمة في لفظ الشافعي على  (6)[حملوا] -وهو الربيع في النقل-لأصحاب غيره وا
 :وهو أن يقول المشتي ،ف وبغير ذلكبما ذكره المصن    (7)(هار وصو  ) ،صحيحةالقسمة ال

أو  يظهر أنه اشتى بأقل مما سميثم  ،ويطلب المقاسمة فيقاسمه (8)نقدت[و ]اشتيت بكذا 
 .غير نوعه من بقدره

 قه ويقاسمه ثم يتبين أنه ابتاعه.د   فيص ،الشقص بتاته   :أو يقول المشتي

 ـــــــــــــــــ

 .164المختصر: (  1)
 سيأتي بعد أسطر.(  2)

 المصدر السابق.(  3)

 في النسختين: فقد. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  4)

 .من النص المحقق 203صتنظر (  5)

 في النسختين: وحملوا، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  6)

 في )ب(: وصورتها.(  7)

 مقتضى السياق. في )أ(: نكرت، وفي )ب(: وأنكرت. وما أثبت هو(  8)

هممممم  ي  ممممم   
هنمماا المشمم    
قبممممممممممممممممممممممممممممممم  
 المناسمة؟
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على الجديد، وطلب  د الشفيع التعجيل بناءا ل ولم يجء وقع بثمن مؤج  أو يكون الشرا 
كما قاله القاضي - له الأخذ بالشفعة فقاسمه ثم حل الأجل فإن ،المقاسمة /المشتي
ذا في عقد واحد فتك بك ةالحص   لأنه معذور، فإن أظهر المشتي له أنه ابتاع (1)؛-الحسين

 (2)فإن له الأخذ بالشفعة. ،ثمن مختلفن أنه عقد عليها عقدين بوقاسمه ثم با
ه يظن أن فقاسم ولي   كون الشفعة لصغيرٍ بأن ت ذلك أيضاا  (3)ه[وغير ]ر في البيان و  وص

 (4)في ذلك. نة أنه لم يكن الحظثم بلغ وأقام بي    ،ظ في التكالح
ن : إعلى قولنا-ورة الأولى في الكتاب ة القسمة في الص  في صح   (5)(عرضي)وقد 
والمشتي أوقعه لنفسه فلم  ،احتمال من جهة أن الشفيع إنما قصد به البائع -القسمة بيع

: قبلت ونوى فقال الوكيل ،لهونوى موك    بعتك. :ويصير كما لو قال ،يتوافق الإيجاب والقبول
فقبل ونوى  ،بعتك :لو قال :إحداهماظهر في هذا تخريج خلاف في الصحة، والذي ي نفسه.
 (6).والله أعلم ،لهموك   

ف في صحة مقاسمة الحاكم عن قد يتوق   :والإمام قال في الصورة الثانية في الكتاب
والذي رأيته في النهاية  (7)ذا حكاه الرافعي عنه،ك  .الغائب بعد علمه بثبوت الشفعة له

 ـــــــــــــــــ

 .11/72كفاية النبيه: (   1)
، الإبانة: 7/268، الحاوي: 365للوقوف على هذه الص ور وغيرها ينظر التعليقة الكبرى: (  2)

، 114، البسيط:9/143، البحر: 2/627، التتمة: 7/372/أ، نهاية المطلب: 194/ل1
 .11/119: ، المجموع5/519، فتح العزيز: 7/157، البيان: 4/365التهذيب: 

 في النسختين: وغير، والمثبت هو مقتضى السياق.(  3)

 .7/157، البيان: 7/268، الحاوي: 365التعليقة الكبرى: (  4)

 في )ب(: تعرض.(  5)

 .3/325، إعانة الطالبين: 5/80الوسيط: (  6)

ينظر فتح العزيز:  إلخ، ولم يقل توقف، وبينهما فرق كما لا يخفى. ..بل الرافعي قال: وللإمام وقفة(  7)
5/519. 

 [أ/2/111]
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 (1)من قسمة القاضي ففيها نظر عندن.هاهنا أن ما ذكره الأصحاب  
قلت: ووجهه أنه إذا قاسم عنه ألزمه مؤونة القسمة، وقد يختار الشفيع الأخذ فلا 

له  إذ   ؛مبادرة القاضي للقسمة عنه إلزامه مؤونة غير متحققة الوجوب ففي ،يكون عليه
 .ا ينوب عن الغائب فيما يلزمه حتماا دفعها بالأخذ بالشفعة، والقاضي إنم  
الولي عن الصبي إذا كان له حظ فيها، ولا حظ له في  ومثل هذا لا يطرق مقاسمة

رك المقاسمة عنه في الحال تفويت لحظ له الأخذ بعد البلوغ؛ لأن في ت إن :وقلنا ،الشفعة
 نجز بأمر موهوم.

ها إذا وقع أن محل   (3)في الكتاب (2)[ةالثاني]عر كلام الأصحاب في الصورة وقد أش
لو وقع بعد العلم كان  إذ   ؛وكيل من الشفيع في المقاسمة بعد وجود البيع وقبل العلم بهالت  

وكالة وجه على رأي حيح الصكان لت  ،وقع البيع (5)[لإنه لو ]قب :(4)للشفعة، وقال مبطلاا 
 (6)]يصح[ ق الوكالة بمقاسمة المشتي على شرائه فهذا التوكيليعني لو عل   .عليقهامن يرى ت

م على مقد   الإذنلا تسقط فإن  /ومع ذلك فالشفعة :ة تعليق الوكالة، قالإذا رأينا صح  
العفو  (7)(ينفذ)وجوده، لم  عن الشفعة بوجود الشراء قبل ق الشريك العفو  ثبوتها. ولو عل  
 (8)عند وجوده.

 ـــــــــــــــــ

 .7/375نهاية المطلب: (  1)

 في )أ(: الثانية.(  2)

 .4/91الوسيط: (  3)

 في النهاية. :والكلام للجويني (  4)

في )أ(: قيل، والعبارة لا تخلو من قلق على هذا التكيب، وهي في النهاية: ولكن إذا تقدم التوكيل (  5)
 تصحيح الوكالة وجه على رأي من يرى تعليقها.بالمقاسمة على جرين البيع، كان ل

 سقط في )أ(.  (6)

 في )ب(: يبعد.(  7)

 .7/373نهاية المطلب: (  8)

 [ب/266]
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تي من ل من يقاسم من يشوافق ما سنذكره عن التهذيب من أنه إذا وك  قلت: وهذا ي 
 (1).وثبتت الشفعة /شريكه فقاسمه صحت القسمة

ف صدر من الوكيل بعد ثبوت لتصر   لكن فيه نظر من جهة أن العفو جاء ضمناا 
ق الإسقاط بخلاف ما لو عل   ،فجاز أن يتتب عليه حكمه ،(2)فعة أذن فيه الموكللش  ا

 واب.علم بالص  والله أ (3)، المقصوداتيغتفر فيها ما لا يغتفر في اتوالضمني   ،نفسه
رد على كم ثم لما أفف من الحرها به المصن   صد   اوإذا عرفت صورة المسألة انتقلنا بعدها لم

قد  انا ط على الأخذ بالشفعة وقلع ذلك م  كون الشفيع لا يتسل    :أصوله فنقولر من التصو  
رحمهم الله  (5)والثوري   (4)(قبل)زني لأبي حنيفة والم خلافاا  ،عليه الشافعي عرفت أنه نص  

ليس لعرق ظالم »قوله عليه الصلاة والسلام  -كما أسلفته-ة عليهم والحج   (6)تعالى،
وأنه له كما  ،وغرس في ملكه غراس والبناء ليس بظالم؛ لأنه بنىفي ال وهذا (7)«حق

 (8).ستعرفه
 ،غير ظالم وله حق -وهو المستعير-والغارس في ملك الغير بإذنه  وإذا كان الباني]

 ـــــــــــــــــ

 .4/365التهذيب: (  1)

 .).. وقد أذن فيه الموكل( كان أحسنكذا العبارة في النسختين، ولو قال: (   2)

 .293، الأشباه والنظائر: 8/293روضة الطالبين: (  3)

 )ب(: قيل.في (  4)

ســفيان بــن ســعيد بــن مســروق بــن حمــزة بــن حبيــب بــن رافــع بــن موهبــة، الثــوري هــو: أبــو عبــد الله (  5)
الكوفي، وكان سفيان مـن سـادات أهـل زمانـه فقهـا وورعـا وإتقـان  ائلـه في الصـلاح والـورع أشـهر مـن أن 

إحـدى وسـتين ومائـة وهـو  وتسعين، مات بالبصرة سـنة سبعيحتاج إلى الإغراق في ذكرها كان مولده سنة 
 .7/229، سير أعلام النبلاء: 8/253، المنتظم: 1/517في الأنساب:  ترجمته .ابن ست وستين سنة

، حلية العلماء: 9/342، البحر: 2/628، التتمة: 367، التعليقة الكبرى: 6/167الإشراف: (  6)
 .7/158، البيان: 2/705

 (.199ص) فيتخريجه  مع تقدم(  7)

 .7/157، البيان: 9/342، البحر: 2/628، التتمة: 367ليقة الكبرى: التع ( 8)

 [أ/1/112]
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 (2)ذا جاز له ذلك من طريق الأولى.في ملكه إ (1)[فالباني والغارس 
فإنه لا رس في الأرض المرهونة غ ويعن الراهن يبني ،إذا جاز له ذلك :واحتزت بقولي

 (4).-في بابه بين ن مكما ذلك - مانا  (3)]وقع[ ، وإذا فعلهيجوز له
ق به حق الانتزاع وقد استدل الأصحاب بجواز بنائه في ذلك بعد المقاسمة وإن تعل  

 .نعه من ذلكله وقدرة الغير على الانتزاع لا تمبأن المنفعة  :بالشفعة
قبل  ا وهبه له من يملك الرجوع في الهبة، والمرأة فيما ملكته صداقاا أصله الموهوب له فيم

 الدخول.
 (5)ز له غراسه وبناؤه كغير المشفوع.وبأنه يجوز له بيعه فجا

من بنى في ملكه لم يكن جواز انتزاعه من يده  :وكلا الأمرين احتج به على الخصم فقيل
إذا غرست في  (6)[المرأة]و ، الواهب في هبتهكالموهوب إذا بنى ورجع   لقلع بنائه مانا  موجباا 
 ق الزوج قبل الدخول.داق وبنت وطل  الص

في ملكه الذي يملك بيعه فلم يجبر على قلعه مع الاضرار به كما لو كان  (7)(بنى) ولأنه
 نظر. وفي كل ٍ  (8)لا شفعة فيه.

ا ثبت حقهما وهو أن الواهب والزوج إنم   ،وأما الأول فلوضوح الفرق ،أما الثاني فظاهر

 ـــــــــــــــــ

 مكرر في )أ(.(  1)
، البيان: 9/343، البحر: 2/628، التتمة: 7/268، الحاوي: 367التعليقة الكبرى:  ( 2)

7/157. 

 في )أ(: وقلع.(  3)
 .4/266، نهاية المحتاج: 4/79روضة الطالبين:  ( 4)

 .5/520، فتح العزيز: 7/157، البيان: 7/268، الحاوي: 368التعليقة الكبرى:  ( 5)

 في النسختين: فالمرأة، وما أثبت هو مقتضى السياق.  (6)

 سقط في )ب(.(  7)
، البيان: 9/343، البحر: 2/628، التتمة: 7/268، الحاوي: 367التعليقة الكبرى:  ( 8)

7/157. 
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ولا كذلك فيما  ،حين البناء والغراس لم يتعلق بالتصرف فيه حق للغيروالطلاق، ف بالرجوع 
فجاز لشفيعه أن لا يبطل عليه بتكليفه زيدة على  ،نحن فيه؛ فإن حق الشفيع سابق عليه
 .الثمن في مقابلة ما لم يشمله العقد

ق الزوج قبل أخذ الشفيع وتزاحما كان الشفيع لو طل   :ونحن نقول /لا يفتقانوكيف 
 والله أعلم. (1)،ي عن النصك  كما ح    ماا مقد  

أي قيمة ( )أن يبذل قيمته إن أراد الأخذ بالشفعة :أي( )بل عليه :فالمصن    لوقو 
بع في ات   .لى آخرهإ( ه بأرش أو يبقيه بأجرةنقضيأو عليه  ويتملكه) البناء والغراس قائما

 (3)للقاضي. فإنه قاله تبعاا  (2)ذلك الإمام
قلع بناؤه وغراسه  ،بها المشتي  الشفيع خصلة فلم يرض  فلو عين   :قال القاضي

 (4).انا م  
المذهب في / ]إذ  قال: تفصيل ؛والإمام أحال الكلام في ذلك على ما ذكره في المستعير

في الأرض المستعارة ثم بدا  (5)هما إذا صدرا من المستعير[الغراس والبناء كتفصيل المذهب في
 (6)ينا هذا على أحسن سياق في كتاب العارية.ة، وقد تقص  للمعير أن يرجع في العاري  
والقلع مع غرامة أرش  ،الأخذ بالقيمة :وه بين أمرينخير   ب وطائفةوالقاضي أبو الطي   

 (1)ذلك بالأجرة فيهما. (7)(لإبقاء)ضوا يتعر   ولم ،في العارية ذلك كما قالوا مثل  ،النقص
 ـــــــــــــــــ

يعلم ألا نص  : تقديم الشفيع، ومنه-وي والروضةاكما في الح-في هذه المسألة وجهان أصح هما (  1)
، الروضة 7/342، نهاية المطلب: 7/252في المسألة. ينظر الحاوي:  -رحمه الله–للشافعي 

5/76. 
 .7/371نهاية المطلب: (  2)

 .4/365التهذيب: (  3)

 .4/365، التهذيب: 7/159نهاية المطلب: (  4)

 سقط في )أ(.(  5)

 .159-7/371نهاية المطلب: (  6)

 في )ب(: الإبقاء.(  7)

 [أ/2/112]
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عليه  شخص لشخص أرضاا  (2)(عدف)ع الأمرين في الإجارة فيما إذا ضوا لها متعر   ،نعم 
رطا في آخر كتاب أو على ما ش ،يغرس فيها ويبني ويكون ذلك بينهما نصفين أن

كرته في كتاب وقد ذ  ،قاضيعلى تفصيل فيه تنازع فيما حكيناه هنا عن ال (3)،القراض
 (4)الإجارة.

ولم يتعرضوا لذكرها في العارية وفيما  (5)(ثم  ) ض العراقيون إلى أجرةا تعر  إنم   :وقد يقال
وفي  الصح ة، (6)(عم)لكن في الإجارة  ،نحن فيه؛ لأن العقد بينهما ورد على استحقاقها

في مقابلة انتفاع الباني  من الذي يغرس ويبني ه جعل جزءا لأن   الصورة الأخرى مع البطلان؛
 العارية فإن ولا كذلك فيما نحن فيه في ،لا عليهلما وك   اا فلم يكن إيجابها مخالف ،والغارس بذلك

 .(7)(هايقتض)العقد لم 
 ،الشافعي في المختصر انحصار تخيير الشفيع في ترك الشفعة وعلى الجملة فظاهر نص   

وعنى  (9)المراد باليوم في كلامه الوقت، إذ   (8)،أو الأخذ بقيمة البناء والغراس وقت الأخذ
 ت أو كثرت.إلى قيمته فيما سلف قل  ولا  ،أنه لا ينظر إلى ما غرمه عليه :بذلك

، ولفظ الأم في انحصار التخيير المذكور في ذلك فيه في الجزء الخامس عشر بعد  إذ   أدل 
 ـــــــــــــــــ
= 

 .158-7/157، البيان: 268-7/128، الحاوي: 366التعليقة الكبرى: (  1)

 في )ب(: وقع.(  2)

، روضة الطالبين: 126-107، التنبيه: 404-1/389، المهذب: 368-7/337الحاوي: (  3)
 .3/77، حاشية قليوبي: 7/285، حاشية الجمل: 5/215

 .4/153الوسيط: (  4)

 سقط في )ب(.(  5)
 في )ب(: بيع.(  6)

 في )ب(: يقتضيها.(  7)

 .164المختصر: (  8)

, الكليات 352, المصباح المنير: 6/239, تفسير الخازن: 2/173الفائق في غريب الحديث: (  9)
 .981لأبي البقاء: 
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دار والبناء للشفيع ويجعل حكاية مذهب أبي حنيفة كما سلف عن ابن أبي ليلى أنه يجعل ال 
قال الشافعي:  به صاحب البناء وإلا فلا شفعة له،عليه قيمة البناء وثمن الدار الذي اشتاها 

إن شئت الشفعة  :ثم طلبه الشفيع قيل له ،من دار ثم قاسم فيه وبنى وإذا اشتى رجل نصيباا 
لا يكون له إلا  ،ت فدع الشفعةوقيمة البناء اليوم، وإن شئ(1)]به[ /من الذي اشتاهالث   فأد   

 (2)انتهى.ولا يكون عليه هدم ما بنى.  هذا؛ لأنه بنى غير متعد ٍ 
ولهذا  ؛مع غرامة الأرش قضحتى الن   ،ح بنفي ما سواهمصر    .لا يكون له إلا هذا :فقوله

 : ولا يكون عليه هدم ما بنى.أطلق قوله تلوه
 (3)حيث اقتصر على ما في المختصر. لى ذلك جرى الماوردي  وع

 :معنى قوله في المختصر :يقولون ،وغرامة الأرش ه يخير مع ذلك بين النقضوالقائلون بأن  
معنى  :هم يقولونولعل   (4)-كما قاله أبو حنيفة واختاره المزني- انا م   :أي .فلا يهدم ما بنى

 ، وهو النقضوما قام مقامه في عدم إضرار المشتي :أي .هذا لا يكون له إلا :قوله في الأم
 لكنه خلاف الظاهر. ،امة أرش النقصمع غر 

أن مصير البناء في ملك الغير  ل في الفرق بينه وبين العارية وبين الإجارة أيضاا وقد يتخي  
لم يجز أن في الملك ف ولا كذلك إذا وقع ،إلى زوال لا محالة فالمستعير والمستأجر دخلا عليه

 يجبر عليه.
 في تعين   على ظاهر النص    (5)ي[ر تضى ]الجاق وآخراا  لاا وإذا عرفت ما ذكرته من المعنى أو  

 القيمة طريقاا في الأخذ أو التك.ترك 
وقد يستدل له بأنه لا يمكن تخيير الشفيع بين القلع وغرامة الأرش أو التك؛ لأن في 

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )أ(.(  1)

 .7/109الأم: (  2)

 .7/267الحاوي: (  3)

 .164، مختصر المزني: 8/154، البحر الرائق 5/250، تبيين الحقائق 5/29بدائع الصنائع (  4)

 في النسختين: الجور، وما أثبت هو مقتضى السياق.  (5)

 [أ/1/113]
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 /في زيدة قيمة على الثمن الذي وقع العقد عليه ولا يمكن عليه إما في التك وإما اا ذلك ضرر  
 ك؛ لأن المشتي لم يدخل على ذلك.أن يخير بين الإبقاء بالأجرة وبين الت 

ستبقى م (1)-كما ستعرفه- المشتي على الأجرة ونحن جععل ذلك في الزرع وكيف يخير  
رع غاية ينتظم لا كون الز    إذ   ؛ك فكذا ينبغي أن يكون في الغراس والبناءللمشتي بحكم المل

بين  فيه جمعاا  ؛ لأن   الثالث طريقاا من الأمرين تعين   يقتضي افتاقهما في ذلك. وإذا امتنع كل  
 ير ضرر لاحق بأحدهما. والله أعلم.الحقين من غ

ه ك البناء والغراس بالقيمة أخذل  تم الشفيع إذا اختار وظاهر كلام الشافعي هاهنا أن  
وافق ما ذكرته عن ، وهو يللأخذ بمقتضى ما قررنه طريقاا  (2)(نهلتعي  ) ؛للشفعة تبعاا  قهراا 

 (4)،لما ذكره الإمام وطائفة وإن كان مخالفاا  (3)،ب وغيره في كتاب الإجارةالقاضي أبي الطي   
وغراسه كان له ن المشتي لو قلع بناءه ح بأب وغيره هاهنا مصر   لكن كلام القاضي أبي الطي   

 (5)بين أن يأخذ بكل الثمن أو يتك. -الأرض بذلك إن نقصت- ذلك، والشفيع مخير  
لأمكن أن يقوى الوجه السالف فيما إذا اشتى  ظاهر النص    ولو صح ما اقتضاه

أخذ ما دخل في  بالثمن أو يدع؛ لأن   قهراا  جميعاا  /همابعرض أن الشفيع يأخذ سيفاا و  شقصاا 
والغراس  البناء :أن يقال إلا   .لى مما لم يدخل فيهة أو  العقد المثبت للشفعة على طريق التبعي  

إذا اتصلا بها  عاب  فلذلك ت   ؛إذا  لهما العقد تبعا (6)[ان ]معهاتصل بالأرض وهما يؤخذا
ثبت فيه ؛ فإنه ليس مما تفيلدفع الضرر عنهما ولا كذلك الس  ذلك طريقاا عين  بعد العقد وت

 ، والله أعلم بالصواب.الشفعة بحال عندن فلم يمكن أخذه تبعاا 
نا نعيد ولعل   ، ذكرنه ثم  طلبه في كتاب الإجارة فإن  وإمعان الكلام في ذلك بحديث ت

 ـــــــــــــــــ

 .7/83، الحاوي: (215تنظر ص )(  1)

 في )ب(: نفسه.(  2)

 .5/213، روضة الطالبين: 6/130، فتح العزيز: 126، التنبيه: 1/403المهذب: (  3)

 .6/130، فتح العزيز: 8/224طلب: نهاية الم(  4)

 .158-7/157، البيان: 2/627، التتمة: 268-7/128، الحاوي: 366التعليقة الكبرى: (  5)

 في النسختين: معهما، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  6)

 [ب/267]

 [أ/2/113]
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 (1).-إن شاء الله تعالى-منه في كتاب العارية  شيئاا  
كون عهدة المشتي حتى ت فيع عند الجمهور بمنزلة المشتي منالش   أن   مقد تقد: فائدة

 دخل ذلك في البيع مانا قص أو بنى ثم باعه والمشتي لو غرس في الش    (2)الشقص عليه،
وإن كان الشفيع قد يملك  ،به ولم يصر إلى ذلك فيما نحن فيه أحد ولا تشبث ،على النص  

 .عليه بعض أحكام البيع برضى المشتي، وأجرينا
ولا ينافي  ،أنه مقهور في الجملة على ما دخل في العقد الأول -والله أعلم-والعلة فيه 

 (3)(سلوكنال)م عدم إدخاله لز  ولا محذور ي   ،ذلك تبعته ما لم يدخل فيه ما دخل من غير بدل
 فيه ما سلف من الطريق.

 من إبطاله؛ لأن   والغراس في بيعه حذراا  من البناء (4)(أخذ)والمشتي إذا باع أدخلنا ما 
لو لم ندخله لاقتضى استحقاق الإبقاء على الأبد من غير أجرة؛ لأنه محتم لم يقبض حين 

وذلك يمنع  ولو بقي كذلك كان موضعه من الأرض مسلوب المنفعة أبداا  ،فعله بنفسه أجرة
فلهذا جعل  (5)(لبائعا)ن هو ، فكيف إذا كاالمنفعة غير البائع صحة البيع لو كان مستحق  

 (6)]للأرض[ تابعاا 
ص على عدم دخولهما؛ لأن وبهذا خالف رهن الأرض وفيها بناء وغرس حيث ن  

 .بخلاف البيع ،الانتفاع به (7)(هنالر ل)ن غير أجرة لا ينافي الرهن؛ لأن هما في الأرض مإبقاء
ض وفيها بناء أو غراس إذا باع الأر  :وعلى مقتضى لحاظ المعنى المذكور يجوز أن يقال

ج على أو يقال: يتخر   ،الأساس مستثنى من البيعواستثناه البائع لنفسه يكون الغرس في 
 ـــــــــــــــــ

 .4/153الوسيط: (  1)

 .405-7/404، نهاية المطلب: من النص المحقق ( 199تنظر ص )(  2)

 سلوكنا.في )ب(:   (3)

 في )ب(: ما أخذه.(  4)

 في )ب(: للبائع.(  5)

 سقط في )أ(.  (6)

 في )ب(: الراهن.(  7)
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 ، والأشبه الملك أو لا؟تبع الغرسهل يست بمقدارإذا باع البناء والغراس  (1)(ما) 
بل  لا يتبعه :وإن قلنا ،يستتبعه في البيع استتبعه في الاستثناء :فإن قلنا ،وفيه خلاف

 ،يكون للمشتي حق الإبقاء بغير أجرة، فإذا باع الأرض استثنى البناء والغراس الذي فيها
 والله أعلم. ،فكأنه استبقى لنفسه منفعة الغرس والأساس لا إلى غاية فلا يصح العقد

به هو ماحكى الإمام عن الأئمة القطع  هر ( ما صد  أجرة بغير فيبقيه /زرعه أماو )وقوله 
البائع، والمشتي  (3)(نم)إن الشفيع مع المشتي بمنزلة المشتي  :وهو يناسب قولهم (2)،به

فكذا  (4)،ى التبقية إلى أوان الحصاد بغير أجرةح نا البيع لاقتضلو باع الأرض المزروعة وصح  
ة والأرض د في المعير إذا رجع في العاري  قال الإمام: وقد أشرن إلى ترد   ،للشفيع إذا أخذ

 ة أم لا؟.لمد  هل يغرم المستعير أجرة المثل في بقية ا .مزروعة
، وقد انقطعت وليس ما نحن فيه كذلك فإن انتفاع المستعير كان قد أباحه المعير

 بالرجوع.
تقريب ما يدل على إلحاق المشتي بالمستعير في أجرة الأرض في كلام صاحب ال ،نعم
في النقل، وذلك أن المشتي زرع الأرض  وإن كان بعيداا  ،وهو غير بعيد في القياس ،المزروعة

ئع الأرض فإنه لم يكن على با ،بخلاف من زرع أرضه الخالصة ثم باعها ،قة بهاوالشفعة متعل   
 (5)في وقت الزرع استحقاق.

فإن في  ،انا له قلعه م   إن :إلا أن يقال ،و لاحظوا ذلك لمنعوه من البناء والغراسقلت: ل
أو عدم التصرف في  ،أو التملك في القيمة ،ذلك إضرار بالشفيع في تغريمه أرش النقص

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)
 .7/372نهاية المطلب:   (2)

 في )ب(: مع.(  3)

، أسنى المطالب: 3/539، روضة الطالبين: 4/330، فتح العزيز: 5/130نهاية المطلب:   (4)
2/99. 

 .7/372نهاية المطلب:   (5)

 [أ/1/114]
هممممممم  ي  مممممممم  
الممم  ا بالبنممماا 
والغممممممم ا      
يبنيمما الشمم ي  

  ج ة؟  بغي 
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 (1)؛ط على القلع مانا للشفيع التسل   :قال ،ولا جرم لما لم يمنعه المزني منه ،ملكه كيف شاء 
 .شفيعلسبق حق ال
استحق البائع التبقية  بيع الأرض المزروعة إذا صح   إن   :(2)(قولنا)هذا تفريع على  وكل  

 (3)هو أحد الوجهين في الكتاب. بغير أجرة كما
فالذي يظهر  -(4)كما هو أظهر الوجهين في الوجيز-إنه يستحق الأجرة  :أما لو قلنا

 والله أعلم. ،زم باستحقاق الأجرةهاهنا الج
على  (5)[بالمسألة]تمام الكلام في حكم المسألة، وقد بقي الكلام فيما يتعلق هذا 
 .فنجري فيها على لفظ الكتاب ،تصويرها
أن  :بسط السؤال( إلى آخره، الاستقسام مؤنة ضرر لرفع الشفعة :قيل فإن) :فقوله

شفعة على ة المثبتة للل  ة القسمة ومع صحتها زالت العما ذكرتموه من التصوير يقتضي صح  
أو كلا الأمرين، وزوال  ،أو ضرر تضييق المرافق ،ضرر مؤنة الاستقسام توقعما وهي إ ،النص
 موها؟!فكيف أثبت ،ة الشيء قبل وجوده يمنع من ثبوتهعل  

 ف من الجواب أخذه من قول الإمام عقيب ذكر السؤال الثاني فيوما ذكره المصن  
يرى دوام الشفعة  -رحمه الله– الشافعي ، فلعل  بقي ة وفي النفس بعد :الكتاب واعتقاد صحته

الغرور، وقطعه بهذا مع قطع الأصحاب بعد  (6)[ةانتهى الشيوع إلى الجوار على ]صف إذا
 إذا كان زواله ،أن الشفعة تبقى مع زوال الشيوع :معه أن من أصلنا /وينتظم ،المزني يشعر به

حوا لم يصر    بط من الأصحاب وأصحاب الاستثناءأهل الض   لكن   ،الوجوه التي ذكرنهاعلى 

 ـــــــــــــــــ

 .164المختصر: (  1)

 في )ب(: قوله.(  2)

 .3/170الوسيط: (  3)

 1/309الوجيز: (  4)

 .، ومعنى ما أثبتكلمة استعصى علي قراءتها من النسختين، وأقرب لها شيء رسما: بالاسوله(   5)
 في النسختين: صفقة.(  6)

 [أ/2/114]
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 (1)لأحد بعدها أمر فليلحقه بالكتاب. فإن صح   ،والرأي وراء ذلك مشتك ،ا وأبهموهبهذ 
 لتوقعتثبت وتدوم  قلت: وقد يقال في تقوية الجواب في الكتاب أن الشفعة إذا كانت

لاسيما تضييق  ،الأولى الض رر الذي أوجبه الغرر من طريق فتحقق ،المتقدم ذكره (2)[ضرر]ال
ولا يمنع منه  الحكم ابتداءا  /فالشيء قد يمنع من ثبوت د النظر إليها، وأيضاا ر   المرافق إذا ج  

أقر ها فيه ثم  في الخف    فأحدث قبل استقرار قدمه ر ولبس الخف  من تطه   أن ألا ترى ،دواماا 
ها إلى الساق فأحدث ثم نزع القدم من محل    اا متطهر  ولو لبس الخف   لا يجوز له المسح عليه،

تداء فاختلف الحكم بحسب اختلاف الحال في الاب (3)،ها جاز له المسحها في محل   ثم أقر  
 وام فكذا فيما نحن فيه.والد  

 ه به عندي أن نلاحظ في فك الحجر ابتداءا وأقرب شب ،ومثل هذا كثير في المذهب
المال لا  ين دونحتى لو سفه في الد    ،ولا نلاحظ دوامهما في دوامه ،ينفي المال والد    الرشد  

 (4): أنه لا يعاد.فيه خلاف، الأصح ؟وهل يعاد يعود الحجر عليه بنفسه،
قال في كتاب  إذ   ؛ضاا  سلوكها فيما نحن فيه أييتعين   ف في تقريره طريقاا وسلك المصن   

 :عود الفسق بعد البلوغ لا يعيد الحجر أي :النكاح في الفصل الثالث في سوالب الولاية
ارتفاع الحجر؛ لأنه ثبت بيقين فلا  (5)(عيمن)، مع أن اتصال الفسق بالبلوغ بنفسه وفاقاا 

ع بيقين لم يعد وإذا ارتف ،بالبلوغ يوجب الشك   (6)(الفسق)شد، واتصال يرتفع بالشك في الر  
 انتهى. (7)أيضاا بالشك بسبب الفسق.

المشتي للملك المجاور ملك ما اشتاه، والجار في الخبر جاز أن يراد  :فكذا نقول هاهنا
 ـــــــــــــــــ

 .7/375نهاية المطلب: (  1)

 قتضى السياق.في النسختين: ضرر، وما أثبت هو م(  2)
 .150، الأشباه والنظائر: 2/142، فتح العزيز: 1/368الحاوي: (  3)

 .4/182، روضة الطالبين: 6/439، نهاية المطلب: 103، التنبيه: 1/332المهذب:   (4)

 في )ب(: يتبع.  (5)

 في )ب(: النفس.(  6)

 .5/72الوسيط: (  7)

 [ب/268]
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، فلا نثبتها به الملاصق فتثبت له الشفعة، وجاز أن يراد به ما ذكره الشافعي فلا تثبت 
ثبوتها، وعند وجود القسمة احتمل أن وإذا تحققت الإشاعة عند الابتياع تحقق  بالشك.

 بالشك. زيلهان (1)(فلا)، واحتمل خلافه فلا يدوم يكون المراد به الجار الملاصق فيدوم
فيه فيما إذا كانت  إذ   ،لم أره في غيره ب شيئاا الطي    (2)(أبي)وقد رأيت في تعليق القاضي 

كان   ،من ثم ظهر خلاف ذلكأو ذكر زيدة في الث   ،القسمة بسبب دعوى المشتي الاتهاب
 ض لإبطال القسمة.من غير تعر   ،للشفيع الأخذ بالشفعة
له فيها لموك    القسمة جرت مع وكيل حقوقه إذا رأى الوكيل الحظ   /وفيما إذا كانت

وأخذ الشقص  نقض القسمة ل وبان أن الحظ كان في الأخذ بالشفعة أن لهفحضر الموك   
وكذلك الوصي أو الأب إذا عفى عن الشفعة فقاسم المشتي وبلغ الصبي وبان أن  ،بالشفعة

فإن القسمة تنقض ويؤخذ الشقص بالشفعة، وكذلك  ،الحظ كان في أخذ الشقص بالشفعة
وليس له وكيل حاضر فقسم الحاكم عنه ثم رجع  ،وطالت غيبته إذا كان الشريك غائباا 

 (3)قص بالشفعة.قسمة كان له أخذ الشالغائب فنقض ال
مباشر للقسمة  (4)(ينالأولي)أنه في  :لين وما سواهمالأو  في الحالين ا الفرقوكأنه يحيل في 
ولا   .إلى تقصير في البحث والاطلاع تهلإمكان نسباا؛ وإن كان معذور  ،فلا يمكنه نقضها

ولا  ،له لا يبطل عليه حقاا  (5)(ابم)ف الغير عنه منوط ؛ فإن تصر  كذلك في باقي الصور
كان له إبطال مؤنة   ؛ إذلا يلزمه وهو في الأحوال الأخر يلزم له حقاا  ،غير لازم له اا يكلفه حق  

الاستقسام ودفع ضرر تضييق المرافق بالأخذ بالشفعة والأخذ له إذا كان الحظ في ذلك، 
ولعل  ان أشبه.بل لو قيل بعدم صحتها لك وإذا استلزمت القسمة ذلك كان له فسخها،

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: لئلا نزيلها.  (1)

 في )ب(: أبو.  (2)

 .365-364التعليقة الكبرى: (  3)

 في )ب(: الأولتين.  (4)

 سقط في )ب(.  (5)

 [أ/1/115]
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 .هذا مراده 
نها إقرار حق فإن ذلك لا يمنع الوقف، : هي موقوفة على إجازته إذا قلنا: إأو يقال

)فيها، وقد يقال به مع القول بأنها بيع إما بناءا على وقف العقود، أو  ولهذا دخلت القرعة
ندي في فليس كالبيع حقيقة من كل وجه، وهذا لا شك ع (1)للحاظ قبوله دخول القرعة(

ويلزم بمقتضاه أن للغائب والصبي عند بلوغه إذا أراد القسمة أن يرجع بما غرمه  ،صحته
 تقسام عليه.الوكيل أو الولي من ماله في مؤونة الاس

ف من الجواب مما ذكره المصن    ما أسلفناه من ف  خر لا يحتاج إلى تكل  وفي الأحوال الأ  
 (2)السؤال.

 ين.تلالأو  نعم يحتاج إليه في الحالتين 
 كلام الشافعي بها.  فإن قلت: إذا كان الأمر في الأحوال الأخر كذلك فلولا خص  

بطالها وإذا بطلت كان الحال فيها إلى بطلان القسمة أو إقلت: لأجل أنه رجع حقيقة 
يه المالك فلا يكون له حرمة فلا تجب على الشفيع عند إرادة البناء في مشاع لم يأذن ف

 فقد قال بخلافه. ، والشافعيلأمر إلى ما قاله المزني  ورجع ا الأخذ،
بها   /بور الثلاث من الصور التي صو  الص   ه عد  ب؛ لأن  فإن قلت: هذا يلزم أبا الطي   

 ة ما قلته أن لا يكون منها.، وقضي  -رحمه الله– كلام الشافعي
ن القسمة باطلة أو موقوفة على إجازة الشفيع، أما إذا إ :قلت: ذلك صحيح إذا قيل

بل ما يثبت  ،عدها في تركها لا يبطلهاهور الغبطة بوظ ،ا صحيحة بحسب الحالنه  : إقلنا
 ، لا يلزم منه ذلك.الخيار

بفسخها من الخبر  ويظهر أن يكون قائلاا  .إن له فسخ القسمة :ولا جرم قال القاضي
 ،بالأصل نظر وفي فسخها من الحين وقد وجد السبب مقتنا  ،لا من الأصل وإلا لزم المحذور

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)

 .4/91الوسيط: (  2)

 [أ/2/115]
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 والله أعلم بالصواب. (1)،يتلقى من فسخ النكاح بعيب قارن العقد أو الوطء 
إلى آخره، هذا السؤال ( باع نصيبه مع الجهل بالشفعة (2)[لو: ]فإن قيل) :وقوله

قال بعد الصور التي فرضها الأصحاب في  إذ   ؛الحسين في تعليقه إشكالاا أبداه القاضي 
كذا   واحداا  الشفعة في هذه المسائل تثبت له وجهاا  :(3)-كما قدمنا ذكرها-تصوير المسألة 

الملك، ولو وذلك أن القسمة تمنع ثبوت الشفعة عندن لعدم  !قال أصحابنا، وفيه إشكال
فهل له الشفعة أم لا؟ فعلى  ،الشريك نصيبه ثم علم (4)[عزال ملكه ولم يعلم ]ببي

 ف النص.لا شفعة له إلا أنه خلا :هاهنا في وجه -أيضاا -ويمكن أن يقال  (5)،وجهين
وافتق المتبعون للقاضي بعد ذلك فالإمام قال في معرض التفقه بعد بسط اعتاض 

حت بمثابة زوال ملك عل جرين القسمة إذا صالإمكان في ذلك أن جع (6)[ى: ]وأقصالمزني
 (7).وقد ذكرن قولين في ذلك، قديم وهو غير عالم بثبوت الشفعةالشفيع عن الشرك ال

قال بعد ذكر الصور  إذ   ،وصاحب التتمة أشار إلى إثبات ذلك طريقة في المذهب
على و  ،القسمة صحيحة :السالفة في مقاسمة الشفيع بنفسه ومقاسمة الحاكم عنه عند غيبته

 (8)قين لا تبطل الشفعة.أحد الطري
فإنه حكى في  ،بع فيه الشيخ أبا محمدوات   ،ه في ذلك أقام احتمال القاضي وجهاا ولعل  

 (1)أم لا؟ ،قبل الأخذ هل يأخذ الشفيع انهدم الشقص وبقي النقض (9)السلسلة فيما إذا
 ـــــــــــــــــ

 .4/62، إعانة الطالبين: 9/66، روضة الطالبين: 5/134الوسيط: (  1)

 في النسختين: ولو، والمثبت في الوسيط.(  2)

 .( من النص المحقق203تنظر ص )(  3)

 ختين: يتبع، وما أثبت هو مقتضى السياق.في النس(  4)

 .4/365( من النص المحقق، التهذيب: 398تنظر ص)(  5)

 في النسختين: واقتضى، والمثبت في النهاية.  (6)

 .7/374نهاية المطلب: (  7)

 .2/627التتمة: (  8)

 في )أ( زيدة: ]كان[.  (9)
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ا لو ا عرض عليها موقال: حقيقة القولين أن الشفعة إذ ،ينحكى فيه ما سلف من النص   
 :وهما مبنيان في مسألة الهدم على أصل ،منعها هل يقطعها أم لا؟ على قوليناقتن بالعقد 
قص الذي في الش    شريك ه (2)[هوكيل   جل إذا ثبتت له الشفعة وهو غائب، ]فقاسمهو أن الر 

باطلة؛  /أنها :أحدهما :ثبتت فيه الشفعة فرجع الغائب وهو جار ففي بطلان شفعته قولان
 (4)الجوار المعتض منزلة المقتن. (3)[لز   ]فن ـ في هذه الحالة  ارلأنه ج
هل تثبت له  ،ج على القولين ما لو ثبتت له الشفعة فلم يعلم بها حتى باع نصيبهوخر  
 ؟.أم لا ،الشفعة

تحت عبد  ا عتقت الأمةنبني على ما إذف أن المسائل الثلاث في الشفعة تثم قال: الخلا
 (5).ها من الفسخ أم لا؟قها هل يبطل حق  علم حتى طل  فلم ت

وسيأتي الكلام في ذلك عند مسألة بيع الشفيع قبل العلم؛ لأنها موجودة في 
 (6).الكتاب

أو قاسمه  ،أن البائع إذا قاسم الشفيع بوكالة المشتي في نفس الأمر :وفي التهذيب
بطل شفعته بهذه القسمة على ، فلا تالشفيع ذلك أو ظن   ،عن البائعالمشتي بإظهار وكالته 

قص بيع بمائة وعفى وقاسم فيع أن الش   القسمة إذا أخبر الش   (7)[صح، ]وتأحد الوجهين
ل من أو كان الشفيع قد غاب ووك   ،ثم بان أنه بيع بأقل من مائة ،بغرس المشتي فيه وبنى
ولا تبطل  ،ن شريكه فقاسم الوكيل صحت قسمتهمن يشتي م عمو يقاسم مع شريكه أ

 ـــــــــــــــــ
= 

 .474السلسلة: (  1)

 المثبت في السلسلة.في النسختين: فقاسمه وكيل، و (  2)

 .والمثبت من أثر الرسم المتبقي غامض في النسختين،  (3)

 .474السلسلة: (  4)

 المصدر السابق.(  5)

 .4/365( من النص المحقق، التهذيب: 396تنظر ص)(  6)

 في )أ(: ويصح.(  7)

 [أ/1/116]
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 (1).شفعة الشفيع 
 .فهم تخصيص الوجهين بما سلفظم ي  الن   وهذا

ما ذكره من  بعده، ولعل   هولا ينقدح فرق بين ما سلف وما ذكر  :مقال ابن أبي الد  
 ر به كلامه.عه على أحد الوجهين فيما صد  الجزم في آخر كلامه فر  

إلى آخره، مادته مادة الجواب عن ( قطع الشافعي :)قلناالجواب:  ف فيوقول المصن   
أن الشريك لو باع حصته قبل العلم بالشفعة  :ومساقه ،وقد تقدم تقريره ،لالسؤال الأو  

بناء  ،باعه قبل العلم بالشفعة أن شفعته لا تسقط جزماها فاور يجبدار أو شقص من دار 
 فرق بين أن يحصل بالقسمة أو بالابتياع فلا ،الإشاعة الجواز إذ  خلف ؛على النص
 .: إن القسمة بيعإذا قلنا خصوصاا 

به  به وثبتت له به الشفعة صار ماوراا  أن ما كان مشاركاا  :وهو ،ل بينهما فرقوقد يتخي  
لاا، والله تعالى لشفعة له أو  في هذه الحالة فإنه يعتبر ما أثبتت ا وارولا كذلك الج .فدام حكمه

 أعلم.
وهو إذا كانت  :قولنختم الكلام في ذلك بفرع ذكره في التتمة للكلام السالف به تعل  

 ،من شريكيه مدة معلومة ليبني ويغرس استأجر أحدهم نصيب واحدٍ  ،أرض بين ثلاثة
ج ر ولم يبع وشفعة الشريك الذي أ فله ذلك ،تى نصيب الآخر ثم بنى في الأرض وغرسواش
ولكنه بالخيار إن  ،انا ، فإذا طلب الشفعة لم يكن له أن يقلع البناء والغراس م  (2)(قائمة)

كما ذكرن فيمن   /ك عليه بالبدلوإن شاء تمل   ،ع وغرم النقصوإن شاء قل   ،ه بأجرةشاء أقر  
 (3)ليبني فيها أو يغرس ورجع المالك. استعار أرضاا 

 ال من أوجه:لت: والبحث في ذلك محق
الآخر على ظاهر أن المشتي في هذه الحالة شريك والشفعة بينه وبين الشريك  :أحدها

 ـــــــــــــــــ

 .4/365التهذيب: (  1)

 في )ب(: نبية.(  2)

 .2/627التتمة: (  3)

 [أ/2/116]
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والجمع بين الأمرين لا  ،هثر ؤ قلع بنائه وغراسه، والشريك الآخر قد ي   ؤثرالنص، وهو لا ي   
 ق التخيير في هذه الحال؟وكيف يحسن إطلا ،يمكن

 (1)-كما هو رأي ابن سريج-يشت  الذي لم  ها للشريكمنا أن الشفعة كل  الثاني: سل  
 أن يقلع ما غرسه المشتي في لا يمكن إلا   -إذا اختاره الشفيع-على القلع  (2)(سليطالت  ف)

 (3):ولهذا قال صاحب التتمة ؛وهو لا يجبر على ذلك ،ملكه القديم وما استأجره من شريكه
فيها ويغرس ثم رجع الشريك في  أن الشريك لو استعار من شريكه الأرض المشتكة ليبني

 (4).العارية لم يكن له قلع بنائه بحال
ومع ذلك كيف  (5)بل يحصر حقه في طلب الأجرة، ك أيضاا إنه ليس له التمل   :بل قال

 الحالة على ما ذكره في العارية. يصح إحالة التخيير في هذه
في العارية، وقد عرفت على أن للشفيع طلبها  الثالث: أن تخييره في طلب الأجرة بناءا 

 ذلك في هذه الحالة إلا أن يرضى المشتي تعين   ،ن له أخذ الأجرةبأما في ذلك، فإن قلنا 
 الإبقاء في هذه عند تعين   -كما اقتضى ذلك كلام العراقيين-لا أجرة  :بالقلع وإن قلنا

 .الأخذ بالشفعة مانا 
ل بحمل التخييير في كلامه على الحالة  هاهنا يجوز أن يؤو  ة فكلام المتولي   وعلى الجمل

 ل.فليتأم   ،لا على جعل محله الفرع المذكور منه لكن فيه بعد ،التي استشهد بالفرع عليها
 .الأصحاب ما ذكر من التخيير ظاهر إذا كان الشفيع واحداا  (6)[قطلا: ]إفائدة

القلع مع غرامة ك وأراد بعضهم فأراد بعضهم التمل   ،فلو كان أكثر من واحد واختلفوا
 ـــــــــــــــــ

، 7/374، الوسيط: التهذيب: 85، البسيط: 9/177، بحر المذهب: 442كبرى: التعليقة ال(  1)
 .5/500فتح العزيز: 

 في )ب(: بالتسليط.(  2)

 في النسختين زيدة: ]في[. وما أثبت هو مقتضى السياق. (  3)

 .1/193التتمة: (  4)

 .صدر السابقالم(  5)

ياق.(  6)  في النسختين: أطلق، والمثبت هو مقتضى الس  
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ك والتمل   ، فالجمع بين النقضلا تبطل شفعة الباقين :النقص وعفى بعضهم عن حقه، وقلنا 
ك فإن وافقه الآخر عليه وإلا بطل حقه ولم مل  تيجاب من اختار ال :لا يمكن، فقد يقال

 ه.يعكس ذلك؛ لأن فيه تكليف غرم لا مقابل ل
أو ما  ،ك على المشتي كل البناءيتمل   فهل ،ك يجابوإذا ظهر أن الذي طلب التمل  

هذا فيه احتمال والأشبه  ؟البناء والغراس يتبع القرار ن  ؛ لأ(1)(الثاني)خلا حصة الشريك 
 والله أعلم بالصواب. ،كرته ليتأملالثاني. وكل هذا ذ 

  وإن ،شملهف فيها ما لم توقد أدرج المصن    ،هذا تمام الكلام على ما  لته ترجمة المسألة
 ولعدم  ول التجمة له لم أدرجه فيها. ،كان له تعلق من وجه

 
 .منقوضة هافكل   والوصية والهبة بالوقف /المشتري تصرفات أما)قال: 

 .لبالأو   ويأخذ الثاني ينقض أو ،نيبالثا يأخذ أن بين بالخيار فيعفالش   باع (2)(إنف)
 بناؤه ينقض لا كما  ،ممكن به الأخذ لأن ؛بيعه ينقض لا أنه :المروزي إسحاق أبي وعن
 (3).(مجانا 

مراده بكون التصرفات المذكورة من الوقف ونحوه مما لو وجد ابتداء لم تثبت شفعة 
 (4)وهذا هو المذهب. عنى أنها باطلة،لا أنها منقوضة بم ،منقوضة أن للشفيع نقضها

ت، وإن قدر الغير على ملكها تها بأنها صادفت الملك التام فصح  صح  وقد استدل ل
 (5).قهراا 
 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: العالي.(  1)

 في الوسيط: وإن.(  2)
 .4/91الوسيط: (  3)
، نهاية 1/382، المهذب: 266-255، فتاوى القاضي حسين: 457التعليقة الكبرى:  ( 4)

، التهذيب: 116، البسيط: 9/144، بحر المذهب: 2/633، التتمة: 7/428المطلب: 
 . 15/115، المجموع: 11/74لنبيه: ، كفاية ا5/521، فتح العزيز: 7/153، البيان: 4/365

، فتح العزيز: 7/153، البيان: 2/632، التتمة: 1/382، المهذب: 456التعليقة الكبرى: (  5)
= 

ت مممممممممممممممممم  ا  
المشممممممممممممممممم    
بممممممممممممممممممممال    
وال بمممممممممممممممممممممممة 
ون  همممممممممممممممممما 

 منن ضة.

 [أ/1/117]
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وكذلك  ،وإن قدر الواهب على تملكه قهراا  هب فيما وهب له،أصله صحة تصرف المت   
قدر الزوج على ملك شطره وإن  لزوجة في جميع الصداق قبل الدخول،ف اتصر  

 (1)بالطلاق.
 لأن   (2)ها أنها باطلة؛وعن ابن سريج وجه مذكور في فتاوى القاضي الحسين وغير 

 (4)لا سبيل إلى إبطاله فأشبه حق المرتهن. حقاا  (3)(لشفيعل)
]إنما أبطلها لاعتقاده أنها لو صح ت لم يكن للشفيع  وهذا التعليل مؤذن بأن ابن سريج

هب إذا تصرف في الموهوب أو المت   عليه؛ لأن  وهو لازم ما وقع قياس المذهب  ،(5)إبطالها[
 ف.لا يقدر الواهب والزوج على إبطال التصر   ،ةالزوج

ف ليه القياس أن التصر  عوقد يقول المنتصر لابن سريج الفرق بين ما نحن فيه وما وقع 
كتصرف   وإن كان ملكه مستقراا  قص فلم يصح من المالك،ق حق الشفيع بالش   وجد بعد تعل  

فإنه وجد حيث لم يتعلق بالملك حق بعد؛ لأنه  ،هب والزوجةولا كذلك تصرف المت   ،راهنال
 وى؛ لأنه حق تملك وذاك حق وثيقة.ق أقإنما يتعلق به بعد الرجوع والطلاق بل هذا التعل  

ة بيع العبد الجاني إذا لم لتفات على صح  ف افوذ التصر  وعلى الجملة فالخلاف في ن
 (7)للفدا. به ملتزماا  السيد (6)(يجعل)

 بخلافه في الرهن. ،بملكه حق بغير اختياره /قأنه تعل   :ووجه الشبه

 ـــــــــــــــــ
= 

5/521. 
 المصادر السابقة.(  1)

 .266فتاوى القاضي حسين: (  2)
 في )ب(: الشفيع.(  3)
 .5/521فتح العزيز: (  4)
 سقط في )أ(.  (5)

 في )ب(: يعلم.(  6)

 .3/24، الوسيط: 5/270، نهاية المطلب: 1/287المهذب: (  7)

 [ب/270]
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وهو موسر  ،تهريك الذي أعتق شريكه حص  ف الش  ة تصر  ويقرب منه الخلاف في صح   
ته ق حق المعتق بحص  لأن تعل   لا يسري العتق عليه إلا بأداء القيمة هل ينفذ أم لا؟ :وقلنا

 (1).حصل بغير اختياره
ق الحق قارنه وما نحن فيه أقرب إلى مسألة العتق من مسألة الجناية من جهة أن تعل  

 .ولا كذلك في مسألة الجناية ،مقابلة ذلك بالبدل الجابر لفوات المالية على المالك
 /على ق له الحق هنا غير مبورالف ما نحن فيه من جهة أن من تعل  عتق تخومسألة ال

تحصيله ولا كذلك في مسألة العتق، وذلك يدل على قوة تعلق الحق في العتق بخلافه فيما 
 .وإن كان عتقاا كان الأصح هنا نفوذ التصرف ثم منعه،   نحن فيه، ولا جرم
فيع قارن ملك ق حق الش  تعل   لأن   (2)لتكة؛ين باما نحن فيه شبيه بتعلق الد   :فإن قلت

والصحيح منع  ،بخلاف حق المجني عليه ،غرماء الميت ملك الوارث المشتي كما قارن حق  
 ف بخلاف سيد العبد الجاني فيه.الوارث من التصر  

 (3)ار إليه ابن سريج فيما نحن فيه.وهذا يقوى ما ص
انتقلت التكة عنه  (4)ذي[ال]ق حق الميت تعل  ق الحق بالتكة ليس محال عن قلت: تعل  

بل قيل بعدم انتقال الملك إلى الوارث. وما نحن فيه ليس لمن انتقل  ،ففلأجله لم ينفذ التصر  
 والله أعلم. .فلهذا افتقا ؛ق به لامتنع قطعاا قص، ولو كان له تعل  ق بالش   الملك عنه تعل  
 لو نة الشفيع من نقضه، والحجة فيه أن  إلى مك  ف انتقلنا بعده صحة التصر   توإذا ثبت

 (7)من خبر جابر. (6)ابق عليهنه من ذلك لكان فيه إبطال الحق الس  نمك    (5)]لم[
 ـــــــــــــــــ

 .4/437، أسنى المطالب: 12/123، روضة الطالبين: 14/286نهاية المطلب:   (1)
 .3/65، إعانة الطالبين: 4/84، روضة الطالبين: 6/299نهاية المطلب: (  2)
 وهو عدم نفوذ التصرف كما تقدم قبل أسطر.(  3)
 في )أ(: التي.(  4)
ياق.(  5)  سقط في النسختين، والمثبت هو مقتضى الس  

 أي على التصرف، وهو الشفعة.(  6)

 (.71تقدم في ص )(  7)

 [أ/2/117]
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بيع الشريك  (2)(نفذنأ)ومثله منقول فيما إذا  (1)،عى البندنيجي أن ذلك إجماعوقد اد   
 ته قبل أداء القيمة.لشراء به بحص  ق حق االذي تعل  
ه ليس لأن   ف المشتي؛د حكي عن أبي إسحاق المروزي أنه ليس للشفيع نقض تصر  وق

 (3)بأقل من غراسه وبنائه.
فعة ثبت فيه الش  ته بما وضع هذا الوجه فمنهم من خص  قال الإمام وغيره: واختلفوا في م
 (4).لتعذر الأخذ معه ؛له نقضهثبت فتلع، أما ما لا من التصرفات كالبيع والإصداق والخ

والبناء؛ لأن الشفيع ف عنه، وهو الذي يناسب الخلاف بالغراس وهذا ما حكاه المصن   
]مع بقائه واحتامه وكذا هذا يقدر على تحصيل  على تحصيل المقصوديقدر معها 

 .ء التصرف ودوامهمع بقا وهو ذلك الشقص (5)المقصود[
ا يبطل تصرف المشتي فيع كمبطل حق الش  تتي وقال: تصرفات المش ومنهم من عم  

العتق، وتصرف المتهب حق  للبائع، وتصرف المرأة حق الزوج من (6)فسخ[ال]المفلس حق 
 .الواهب
وعن رواية الشيخ أبي علي  ،دد حق الشفعة بذلكتجونحوه  ف بيعاا لو كان التصر   ،نعم

  ،لها مثبتاا  للشفعة لا يكون ف المشتي إذا كان مبطلاا ؛ لأن تصر  أنه لا يتجدد أيضاا  :عنه
بذلك الصلاة؛ لأنه يحصل به لا تنعقد  اد نية وتكبير كما إذا أحرم بالصلاة ثم شك فجد  

 ـــــــــــــــــ

أن ثمة  -تقدم كما–. مع أن ظاهر عبارة الغزالي في البسيط والشارح 11/74كفاية النبيه: (   1)
 .116البسيط:  ،من النص المحقق (225)صنظر خلاف في المسألة. ت

 )ب(: نفذن.في (  2)

،  5/521، فتح العزيز: 2/633، التتمة: 7/428، نهاية المطلب: 266فتاوى القاضي حسين:  ( 3)
 .11/74كفاية النبيه: 

 .7/428نهاية المطلب: (  4)

 سقط في )أ(.  (5)

 في )أ(: الشفيع.(  6)
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 (1)الحل. 
 :أنه قال في الوقف (2)د عن الماسرجسياغ عن رواية القاضي في المجر  وحكى ابن الصب  

 (3).اا وقد خرج عن أن يكون مملوك ،ثبت في المملوكتبطل الشفعة؛ لأنها ي  
 :يحصل وراء المذهب أوجه وبذلك

 ونحوه، ويبطل ما سواه. بطل البيع  ي  أحدها: لا 
 ما سواه. /ويبطل ،بطل الوقفوالثاني: لا ي  
 يأخذ بالثاني إذا أمكن الأخذ به.منه، ولكنه  ءن بطل شيي  والثالث: لا 
 بما يقتضي الأخذ به لو ابتدأ به. (5)]إلا[ ذمنها، ولا يأخ (4)ء[شي]بطل ي  والرابع: لا 

على نفوذ  زيل الملك فيمنع الأخذ بناءا يل أن الوقف ي  تخل ؛ويليه الثاني ،ل أقربهاوالأو  
 عتق الراهن.

والأصح هو المذهب، والفرق بين البناء والغراس وما نحن فيه أنه فعل ولا يمكن إبطاله 
بخلاف ما نحن فيه؛ لأنه تصرف بالقول وإلغاؤه  (6)رإلا بضرر لاحق، والضرر لا يزال بالضر 

 .ناا لا يجر ضررا بي   
ج على عتق الراهن لاقتضى أن الراهن لو وقف المرهون ولو كان الوقف كالعتق حتى يخر  

 .يصح وقفه، وهو لا يصح
 ـــــــــــــــــ

 .116، البسيط: 7/429نهاية المطلب: (  1)

الفقيه أبو الحسن الماسرجسي النيسابوري شيخ الشافعية محمد بن علي بن سهل بن مصلح هو: (  2)
. ترجمته في توفي في جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ،في عصره وأحد أصحاب الوجوه

 (126) 1/166(: ، طبقات ابن قاضي شهبة: 72) 1/266طبقات ابن الصلاح 

 .11/74، كفاية النبيه: 5/522، فتح العزيز: 7/153، البيان: 9/144بحر المذهب:  ( 3)
 في النسختين: شيئاا، وما أثبت هو مقتضى قواعد اللغة. ( 4)
 ليست في النسختين، وزدتها ليستقيم المعنى. ( 5)
، القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة 176، الاشباه والنظائر: 1/51الاشباه والنظائر للسبكي: (  6)

 .1/277للتيسير: 

 [أ/1/118]
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والفرق بين تصرف الشفيع وتصرف المشتي المفلس، وتصرف المرأة في الصداق،  
فالزوج وبائع المفلس  وأيضاا  ،ق الحق به بخلاف ما نحن فيهل تعل  أنه وجد قب :والمتهب في الهبة
 بر حقه بخلاف الشفيع لو سقط حقه.يرجع إلى بدل يج

قال الرافعي: قال الشيخ أبو علي ويمكن بناء الوجهين على القولين فيما إذا عتقت 
 أن تختار الفسخ هل ينفذ الطلاق؟ قها قبلالأمة تحت عبد فطل  

ط عليه كما ذكرن في أن الطلاق يبطل حقها من الفسخ ولم تسل   :جه الشبهوو 
 (1)الشفيع.

وعدمه؛ لأنه ف المشتي في البيع ونحوه قلت: وكأن الشيخ يشير إلى وجه إبطال تصر  
لأن مقصود الشفيع إزالة الضرر عنه بالأخذ وهو  ؛وإنما قلت ذلك ،الذي يصح فيها الشبه
لتصرف كما إن مقصود المرأة من الفسخ بالعتق إزالة العار عنها وهو ممكن بالأخذ مع بقاء ا

علق للشفيع غرض لكن قد يتعلق له غرض بمباشرة الفسخ كما قد يت ،يحصل بالطلاق
 بالأخذ من الأول.

النظـــــر إلى تحصـــــيل المقصـــــود فـــــلا يحكـــــم بإلغـــــاء الطـــــلاق ولا يـــــنقض  (2)(يقـــــوى)فهـــــل 
وهــذا مثــار ؟ ت عليــهفــلا يفــو   لربــهقــد تعلــق بــه غــرض أو ينظــر إلى أن الحــق يثبــت و  ،التصــرف

 .والله أعلم ،الخلاف والجمع
ق بهـا حـق السـراية عتق حصـته الـتي تعل ـأفي أن الشريك إذا  وقد يقرب من ذلك الخلاف

تخلــيص الرقبــة  لأن مقصــود الســراية ؛علــى توقــف الســراية عليــه هــل ينفــذ قبــل أداء القيمــة بنــاءا 
لأن الشــريك لــه غــرض بالســراية عليــه فــلا يفــوت  ؛أو لا ينفــذ ،حصــل وقــد لعبــادة الله تعــالى

 (3)عليه.
 ـــــــــــــــــ

 .5/522فتح العزيز: (  1)

 في )ب(: نقول.(  2)

 .4/437، أسنى المطالب: 12/123، روضة الطالبين: 14/286نهاية المطلب:   (3)
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 )المسألة الثامنة: في التنازع بين المشتري والشفيع( 

فالقول قول  ،فإن تنازعا في قدر الثمن ،إذا تنازع المشتري والشفيع :: )الثامنةقال
 .ةزال إلا بحج  والملك ملكه، فلا ي   ،المشتري؛ لأنه أعرف به

وإلا فالقول قول  إثبات كونه شريكا   /فعليه وإن أنكر المشتري كونه شريكا  
بخلاف ما لو  ولا يلزمه البت   ،ار شركاءه لا يعلم له في الد  أن   (1)[يحلف] ،المشتري

ل منزلة نفي فعل هذا ينز   ه يجزم اليمين على نفي ملك الغير؛ لأن  فإن   ،في يده عى ملكا  اد  
 .الغير

قص, والثمن نة أقامها وأخذ الش   شفيع بي   فإن كان لل ،وإن أنكر المشتري الشراء
 :على الإنكار فثلاثة أوجه , وإن أصر  يسلم للمشتري إن أقر  

 .أنه يبقى في يد الشفيع :أحدها
 .يحفظ كما يحفظ المال الضائع خر:والآ

 ويحصل له الملك. ،فيعأنه يجبر المشتري على القبول حتى تبرأ ذمة الش   :والثالث
 فعة؛ لأن  أنه تثبت الش   :فاختيار المزني (2)]مقرا [نة وكان البائع ه بي   أما إذا لم يكن ل

لم يمتنع بقول من لا قرار ف ،للشفيع /ان على أن قرار الملكالبائع والشفيع متقار  
 (3)لملكه.

ثبت؛ يأنه لا  :رحمهما الله -(4)وهو قول ابن سريج ومذهب أبي حنيفة-والثاني 
: )ولم وفي بعض النسخ .(ةولا يثبت الشراء إلا بقول المشتري أو بحج   ،لأنه فرع المشتري

  يثبت المشترى بقول المشتري ولا حجة(.
 التفريع:

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: ويحلف، والمثبت في الوسيط.(  1)
 ، والمثبت في الوسيط.صرا  م في النسختين:(  2)
 .165المختصر: (  3)

 .124، البسيط: 7/568، المحيط البرهاني: 5/14، بدائع الصنائع: 4/26الهداية شرح البداية: (  4)

 [أ/2/118]

 [ب/271]
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من ما قبضت الث   :إن قال البائع ،نظر ؟فماذا يصنع بالثمن ،له الشفعة :إن قلنا 
 :ته وجهانكيفي    (1)[في]و  .م إليهفيسل  

 لأنه الأقرب. ؛م إليه ابتداءأنه يسل   :أحدهما
م عن جهته إلى ليقبض له ثم يسل    ب القاضي عن المشتري نائبا  أنه ينص    :والثاني

 ن ينكر الحق لنفسه بعيد.نصب النائب عم   البائع. وفيه إشكال؛ إذ  
 :من فوجهانالث   (2)]قبضت[ :وإن قال البائع

 المشتري يقر. فلعل   ،عأحدهما: أنه يترك في يد الشفي
 الثاني: يحفظه القاضي فإنه ضائع.و 

 (3).(لعسر الأمر ؛البائع بالقبض وقد قيل: إنه تسقط الشفعة إذا أقر  
 .اختلاف المشتري تارة يكون مع الشفيع، وتارة مع البائع

 جب التحالف، وتارة يكون في غيره.فإن كان الثاني فتارة يكون في قدر الثمن وما يو 
ولا غنى عن  ،ض لاختلافه مع البائعفيع ولم يتعر  م في اختلافه مع الش  ف تكل  صن   والم

 (4)ف.عقيب الفراغ مما ذكره المصن    هنذكر لبيان حكمه ف
منه من  ف في المسألة بعض اختلاف المشتري مع الشفيع وذكر بعضا  وقد أودع المصن   

 .إلى آخره .المسألة من أنهما إذا اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري به ي افتتحوالذ ،بعد
عليه الشافعي فقال في المختصر: فإن أختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع  هو ما نص  

 (5)يمينه.

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: في، والمثبت في الوسيط.(  1)
 في النسختين: أخذت، والمثبت في الوسيط.(  2)
 .4/91الوسيط: (  3)
 النص المحقق. ( من265تنظر ص)(  4)
 .163المختصر: (  5)

إذا اختلفففففففففففف  
المشفففففففففففففففففت   
والشفففففي   فففف  

 قدر الثمن.
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كما أن   :فقالوا ،وزادوا عليه (2)،تابلوه بما في الكوعل   (1)،واتفق الأصحاب على ذلك 
أبو  /اغ والقاضيح بذلك ابن الصب  صر   ،منبه البائع من الث   المشتري لا يملك المبيع إلا بما يقر  

فكان أعلم بما  ،ة أخرى وهو أن المشتري هو المباشرمع زيادة عل   ،والماوردي (3)بالطي   
 (4)وقع.

للقاضي  اغ تبعا  وأورده ابن الصب   ،(أعرف به لأنه) :فوإلى هذه يرشد قول المصن   
ه غارم فكان كالغاصب والغارم لنصيب قول الشفيع؛ لأن   القول لع  فقال: لم لا ج   (5)سواء،

 منه. يفيع بمنزلة المشتر الش   نأو جرى التحالف بينهما؛ لأ عتقه،شريكه إذا اشترى إليه 
صب بخلاف الغا ،قصا يريد أن يملك الش   وإنّ   بغارم،بأنه ليس  :لعن الأو   (6)(أجابا)

يكون  ؛ لأنه حينئذ  -إذا قلنا العتق يسري باللفظ-القول قوله  والمتلف والمعتق، فإنّا جعلنا
 .غارما  

كذلك ما نحن فيه فإن ومدعى عليه، وليس   ع  بأن المتبايعين كل منهما مد   :وعن الثاني
المشتري إذا ثبت له ما قال   ؛ لأن  يه شيئا  والمشتري لا يدعي عل (7)،(لشقصل)ع د  مالشفيع 

 (1)العقد بخلاف الشفيع والمشتري. (8)[راباش]المتبايعين  كان الشفيع بالخيار، ولأن  

 ـــــــــــــــــ

/أ، 193/ل1، الإبانة: 7/246، الحاوي: 314، التعليقة الكبرى: 7/6/164الإشراف: (  1)
، البسيط: 9/120، بحر المذهب: 2/515، التتمة: 7/339، نهاية المطلب: 1/383المهذب: 

،  5/522ز: ، فتح العزي7/171، البيان: 4/375، التهذيب: 2/707، حلية العلماء: 122
 .11/86كفاية النبيه: 

 .4/92الوسيط: (  2)
 .314: الكبرى التعليقة(  3)

 .7/246الحاوي: (  4)

 .11/87، كفاية النبيه: 315: الكبرى التعليقة(  5)

 في )ب(: وأجابا.(  6)

 في )ب(: الشقص.  (7)

 في )أ(: بالشرا.  (8)

 [أ/1/119]
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 (2).حيث أورد السؤال أيضا   ل عن السؤال الثاني ذكره الماوردي  والجواب الأو   
ص من غير بذل ك الشققد سلف عن العراقيين أن للشفيع أن يتمل   :ولك أن تقول

ك في رد الأخذ ووقع الاختلاف بعده في كه وقلنا لا خيار له بعد التمل  وإذا تمل  ( 3)الثمن،
ملتزم  من والشفيع  المشتري في هذا المقام يطلب الث   لأن   ؟ جرى التحالففهلا   ،مقدار الثمن

 (4).ما يقوله المشتري به لو ثبت
قول الشريك الذي  (5)(إن القول :كما قلنا  ؟نقوله في مقدار الثم) جعل القول وهلا  

 ؟راية مملوكة لهأعتق في قيمة حصة شريكه إذا حكمنا بسراية العتق؛ لأن الس   
 :حيث قالوا (6)،فيع ظاهر على طريقة المراوزةوعدم قبول قول الش   ،حالفعدم الت   ،نعم

قص أو بدونه؛ ا مع تسليم الش   م  إ تهأو يرضى المشتري بذم   ،منلا يحصل الملك إلا ببذل الث  
 .قع الاتفاق عليه وحصل به التراضيا و بملا يملك إلا ف ،كنه يريد أن يتمل  لأ

أو  ،القاضي ثبوت حق الشفعة عند طلب الشفيع ص ىقت ،وإذا حصل الملك
ه إذا وقع محل ذلك كل    : أن يقالإلا   (7).ق ذلك ما سلف من الاحتمالطر   ؟بالإشهاد

 ا  فإذ ،من. أما إذا وقع الاختلاف فيه فلا يحكم بالملك أصلا  الث   (8)(مقدار) الاتفاق على
 يصح ما سلف من التعليل.

 ـــــــــــــــــ
= 

 .11/87لنبيه: ، كفاية ا2/515، التتمة: 315: الكبرى التعليقة(  1)

 .7/339، نهاية المطلب: 7/246الحاوي: (  2)

 /أ.70/ل12المطلب العالي: (  3)

 .121-9/120بحر المذهب:   (4)

 سقط في )ب(.(  5)

 /أ.70/ل12المطلب العالي: (  6)

 /أ.72/ل12المطلب العالي: (  7)

 سقط في )ب(.(  8)
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عن  في جوابي ث   لكن   (1)،ت في الكفاية عما سلف من السؤالين بغير ذلكبوقد أج 
لكان في أمر  ثمنا   جعل في قيمة العرض الذي ى من أن الاختلاف لو كانتلق  ل نظر ي  الأو  

 (2)المشتري. /ومع ذلك فالقول قول ،مظنون هما فيه سواء
وإن كانت تشهد  ،وإن كانت سمعت (3).عاهنة بما اد  فيع بي   هذا إذا لم يكن للش   وكل  

ى أن بائعه كان نة علابتاعه فأقام البي    كما لو نوزع في ملك شيء    .ه بهاق حق   تعل  بابتياع غيره ل
 .له إلى حين البيع تسمع مالكا  

 (5).ه مالفيع؛ لأن  وشاهد ويمين الش   ،وامرأتان ،(4)[رجل]ويقبل فيها  :قال الأصحاب
لحقه التهمة إذا شهد ته يشهد على فعل نفسه وقد ئع؛ لأن  قبل فيه شهادة الباتولا 

 (7)اغ وطائفة.كذا قاله ابن الصب    (6)،ضمان الدرك صه إذا نقص الثمن نقوأن ،للشفيع
  (8)وهو الأصح في التهذيب. ،يسمع :وقيل

وهذا ما حكاه في  ،وإلا فلا من من المشتري سمعتيكن قد قبض الث   لم وقيل: إن

 ـــــــــــــــــ

 .87-11/86كفاية النبيه: (   1)
 المصدرالسابق.(  2)

، 9/120، بحر المذهب: 7/338، نهاية المطلب: 7/264، الحاوي: 315التعليقة الكبرى: (  3)
 .7/170، البيان: 4/375التهذيب: 

 في النسختين: رجلان، والمثبت هو ما يقتضيه كلام الفقهاء، وقد نص عليه هو، كما سيأتي.  (4)

، كفاية 7/170، البيان: 9/120، بحر المذهب: 7/246، الحاوي: 317التعليقة الكبرى: (  5)
 .11/87النبيه: 

: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو هو ضمان الد ر ك(  6)
 .285 :الفقهاء لغة معجم ،4/50 :واللغات الأسماء تهذيبينظر  .بعضها

. وهو 11/88، كفاية النبيه: 7/339، نهاية المطلب: 7/246، الحاوي: 318التعليقة الكبرى: (  7)
 ما صححه فيه. 

 .4/375التهذيب: (  8)

 [أ/2/119]

هففففففف    فففففففم  
شففدة ا الئففة   
للشففففففي   ففففف  

 قدر الثمن؟
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 (1)الإبانة. 
 (2).ده لهفلا تسمع شهادة سي    فيع مكاتبا  ولو كان الش  

ا مد لو شهد بالشراء فيإن السي    :د قالاغ أن القاضي في المجر  ابن الصب   قد حكى ،نعم
ماع وهذا قد يفهم الس   (5)وهو ما حكاه الإمام عن شيخه. (4).(3)(لب  ق  )لمكاتبه فيه الشفعة 

ه أراد إذا به، ولكن لعل   وهذا أراه هفوة غير معتد    :ولأجل ذلك قال الإمام ،فيما نحن فيه
إثبات الشراء وليس  (6)[ضغر وال] ،د المكاتب شاهدا  شتري الشراء فجحد فأقام سي   عى الماد  

 .المكاتب حق الشراء في المرتبة الأولى
ناه لم يمتنع ترتب ث إن أثبت .ن في ثبوت الشراء على هذا الوجه احتمالا  أ ىعل :قال

 أراد غير هذا. ولا شك أنه  ،عا  تبالشفعة عليه 
نا في شهر رمضان بشاهد م  ك  شابه هذا ح   ،بعيةلى طريقة التث إن ثبتت الشفعة ع

 (7)كمال العدد إذا لم ير هلال شوال.والعمل بموجبه عند است ،واحد
فرع مإنه  :قلت: لو حمل قول الشيخ أبي محمد على إطلاقه مع بعده لأمكن أن يقال

د عند عجزه لا السي   ع عوده إلى وتوق   (8).على المشهور عند طائفة بأن الملك له في الحال
 كما قيل إن شهادة العاقلة ابتداء بأن القتل المدعى به كان عمدا    ،نع الشهادةتمتهمة  عجلي

 (9).يسارع دفع الغرم عنهم عند الوق   وإن ت   ،لا يقدح في شهادتهم
 ـــــــــــــــــ

 /أ.193/ل1الإبانة: (  1)
 .2/379، أسنى المطالب: 11/234، روضة الطالبين: 5/546فتح العزيز: (  2)
 في )ب(: قيل.(  3)
 .11/42كفاية النبيه: (   4)
 .7/425نهاية المطلب:   (5)

 في النهاية. في النسختين: العوض، والمثبت(  6)
 .426-7/425 نهاية المطلب:  (7)

 /أ.170/ل12أي: من دون بذل للثمن. ينظر المطلب العالي:   (8)

 .13/85الحاوي:   (9)
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 ماع بحال.د فلا وجه للس  الملك للسي    :إذا قلنا ،نعم 
شهد له ما سلف من  يفي الصورة التي ذكرها  /ماعالذي أبداه الإمام في الس   والاحتمال

لمحاباة ووارثه  كلام الشافعي الذي حكيته عند الكلام فيما إذا باع في مرض موته شقصا  
 (1)الشفيع فيه.

ظهر احتمال في أن الشهادة لو سمعت لا يأخذ المكاتب بالشفعة  ي ومن ذلك أيضا  
 في وما ذكرناه في السيد والمكاتب يجري :لا يأخذ الوارث الشفعة، قال الإمام :ناكما قل

 (2)والله تعالى أعلم. ،الولد والوالد على الترتيب الذي ذكرناه
في سماعها  وإن كان ،عاه من الشراءنة المشتري بما اد  عت بي   نة سم  فيع البي   الش   /وإذا أقام

 عاوى.لقى مما ستعرفه في كتاب الد  تنة لدفع اليمين عنه احتمال ي  فيع بي   يقم الش   لملو 
 

 
 (3)لأنه يشهد على فعل نفسه. ؛يون: لاقال العراق ؟سمع شهادة البائع لهتوهل 

 (4).يمن ثابت له بإقرار المشتر  الث   إذ   ؛سهلنف نفعا  شهادته بثبت وقيل: تسمع؛ لأنه لم ي  
نة يخ أبي حامد أن بي   فعن الش   التعارضعاه وحصل نة على ما اد  وإذا أقام كل منهما بي   

 (1)لى.أو   (5)نة الداخلكما أن بي     ،لىي أو  المشتر 
 ـــــــــــــــــ

 /أ.66/ل12المطلب العالي:   (1)

 .7/426نهاية المطلب:   (2)

 .7/170، البيان: 9/120، بحر المذهب: 7/246، الحاوي: 317التعليقة الكبرى: (  3)

، فتح العزيز: 122، البسيط: 7/338، نهاية المطلب: 317، التعليقة الكبرى: 7/246الحاوي:   (4)
، وصحح النووي في الروضة والشارح في 11/88، كفاية النبيه: 5/97، الروضة: 5/523

 الكفاية: أنها لا تقبل.

د عى به في يده، كما أن  (5)
 
بي  نة المدعي في هذه الحال  بينة الداخل: هي بينة المدعى عليه إذا كان الم

، 17/303تسمى: بينة الخارج. ينظر في تفصيل ذلك، وفي المقدم منهما عند التعارض: الحاوي: 
 .2/512، التتمة: 17/27نهاية المطلب: 

 [ب/272]

 [أ/1/120]

هففففففف    فففففففم  
شففدة ا الئففة   
للمشفففت    ففف  

 قدر الثمن؟
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الملك  وقال القاضي أبو حامد: لا أولوية باليد؛ لأنهما لا يتنازعان فيما لليد فيه أثر في 
 (2)ا يتنازعان فيما وقع عليه العقد.فلا يرجح بها، وإنّ
 (3).اغ: وهذه الطريقة أصح  قال ابن الصب  

 م أن اليد لا مدخل لها فيما نحن فيه؛ لأن  المنتصر للأولى لا نسل    يقول قلت: ويجوز أن
 الثمن فجاز أن يجعل بها اعتبار. فيع لا يستحق رفعها إلا بتوفيةالش  

طريقة عدم الترجيح بها يجيء في التساقط والاستعمال القولان في نظائر وعلى 
 (4)ذلك.

وإن قلنا بالاستعمال  (6)،في المذهب وهو الأصح   ،نةبي   لا  (5)[ن  أك]ف ،لفإن قلنا بالأو  
 (8)خلاف. هوهل يأتي قول الوقف؟ في (7)فلا يأتي قول القسمة ويأتي قول القرعة.

 ـــــــــــــــــ
= 

، فتح العزيز: 7/171، البيان: 2/707، حلية العلماء: 9/120، بحر المذهب: 2/512التتمة: (  1)
 .11/88، كفاية النبيه: 12/59 ، روضة الطالبين:5/523

، روضة 5/523، فتح العزيز: 7/171، البيان: 2/512، التتمة: 316-315التعليقة الكبرى: (  2)
 .11/88، كفاية النبيه: 12/59الطالبين: 

، روضة الطالبين: 5/523، فتح العزيز: 7/171وهو الصحيح عند الشيخين أيضا، ينظر البيان: (  3)
 .11/88بيه: ، كفاية الن12/59

، -رحمه الله–إذا تعارضت البينتان، فهل تستعملان أم تتساقطان؟ اختلف فيه قول الشافعي (  4)
، 335-17/319: الثاني. ينظر الحاوي: -كما قال الماوردي–والأصح  الذي يقتضيه كلامه 

 .12/51، روضة الطالبين: 19/104نهاية المطلب: 
في  -رحمه الله–ثبت هو مقتضى السياق، والموافق لعبارة النووي في النسختين: فانه كان، وما أ  (5)

 الروضة.

 .12/51-5/97، روضة الطالبين: 19/106، نهاية المطلب: 335-17/319الحاوي:   (6)

 .2/513التتمة:   (7)

 المصادر السابقة.  (8)
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 (1)ن.ل يحلف من خرجت له القرعة أم لا؟ فيه قولافه ،وإذا قلنا بالقرعة 
نة بأن نة إذا أخذ الشفيع بما حلف عليه المشتري ث قامت بي   : وحيث لا بي   قال الماوردي  
 ولا خيار للشفيع. ،لمشتري بالفاضلرجع على ا ،عاه الشفيعالثمن هو الذي اد  

نة بأن ث قامت بي    (2)[ينميال]ذي حلف عليه لنكول المشتري عن ولو أخذ بالثمن ال
 (3)بين أن يأخذ بالألف أو يرده. يرا  كان الشفيع مخ  ،الثمن ما ادعاه المشتري

 :وهذا منه يدل على أمرين
نته لم تسمع بي   الإقرار؛ لأنه لو جعلها كالإقرار كعل  تجأن اليمين المردودة لا  :أحدهما

 ه نزاع.وإن كان في (4)،ح به الرافعي في موضعهكما صر    ،بعدها
لك إلا ببذل كل تم  بناء على أصله في أن الشفعة لا  وهو ، أنه لم يملكوالثاني: أنه تبين  

 الثمن.
والمشتري أنه  ،فادعى الشفيع أنه داخل في العقد ،: لو وجد في الشقص بناءفرع

المشتري ملكه، والشفيع  اس: القول قول المشتري؛ لأن  اغ: قال أبو العبقال ابن الصب   ،أحدثه
 (5)المالك. فكان القول قول ،كه عليهيريد تمل  

لا  حيث أما إذا ثبتت ،قلت: وهذا ظاهر إذا كانت الشفعة قد ثبتت بعد مقاسمة
 ،في الأرض، وللشريك فيها حصة وهو ثابت ،ه لهفلا يمكن الجزم بأن ذلك كل   ،مقاسمة

 .م كما لو تنازعا في بناء أو شجرويكون الحك ،عليها /ويده
كان القول قول مالكها، وإن ثبت   إن ملكه على العرصة إن ثبت بالبينة :وقد قيل

 ـــــــــــــــــ

، كفاية 5/523، فتح العزيز: 7/171، البيان: 9/120، بحر المذهب: 316التعليقة الكبرى: (  1)
 .11/88النبيه: 

 في النسختين: الثمن، والمثبت هو مقتضى السياق.(  2)

 .247-7/246الحاوي: (  3)

 12/45، روضة الطالبين: 5/392فتح العزيز: (  4)
 .9/123بحر المذهب: (  5)

 فففففففففففففففففف    إذا 
 نةزعفففففففة  ففففففف  
 خفففففاء  نفففففة  
 فف  الد ففد  ففن 

 عد ه.

 [أ/2/120]
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 ، والله أعلم.ه خلاف، فليأت مثل ذلك في الحصةبالإقرار ففي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فعلى  :( أيفعليه) المدعي بالشفعة شريكا   : كون( أيوإن أنكر المشتري كونه) :وقوله
( إلى آخره، قبول دعوى المشتري عدم الشركة لا ً  إثبات كونه شريكاالمدعي بالشفعة )

بتداء دعوى؛ لأنه يقول ذلك في الحقيقة جواب دعوى لاو  ،لأن ذلك محتمل (1)خلاف فيه؛
 (2).غير شريك بل ؛عيتهما اد   ي  ستحق علتلا  :في جوابه

 .الأصل معه وجعل القول قول المشتري في ذلك؛ لأن  
من  ،لتنزيله منزلة نفي فعل الغير :اغقال الإمام وابن الصب   ف على نفي العلمل   ا ح  وإنّ  

 (3)في محل النزاع. عي لنفسه ملكا  جهة أن المشتري ليس يد  
 أن   عي رجل  مثل أن يد   ،عيه لنفسه فعل الغير إذا كان يد  م المرء فيز قال الإمام: وإنّا يج

 ـــــــــــــــــ

، بحر المذهب: 2/583، التتمة: 7/337، نهاية المطلب: 257فتاوى القاضي حسين:   (1)
، 1/641، أدب القضاء: 5/524، فتح العزيز: 7/166، البيان: 123لبسيط: ، ا9/120

 .2/373، أسنى المطالب: 5/98روضة الطالبين: 
 تستحق علي ما تدعيه من : لأن  المشتري يقول للشفيع في الجواب: لا-والله أعلم–معنى العبارة (  2)

 ك لملكي؛ لأني   أدعي عليك أنك لست شريك.استحقاق

 .123، البسيط: 7/338ية المطلب: نها(  3)

 (2الصففففففففففارا 
ةز   إذا للتنفففففففففف

  أنكف  المشففت  
كة شففففففففففففففففففففففففف  
 الشفي .



 المطلب العالي )كتاب الشفعة(                                     الفصل الثاني: فيما يبذل من الثمن
 241 

وت ثبد يمينه إلى نعليه على نفي ملك المدعي ويس ىعفيحلف المد   ،الدار التي في يدك لي 
 (1)ملك نفسه.

عوى بالملك بأنه وهو يقتضي الاكتفاء في جواب الد   (2)،فقلت: وهذا ما حكاه المصن   
عد فيه؛ لأنه بولا  ،وإن حلف يكون كذلك ،ك لنفسهض لإثبات الملغير تعر   لا ملك له من

وليس في ذلك إثبات ملك  ،ع وحلف عليهما ادعيته سم   ي  لا يستحق عل :لو قال في جوابه
 لنفسه.

ورجل ويمين  ،ورجل وامرأتان ،عي في إثبات الملك رجلانويكفي المد   :قال الأصحاب
 (3)إذا وجدت الشهادة بالملك.

 ؟ط على الأخذ بالشفعةفهل تسل   ،ولو شهدت باليد دون الملك
عليه كلام الشيخ أبي حامد وغيره في كتاب  الذي دل   (4)فيه وجهان في الحاوي.

 (5)الثبوت. الصلح
عليه   وهو الذي دل   (6)،اغ وطائفة هاهنا عدم الثبوت وابن الصب  ح به المتولي   والذي صر  

 (8)ذلك في الكفاية. بي نتكما   (7)،الإيلاءكلام الرافعي في آخر 

 ـــــــــــــــــ

 .7/338نهاية المطلب: (  1)

 .123، البسيط: 4/92الوسيط: (  2)
، كفاية 7/170، البيان: 9/120، بحر المذهب: 7/246، الحاوي: 317التعليقة الكبرى: (  3)

 .87و11/42النبيه: 

 .244-7/243الحاوي: (  4)
 .302، خبايا الزوايا: 11/42، كفاية النبيه: 5/118فتح العزيز: (  5)
 .11/42، كفاية النبيه: 7/166، البيان: 584/ 2التتمة: (  6)
 .9/247فتح العزيز: (  7)
 .11/42كفاية النبيه: (   8)
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في أن الشريك لو وجد حصة شريكه في يد  (1)[ينثابت]والوجهان يقتربان من وجهين  
أن اليد هل يترتب  :هل له الأخذ بالشفعة أم لا؟ ووجه القرب ،عي أنه ابتاعهاثالث وهو يد  

 (2)؟نة أم لاة كالبي   عليها حكم في الشفع
( إلى آخره، للمشتري عند دعوى الشفيع عليه أنه راءوإن أنكر المشتري الش   وقوله: )

وأنه يستحق أخذها بالشفعة حالتان:  ،وهي كذا بكذا من الثمن ،تهاشترى من فلان حص  
 تان:الاعتراف حالفي حالة  /حالة إنكار وحالة اعتراف، وله

 أن يذكر أنه اشتراه لغيره. :لأخرىأحدهما: أن يذكر أنه اشتراه لنفسه، وا
 حالتان: -أيضا  -وله في حالة الإنكار 

 .أو يقتصر على نفي الشراء .أن يقول ما اشتريت ذلك منه بل اتهبت :أحدهما
 عيته.ما اد   يعل (3)[ستحق]تلا  :أن يقول :والأخرى

وحلفه في  ،نةقوم عليه بي   تإلا أن  ،والقول فيه قوله ،الحالتين صحيح وكلا الجوابين في
لف على نفي أو لو أراد أن يح ،الثانية على نفي الاستحقاق، وفي الأول على نفي الشراء

 (4)العلم كان فيه وجهان.
فليقع  ،نةعي عند إقرار المدعى عليه بالشراء إلى بي   فهم أنه لا يحتاج المد  ف ي  وكلام المصن   

 .قبل تتمة الكلام في الكتاب الكلام عليه

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: ثابتان، وما أثبت هو مقتضى قواعد اللغة.  (1)

 .5/98، روضة الطالبين: 5/524فتح العزيز: (  2)
 في )أ(: يستحق.(  3)

، المهذب: 261، فتاوى القاضي الحسين:7/288، الحاوي: 476و413التعليقة الكبرى: (  4)
، 123، البسيط: 9/163، بحر المذهب: 2/585، التتمة: 7/409، نهاية المطلب: 1/383

، أسنى 1/641، أدب القضاء: 5/524، فتح العزيز: 7/176، البيان: 2/707حلية العلماء: 
 .2/373المطالب: 

  (3الصففففارا  
إذا أنكففففففففففففففففففف  
المشفففففففففففففففففت   

 الش ا .

 [أ/1/121]
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 ،رظ  قص بالابتياع لنفسه ونسبه إلى شخص ن  الش    (2)ه[يد]في  (1)(من)إذا أقر  :فنقول 
 /فعة، وإن أنكرهبه ثبتت الش   أقر  فإن  ،أل عنهس   فإن كان من نسب إليه البيع حاضرا  

 .فعةولا ش فالقول قوله
 أم لا؟ ،قرار صاحب اليد بالابتياعثبت الشفعة بإتفهل  ،وإن كان غائبا  

كما قال   ،أظهرهما ،ذكرهما الإمام في الكتاب في موضعين ،فيه وجهان عن ابن سريج
 (4)على قوله. (3)[لو   عي  ]أن له أن  :للقاضي الموضعين تبعا   أحد في

قول أحكام البياعات يعتمد معظمها  لأن  ه يجب القطع به؛ ن  إ :وقال في موضع آخر
 ،منه بناء على قوله اشتريت هذا من فلان جاز الابتياع :ولو قال، ى الملك منهمن يتلق  

 (5)فكذا الشفعة.
 (6)فالقول قوله مع يمينه. ،بفعلى هذا إذا رجع الغائب وكذ  

 لىع يبائع ويجإلى البلدة التي بها البالقاضي يكتب  ولكن   ،والثاني: ليس له ذلك
 (7)فلم يقبل منه. ،عى انتقاله إليهاد  ا كان ذلك؛ لأنه أقر بملك الغائب ث إقراره، وإنّ  

م في الشراء فسل    ب: ويقال لمن في يده العين إن كنت صادقا  قال القاضي أبو الطي   
 (8)للشفيع.

سليم، على أن محل الوجه المذكور في إجبار صاحب اليد على الت   وهذا منه يدل  

 ـــــــــــــــــ

 )ب(.سقط في (  1)

 في النسختين: يد، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  2)

 في النسختين: يقول، والمثبت في النهاية.(  3)

 .7/362نهاية المطلب: (  4)

 .7/422نهاية المطلب: (  5)
 .5/525، فتح العزيز: 7/166،البيان: 9/163، بحر المذهب: 2/585التتمة: (  6)

 المصادر السابقة.(  7)

 .476الكبرى:  التعليقة(  8)

 [ب/273]
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 من.الث   (1)(موتسل  ) 
أحد الوجهين  :ه قال؛ لأن  على منع الأخذ مطلقا   دل  توعبارة الإمام في أحد الموضعين 

 (2)من جهة أخرى. اءلم يتحقق عقد الشر ليس له ذلك ما 
كلام   ،وجهان -على هذا الوجه تفريعا  -قص عن رضى ج في تسليمه الش   ر  ومن ذلك ي  

فلا كلام، وإن  قال: إذا قلنا بأخذ الشقص قهرا   الآخر يشير إليهما؛ إذ   عالإمام في الموض  
 :ففيه جوابان ،م صاحب اليد إلى الشفيع طوعا  ، فلو سل  قلنا لا يأخذه قهرا  

  لا نتعرض لهذا إن جرى.أنا   :-وهو الذي قطع به صاحب التقريب- أحدهما
وإن طاوعه ، للشفيع أخذه أصلا   أنه لا يجوز :-قطع به العراقيون الذي وهو- والثاني

 (3).صاحب اليد
لأن  ثبات؛ -عالذي عليه يفر   يعني-إن كان لهذا الوجه  ،: وهو الأشبه /قال الإمام

 (6).فيع والمشتري أو تمانعاالش   (5)(تطابق)وهو لا يتلف بأن  ،حق الغائب (4)ي[عر الم]
 .ثبات لهلكن لا  :أي

 لللخيا ورفعا  قال: والوجه القطع بإثبات حق الشفعة بناء على ظاهر اليد في الحال 
صه بالشفعة ولم يصر إلى إزالة من الذي أبداه ابن سريج، فإن هذا التردد الذي ذكره خص  

 ا.ض لهعر  ت  ولا ي ـ  تراها تتبد ل،يدعي الشراء، ولا يجوز أن يكون في هذا خلاف فإن الأيدي 
 ه.لا يمتنع الأخذ بالشفعة بحق    ،يده لحق الغائب (7)(زالت)فكما لا  :يأ

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: وتسليم.(  1)
 .7/363نهاية المطلب: (  2)

 .5/525، فتح العزيز: 7/423نهاية المطلب: (  3)

 في النسختين: المدعى. والمثبت في النهاية  (4)

 في )ب(: يتطابق.(  5)

 .7/423نهاية المطلب: (  6)

 في )ب(: انزال.  (7)

 [أ/2/121]
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ض لانتفاعهم بما في لا يتعر   ،بالإزالة الأيدي لأصحابض لم يتعر   (1)[امك]قال: ث  
 .أيديهم

ففي بيعه وهبته  ،هءعى شرالو اعترف صاحب اليد بالشراء ث أراد أن يبيع ما اد   ،نعم
 (2)لملك التردد الذي ذكره ابن سريج.دعية حقيقة اورهنه وتصرفاته المست

إلا أن يريد وما في  ،ص تردده بالشفعةأن ابن سريج خص   لا  قلت: وهذا يناقض قوله أو  
 دد في إزاحة يده كما ذكره تلوه.معناها، وقصد بذلك نفي التر 

ما لو  في -اغكما حكاه ابن الصب  - فعة جار  والخلاف المنقول عن ابن سريج في الش  
قد اشتريته منه، فهل يكون  :وله وكيل فيه، فقال الوكيل كان أحد الشريكين في الدار غائبا  

 :فعة، فيه وجهانبالش  أخذه  (3)[لحاضر]ل
وينتظر جل ويذكر الحاكم ذلك في الس    ،ه أقر بحق له فيما في يدهأحدهما: له ذلك؛ لأن  

وإلا كان القول  نة فلا كلام،يع وقامت به بي   ق فلا كلام، وإن أنكر البفإن قدم وصد  الغائب 
وأجرة مثله وأرش نقصه إن كان قد نقص،  ،صيب عليهإذا حلف رددنا الن  فقوله مع يمينه، 

 (4)هما شاء.على أي    بذلك وله أن يرجع
فيع لم وإن رجع على الش   ،فيعقال ابن سريج: فإن رجع على الوكيل رجع به على الش  

 ف حصل في يده.ليل؛ لأن الت  يرجع به على الوك
 .(5)[هر  غ]ه رجع عليه؛ لأن  وفيه وجه آخر أنه 

ه حصل للشفيع بها منفعة، وأما أرش النقص فلا قلت: ذلك في الأجرة ظاهر؛ لأن  
 والله أعلم. ،عليه ه وجد على أن يكون مضموما  ينبغي أن يرجع به؛ لأن  

 ـــــــــــــــــ

 اية.في النسختين: كان. والمثبت في النه(  1)

 .423-7/422نهاية المطلب:   (2)

 في النسختين: الحاضر، وما أثبت هو مقتضى السياق.  (3)

 .11/83، كفاية النبيه: 99-5/98روضة الطالبين:   (4)

 في النسختين: غيره، وما أثبت هو مقتضى السياق.  (5)
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عى حاضر أنه وكيل عن فيما لو اد   -كما قال البندنيجي-يجريان  والوجهان أيضا   
 .م لا؟هل للشريك الشفعة أ ،للمشتري هامالغائب في البيع وباع حصة الغائب وسل  

ر التوكيل طلب الشفيع إن الشريك الغائب لو حضر وأنك :-على الثبوت تفريعا  -وقال 
 (1)بها الشفيع على الوكيل على وجه. ورجع شقص،بأجرة ال

وأقر له  ،عى الابتياع لم يسم البائع ولكن ذكر الحصة والثمنولو كان الشفيع حين اد  
؛ لأنه لم ط على الأخذ بالشفعة جزما  فالذي يظهر في هذه الحالة التسل   ،بالابتياع /المشتري

 حتى ينظر له. (2)(عين  م)قص حق ق بالش   يتعل  
 فعة.والأخذ بالش   حيث جزموا بقبول قوله ،اغ وغيرهالصب  وعلى هذا ينطبق إيراد ابن 

حيث قلنا لو -وكل هذا إذا نسب من في يده العين الشراء لنفسه، ولو نسبه لغيره 
فإن كان من هو تحت ولايته وحجر  ،نظر في ذلك الغير -نسبه لنفسه أخذ مثله بالشفعة

 ثبت الشفعة أم لا؟تفهل  ،من أبيه وغيره
 ،أن الملك ثبت بإقراره للمحجور :الثبوت (3)]عدم[ الشامل، وجه فيه وجهان في

فقال:  ،ك اشتريت هذا الشقصعى عليه بأن  فأشبه ما لو اد   ،وإقراره عليه بالشفعة لا يقبل
 عة حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب.لا تثبت الشف ،لغائب عنهاهو ملك للطفل أو 

 (4).أنها تثبت تبعا   :والوجه الآخر
قه استدعاه الحاكم وإن صد   فإن كان حاضرا   ،نظر سيدا   ان ذلك الغير بالغا  ولو ك

 (5)به أخذت من المشتري.أخذت الشفعة منه، وإن كذ  
وكان الغائب على  ،مه للشفيعقص من يد الحاضر وسل  أخذ الحاكم الش    وإن كان غائبا  

 ـــــــــــــــــ

 .11/83، كفاية النبيه: 9/164بحر المذهب: (  1)

 في )ب(: متعين.(  2)

 في النسختين: على، وما أثبت هو مقتضى السياق. ( 3)
 .7/166، البيان: 9/164، بحر المذهب: 2/585التتمة: (  4)

 .11/84، كفاية النبيه: 7/165، البيان: 2/585التتمة: (  5)

 [أ/1/122]
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 (1)ته[حج  ] 
 (2)ريعة لإسقاط الشفعة.عل ذلك كان ذ لو لم نفاغ: لأنا  قال ابن الصب  

 الله أعلم.و ،م في لحاظ الذريعةفيما تقد   كقلت: وفيه نظر لا يفى علي
تشهد على أن من  :( أينةكان للشفيع بي     (3)[إنف]) :عدنا إلى لفظ الكتاب فقوله

ف لتوق   :( يعنيأقامهاابتاعه من فلان الغائب بكذا ) ،عهقص وهو منكر ابتيافي يده الش   
لا  :بالابتياع منه، وقلنا ا  وكذا ينبغي أن يفعل إذا كان من في يده العين مقر   ،ذلك حقه على

 .يكفي إقراره في التسليط على الأخذ
تكون لأجل  (5)[هل]و ، ل الحاضرجلأ (4)(سوقةم)نة في حال إنكاره تكون لكن البي   

ه إلى عين ولا يحتاج معها فيما نظن   ،ار الحاضر لم يكن لأجلهنعمل بإقر  /:إن قلنا ؟الغائب
 الحكم على الغائب.

 جله؛ لأن القضاء يكون على غائب.كانت لأ  ،لا يقبل إقرار الحاضر :وإن قلنا
 ؟حاضر أو غائبعلى  كون قضاء  ينة ح البندنيجي وغيره بأن القضاء بالبي   وقد صر  

 ا ذكرناه.ومعه يصح م (6)اختلف فيها أصحابنا.
عن لما سنذكره  ؛-الحكم على حاضر ولم يطلبها :وإن قلنا- من الث  بل يتعين   :وقد يقال

 (7).-إن شاء الله تعالى-ية الماوردي في آخر المسألة ارو 

 ـــــــــــــــــ

في النسختين: حجة، وما أثبت هو مقتضى السياق، والموافق للفظه في الكفاية. ينظر كفاية (  1)
 .11/84النبيه: 

 .11/84، كفاية النبيه: 7/166،البيان: 9/163، بحر المذهب: 2/585التتمة: (  2)
 في النسختين: وإن، والمثبت في الوسيط.(  3)

 في )ب(: مسبوقة.  (4)

 في النسختين: هل، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  5)

 .8/275، نهاية المحتاج: 312-2/303المهذب: (  6)

 المحقق. ( من النص256تنظر ص)(  7)

 [ب/274]
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 يحتاج مع فالذي يظهر أنه لا ،لو كان من نسب إليه الابتياع غير معين   ،لوعلى الأو   
فعة ونحوه عن الش   عى عفوا  فإن اد  ، (1)[لحاضر]؛ لأن الحق نة إلى اليمين أصلا  البي   
 والله أعلم. ،(2)(هتنيفل  )

 (3)الإمام /ببه، وهذا ما ذكرهفعة لوجود سبالش   :( أيقصوأخذ الش   وقوله: )
 .-إن شاء الله تعالى-ه نظر سنذكره وفي (4)وغيره،

 استحقاقه. فيها على بقاء  إ :يعني (م للمشتري إن أقر  ل  والثمن يس) :وقوله
 ،عاهث عاد واد   (5)(بهكذ  ف)قر له بحق ج ذلك على الخلاف فيمن أ  فإن قلت: لم لا خر   
 (6)هل يقبل رجوعه أم لا؟

مه القاضي كذيب فيما نحن فيه أنه يتسل  على الت   (7)(دامأ)نه إذا إ :لكن إذا قلنا
يترك في يد  (8)]أو[ ،نه يجبر على قبضهإ :نادون ما إذا قل   ،المال الضائع يحفظه كما يحفظل

 عيه.فيع إلى أن يد  الش  
لاستحقاق مالية ما نزع منه،  ع  د  موهو أنه هاهنا مع تكذيبه  ،الفرق حقلت: لو ص

 يؤاخذ لم ذلكلف ؛من دعواه الأولى ض عن المأخوذ منه فكان قريبا  و والمأخوذ من الشفيع ع
ه ن  إ :هنا نا على وجه مشهور في المذهبا بخلافه فيما ذكر، ولأجل لحاظ هذا المعنى قلبه

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: الحاضر.(  1)

 في )ب(: فلينتبه.(  2)

 .4/359، روضة الطالبين: 3/324، الوسيط: 7/409نهاية المطلب: (  3)

، بحر 2/585، التتمة: 384-1/383، المهذ ب: 7/288، الحاوي: 413التعليقة الكبرى:  ( 4)
 .5/98، الروضة: 5/524، فتح العزيز: 7/164، البيان: 9/162المذهب: 

 في )ب(: وكذبه.(  5)

 .7/78نهاية المطلب: (  6)

 في )ب(: دام.(  7)

 سقط في )أ(.(  8)

 [أ/2/122]
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 (1)فإن من حكى الإجبار فيه استبعده.بخلافه في مسألة الإقرار،  ،يجبر على الأخذ 
لقوله  ؛قهلها فهي تصد    با  ل عند دعوى نفي الشراء مكذ   قوله الأو   كان  نة وإنفالبي    وأيضا  

 ذلك عمل بها.لحق الشفيع ف سمعت فيه لأجل الآخر وقد
 هالأوجه حكاها الإمام وغيره في هذ( فثلاثة أوجه ،على الإنكار وإن أصر  وقوله: )

رضت عليه اليمين العين لما ع  لكن من في يده  ،نةعي بي   وفيما إذا لم يكن للمد   (2)،الصورة
 (3).وفي الثمن ثلاثة أوجه ،خذ الشقص بالشفعةيأفإنهم قالوا:  ،عينكل وحلف المد  

 .-نه إن شاء الله تعالىكما سنبي   -لكن إيراد بعضها اختلفت فيه العبارات 
( وهي عبارة القاضي الحسين التي فيعأحدها: أنه يبقى في يد الش  ) :ف يقولوالمصن   

 (4).الإمام اعليه جرى
 ،إلى أن يطلبه المشتري :أي (5)،ل في ذمة الشفيعأنه ينز   :حتى الفوراني ،وعبارة غيرهم

 وجه. ولكل    (6)اغ وغيره،ح به ابن الصب  كما صر  
على أن ملك الشفيع لا يحصل إلا ببذل الثمن عند عدم رضى  فبناء   (7)(الأولى)أما 

من حتى الوجه المذكور يقول: الملك يتوقف على بذل الث  فكأن قائل  ،المشتري بذمة الشفيع
وكان في  ،لا يرج الشقص من يد المشتري إلا بمقابل حصل له، فإذا أحضره ولم يقبله ملك

 ـــــــــــــــــ

 .7/78نهاية المطلب: (  1)

، كفاية 5/524، فتح العزيز: 7/165، البيان: 9/164، بحر المذهب: 7/409نهاية المطلب: (  2)
 .11/81النبيه: 

/ب، نهاية 191/ل1، الإبانة: 1/383ب: ، المهذ7/288، الحاوي: 415التعليقة الكبرى: (  3)
، 7/165، البيان: 125، البسيط: 9/163، بحر المذهب: 2/587، التتمة: 7/409المطلب: 

 .11/81، كفاية النبيه: 5/524فتح العزيز: 

 .7/409نهاية المطلب: (  4)

 9/164/ب، بحر المذهب: 191/ل1، الإبانة: 7/289الحاوي: (  5)

 .7/409/ب، نهاية المطلب: 191/ل1، الإبانة: 7/289، الحاوي: 415 التعليقة الكبرى:(  6)

 في )ب(: الأول.(  7)

 فففففةذا  صففففففن  
بفففففففففففففةلثمن إذا 
أخفففففف الشففففففي  
الشفففففففففففففففففف   
بةلئي ِّنفففففففففففففففففففففففة 
والمشففففففففففففففت   
 صفففففف  علفففففف  
 إنكةره الش ا ؟



 المطلب العالي )كتاب الشفعة(                                     الفصل الثاني: فيما يبذل من الثمن
 250 

 يع للمشتري فيحفظه إلى أن يطلبه.فيد الش   
كون يمن فإن الث   ،على أن ملك الشفيع يحصل بالأخذ من غير بذل وأما الثاني فبناء  

 ذمته إلى أن يطلبه. شتري بقي فيفإذا أحضره ولم يقبله الم ،متهفي ذ
ل يكون ذالب فيع إلا ببذل الثمن؛ لأن  لا يملك الش   :إن قلناو ويجوز أن يقال بذلك، 

ولا  ،فإذا لم يقبله بقي في الذمة بحاله ،لما ثبت في الذمة واشترط تعجيله بحق المشتري نا  معي   
 .لبدل مع امتناعه من القبولرد ايمكن أن يكون ملكا لمج

بهذه وأحضر  صكت الشقتمل   :الكلام فيما إذا قال عند /وشاهد الأمرين ما سلف
 (1).ث ظهر مستحقا   ،نه في الأخذمقدار الثمن وعي  

 عن هذا عبر  بع فيه الإمام؛ لأنه ( ات  عيحفظ كما يحفظ المال الضائ :والآخر) وقوله:
ث يرى السلطان رأيه  ،وضع الأموال المشكلةته بأن يؤخذ الثمن منه ويوضع حيث الوج
 (2)فيها.

ر به لشخص وهو وهذا منه يدل على أنه لا يأخذه نيابة عنه بل يأخذه أخذ المال المق  
ه لأوج  نها اإ :هويعضده قوله عند حكاية الأوج   (3)كما ستعرفه في الإقرار والدعاوى.  ،ينكره

 (4).الجارية في أمثال ذلك
إلى  ،القاضي قال: إنه يؤخذ منه ويوضع في بيت المال إذ   ؛ه مخالف لما أورده غيرهلكن  
 (5)يرى الحاكم فيه رأيه. وأ ،ب نفسهأن يكذ   

نه يدفع إلى الحاكم إ :وغيره من العراقيين قالوا في التعبير عن هذا الوجه ،والفوراني  

 ـــــــــــــــــ

 ( من النص المحقق.191تنظر ص)(  1)

 .123، البسيط: 410-7/409نهاية المطلب: (  2)
 .7/413، الوسيط: 19/124نهاية المطلب: (  3)

 .7/409نهاية المطلب: (  4)

 .11/84، كفاية النبيه: 9/164 ، بحر المذهب:7/289الحاوي: (  5)

 [أ/1/123]
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 (2)ه.يلإمه سل   حتى إذا ادعاه يوما   :اغ وغيرهاد ابن الصب  ز ( 1)،ليحفظ عليه 
الخلاف في نظير ذلك  ،عاه في تسليمه إليهوعلى مقتضى عبارة الإمام يكون فيما لو اد  

 ر.من الإقرا
ولا يمكن تسليطه على الأخذ  ،ه للشفيعوج  تأن الحق قد  :ووجه ما قاله الأصحاب

كما ينوب عنه في حال   ،نةالمشتري عند حجره وإقامة البي  فناب الحاكم فيه مناب  ،انا  م  
 الغيبة.

حتى تبرأ ذمة الشفيع ويحصل له  ،والثالث: أنه يجبر المشتري على القبولوقوله: )
بأنه يجبر على القبول أو الإبراء  : عنهالإمام عبر   إذ   ؛للإمام وغيره ( هو في ذلك مخالف  الملك

 (3)مم.ن الذ   ئاالإنكار والإقرار لايبر فيع؛ فإن حتى تبرأ ذمة الش  
كما في المكاتب إذا أتى   ،أن يجبر على أن يأخذ أو يبرئ :وعبارة القاضي الحسين وغيره

 (4)د على أحد الأمرين.بر السي   بالنجوم يج  
وإلا  ،(5)]بشفعته[ة الشفيع وإن أخذ قلت: وهذا منهم بناء على أن الحق يثبت في ذم  

 .هلم يصح الإبراء من
على قبول ما أحضره  ه يجبرن  أ :تقديره إذ   ؛ةف يقتضي أنه لا يثبت في الذم  وكلام المصن   

 :لأمرين ؛إليه
إنه ملكه بمجرد الأخذ  :فإنا لو قلنا ،أحدهما: براءة ذمة الشفيع من المطالبة بعهدته

 ـــــــــــــــــ

/ب، التتمة: 191/ل1، الإبانة: 1/383، المهذب: 7/288، الحاوي: 415التعليقة الكبرى: (  1)
 .5/524، فتح العزيز: 7/165، البيان: 9/163، بحر المذهب: 2/587

،كفاية 5/524، فتح العزيز: 1/383، المهذب: 7/288، الحاوي: 415التعليقة الكبرى: (  2)
 .11/81نبيه: ال

 .7/409نهاية المطلب:   (3)

، البيان: 7/525، الوسيط: 208، الإقناع للماوردي: 18/183، الحاوي: 424مختصر المزني:   (4)
 .5/99، روضة الطالبين: 7/165

 أقرب شيء لها في النسختين: تبعيته، وما أثبت أقرب للسياق.(  5)
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 فهو في عهدته إلى أن يقبضه. ،أخذت بهذا :والتعيين إذا قال 
ون بذل الثمن إذا لم يرض كه بد لا نّل   فإنا   ،لك في الشقص للشفيعوالثاني: ليحصل الم

وهو في هذه الصورة غير راض، ولأجل هذا لم نجبره على القبول أو الإبراء؛ لأن  ،المشتري
 مم.هو يعتمد ما في الذ    إذ   ؛ناتالإبراء لا مدخل له في المعي  

 (1).من ذلك /عند الكلام فيما يحصل به الملك طرفا   وقد ثبت
على أن الملك يحصل بنفس  ويجوز أن يقال في الإجبار على القبض معنى آخر بناء  

عن الشفيع إلا أن يقبض وهو أن للمشتري حق الحبس  ،الأخذ مع تعيين الثمن أو إرساله
فس الأمر الذي اعترف لأجل ذلك إجباره على القبض ليزول حق الحبس في ن زالثمن فجا
 :ويكون تقديره ،فعيه. ويجوز أن يرد إليه كلام المصن   وإن كان المشتري لا يد   ،به الشفيع

 .ف فيهأي الذي يقدر على التصر   ،ويحصل له الملك
 /.ل إلى ظاهر كلامه أقربلكن الأو  

والقدرة على  ،ف يقتضي حصول الملك للشفيعمجموع كلام المصن   فوعلى الجملة 
ف على ف التصر  وهو يالف ما سلف من توق   ،ف في الشقص على الوجه الأولالتصر  

 (2).لأجل حق الحبس ؛سليم الثمنت
الحق إلى  (3)]له[به يصل من  ته من الأوجه ثانيها في الكتاب؛ لأن  والذي يظهر صح  

ف في الشقص ومضمون دعواه لشفيع على التصر  ط اوكيف يتسل   ،من غير إضرار حقه
 ؛(4)زعم المشتريبو  ،زعم الشفيع الثمنبوهو  ،فيععلى الش   غرمودعوى المشتري استحقاق 

من إرث أو اتهاب  ،غير الابتياعبالملك  يعه وبين ملكه إذا كان يد  لأجل الحيلولة بين
 والله أعلم. ،وغيرهما

 ـــــــــــــــــ

 ./ب78/ل12المطلب العالي: (  1)

 ( من النص المحقق.164تنظر ص)(  2)

 ليست في النسختين، وزدتها ليستقيم السياق.(  3)

 يظهر أن ثمة سقط هنا، تقديره بالنظر إلى السياق: حق الشفعة. والله أعلم.(  4)

 [أ/2/123]

 [ب/275]



 المطلب العالي )كتاب الشفعة(                                     الفصل الثاني: فيما يبذل من الثمن
 253 

أن الحكم   ،عينة وحلف المد  لو أنكر الابتياع ولا بي  وقد أدرجنا في الكلام أن المشتري  
ثبوت الشفعة عند إقرار من في يده العين  :وذلك ظاهر إذا قلنا (1)،نةكما لو أقام بي   

نة إذا لم يقبل إقراره مع النكول كالبي    إن يمين الرد    :وقلنا ،أو لم نقله ،بالابتياع من الغائب
بل ولا ينبغي أن  ،م إليه الشقصفما ينبغي أن يسل   ،كالإقرار  إن يمين الرد مع النكول :وقلنا

وذلك لا يسلطه على  ،عيأو ينكل فيحلف المد   ،سمع دعواه؛ لأن العلة أن ياف فيقرت
كما قيل بمثل ذلك في   ،نةسماع دعواه مخصوصة بحالة كون له بي   ويكون حينئذ   ،الأخذ

 منهم على أنه لو أقر صريحا   ب هاهنا تفريعا  ويكون ما أطلقه الأصحا ،الدعوى على الغائب
 :وفي موضع آخر (2)نه الأظهر،إ :كما قال الإمام في موضع  ،قبل منه وعمل بموجب إقرارهل
كما يقتضي ذلك إيراد   ،أو يحمل على حالة عدم تسمية البائع (3)،ه الذي يجب القطع بهن  إ

 (4)اغ وغيره.ابن الصب  
إن كان جواب ف .نظر ،فيع عند نكول من في يدهوإذا حلف الش   :قال الماوردي

 .عة حلف الشفيع أنه يستحقها عليهأنه لا يستحق على الأخذ بالشف :صاحب اليد
 وإني    :وإن كان أنكر الشراء حلف الشفيع أنه لقد اشترى، وهل يلزمه أن يقول في يمينه

 :وجهانفيه  أم لا؟ /استحق الشفعة
 .أحلفه الحاكم عليه كان استحبابا  لا، وإن  :-وهو قول أبي إسحاق المروزي- أحدهما

يجوز أن يكون قد عفى وقد  ،والثاني: يلزمه؛ لأن نقل الأملاك لا يجوز بالأمر المحتمل
 (5)بعد الشراء.

وإن أقام بينة  ،قلت: وعلى هذا ينبغي أن يحلف الشفيع على استحقاق الشفعة

 ـــــــــــــــــ

 ( من النص المحقق.241)ر صتنظ(  1)

 .7/362نهاية المطلب: (  2)

 .7/423نهاية المطلب: (  3)

 .11/83، كفاية النبيه: 99-5/98قق، روضة الطالبين: ( من النص المح245تنظر ص)  (4)

 .9/163، وينظر بحر المذهب: 7/288الحاوي: (  5)

 [أ/1/124]
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نها أقيمت على حاضر لأجل قيام الاحتمال المذكور، وهذا ما قدمت إ :وقلنا ،بتياعبالا 
 والله تعالى أعلم. ،الوعد به

( إلى فاختيار المزنيبالبيع ) :( أيً  نة وكان البائع مقراا إذا لم يكن له بي   أم  وقوله: )
من فلان ما  اشتريت   :حين قال الشفيع-ق بما إذا كان جواب المدعى عليه ذلك يتعل   .رهآخ

ما  :أو قال في الجواب ،بته منهما اشتريت ذلك منه بل اته   :-افي يدك، وهو كذا بكذ
لمن نسب  قص كان ملكا  رف أن الش   وع   ،عاهما اد   ي  أو ما يستحق عل ،ذلك اشتريت  

 لى حين ثبوت يد المدعى عليه.يه إالشفيع البيع إل
عى أنه أجاب فيه على قول الشافعي: ولو أن البائع ولفظ المزني في ذلك في جملة ما اد  

عاه فأنكر ذلك فلان واد   ،قد بعت من فلان شقصي بألف درهم وأنه قبض الشقص :قال
 (1)ع الألف إلى البائع ويأخذ الشقص.فإن الشفيع يدف ،الشفيع

 من.الث   إذا لم يكن البائع قد قبضتصريح بأن فرض المسألة  وهذا من المزني  
 :هذه الحالة اختلف النقلة فرقتين وفي

ا قال إن عامة الأصحاب ذهبوا في هذه الحالة إلى م :ب وطائفة قالوافالقاضي أبو الطي   
 (3)وهو قول أبي حنيفة. (2)المزني

 (4)لابن سريج.عزى ذلك وي   ،وذهب بعضهم إلى أنه لا يأخذ من البائع

 ـــــــــــــــــ

 .165مختصر المزني: (  1)
، الإبانة: 7/296، الحاوي: 434وهو الأصح  عند الشيخين. ينظر: التعليقة الكبرى: ( 2)

، البسيط: 9/173 ، بحر المذهب:2/442، التتمة: 7/392/ب، نهاية المطلب: 191/ل1
، روضة الطالبين: 5/525، فتح العزيز: 7/175، البيان: 2/707، حلية العلماء: 124

 .11/80، كفاية النبيه: 5/99
، المحيط البرهاني: 5/14، بدائع الصنائع: 4/26، الهداية شرح البداية: 14/182المبسوط: ( 3)

7/568. 

، بحر 2/442، التتمة: 7/392لمطلب: /ب، نهاية ا191/ل1، الإبانة: 7/296الحاوي:  (4)
= 

الحكم  يمفة إذا 
لفففففففففففم  كفففففففففففن 

نففففة للشفففففي   ي ِّ 
علففف  الشففف ا   
 والئفففففة     ففففف 

 .به



 المطلب العالي )كتاب الشفعة(                                     الفصل الثاني: فيما يبذل من الثمن
 255 

 (1)وهو قول مالك. ،ظاهر كلام الشافعيإنه  :قال سليم وغيره: وقال البندنيجي 
كذلك   ،لا شفعة في الحالة قبلها :من فالذي قالبقبض الث   وقالوا: إذا كان البائع قد أقر  

 في هذه الحالة أم لا؟ فيهثبت يلشفعة في الحالة قبلها قال: هل يقول في هذه، والذي قال با
 وجهان.

وفي حالة قبض الثمن حكى  ،والماوردي جزم في حالة عدم قبض الثمن بالثبوت
 وجهين:

 (2)أنه لا شفعة. :-وهو قول ابن سريج وطائفة- أحدهما
 (3)وابن أبي هريرة. ،أبو إسحاق :-كما قاله غيره-ومن جملة الطائفة 

 (4)نه ظاهر المذهب.أ :نبيه فيهعى صاحب الت  واد  
 (5).ةفعة واجبالش   أن  :-و قول كثير من أصحابناوه-والثاني 

 .الثبوت إذا لم يكن الثمن قد قبض :ثالثها ،ومن ذلك ينتظم في الحالين ثلاثة أوجه
 .إن كان قد قبض (6)(عدمهو )

 ـــــــــــــــــ
= 

، فتح العزيز: 7/175، البيان: 2/707، حلية العلماء: 124، البسيط: 9/173المذهب: 
 .5/99، روضة الطالبين: 5/525

 .3/486، حاشية الدسوقي: 6/173، شرح مختصر خليل: 7/337الذخيرة: (  1)
 .7/296الحاوي: (  2)

 .5/526ز: ، فتح العزي9/174بحر المذهب: (  3)

 .11/81، كفاية النبيه: 118التنبيه: (  4)

، 1/383، المهذب: 7/296، الحاوي: 434وهو الأصح  عند الشيخين. ينظر: التعليقة الكبرى: ( 5)
، البيان: 2/707، حلية العلماء: 124، البسيط: 9/173، بحر المذهب: 2/442التتمة: 

 .11/80، كفاية النبيه: 5/99، روضة الطالبين: 5/525، فتح العزيز: 7/175
 في )ب(: وغرمه.(  6)

 [أ/2/124]
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له  دل  م فإنه استبع للإماوهو مت   (1)،في الكتاب /تهعل  ، والجمهور على الثبوت مطلقا   
عاه لزم من موجب صير الملك في الشقص إلى الشفيع، فإذا اد  مبأن البائع اعترف بالبيع و 

 (2).ه وقول البائع ثبوت الحق للشفيعقول
ي وآخر للمشتر  ن الإقرار بحقين، واحد  ضم  تالبائع إقرار سط ذلك، فقال: بوغيره 

 ا لو أقر لاثنين بحق ورد  كم  ،قط حق الشفيعسقط حق المشتري بإنكاره لم يسإذا ، ففيعللش  
 (3)أحدهما.

ا إذا لم أم   :تقديره ( إلى آخره، يقتضي أن في صدر كلامه حذفا  والثانيف: )وقول المصن   
 .ثبت الشفعةتأنه  :فوجهان: اختيار المزني ،نة وكان البائع مقرا  يكن له بي   

 .الشفعة (4)[ثبت]تأنه لا  :-وهو اختيار ابن سريج ومذهب أبي حنيفة-والثاني 
 ة ذلك.وقد عرفت صح  

ثبت لم يلم  ذافإ اءفعة فرع الشر الش   :فقالوا ،ل به الوجه الثاني هو ما ذكره غيرهوما عل  
بعض الورثة به دون الباقي لم يثبت، ولا  وإذا أقر   ،سبن الإرث فرع الن  أكما   ،ثبت الشفعةت

 (5)ه فرعه.ث؛ لأن  يثبت الإر 
وفي ثبوتها  ،ى ملك الشفيعالمشتري ومنه يتلق  فعة أن العهدة على وضع الش   ن  قلت: ولأ

لاحظ م ،ة عن المشتريقهري   (6)(نيابة)ه الثمن وقبض ،في هذه الحالة جعل العهدة على البائع

 ـــــــــــــــــ

 .4/92الوسيط: (  1)
 .7/392نهاية المطلب: (  2)

، فتح 7/175، البيان: 9/173، بحر المذهب: 1/383، المهذب: 435التعليقة الكبرى: (  3)
 .5/525العزيز: 

 في )أ(: يثبت.(  4)

، 9/173، البحر: 124، البسيط: 2/443، التتمة: 1/384، المهذ ب: 434التعليقة الكبرى:  ( 5)
 .5/525، فتح العزيز: 7/175البيان: 

 في )ب(: فإنه.(  6)
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تري عن المش (1)]والنيابة[ ،والجمع بين كون العهدة عليه ،لحقفر بحبس افيه قاعدة الظ   
م ذكره في فصل كما تقد    ،كون العهدة على الثبوت عنهتوضع النيابة أن  متضادة؛ لأن  

 (2)العهدة.
حق أحدهما ليس  فإن   ،ه أحدهما وقبله الآخرلشخصين بحق فرد   وبهذا فارق ما إذا أقر  

 .الآخر (3)[ق]لحبفرع 
وهو عدم ثبوت -على المشهور فيه  قوا بين حق الشفعة والإرث تفريعا  والجمهور فر  

فإذا لم يثبت ما له لم يثبت ما  ،عليه وحقا   (4)(له) سب يضمن حقا  بأن الإقرار بالن   -الإرث
د وإن كان ق ،ثبت ما عليهيف -إن كان لم يقبضه-عليه، وهاهنا يثبت ما له وهو الثمن 

 لى.عن حقه فكان بالافتراق أو   قبض الثمن فهو إقرار عليه مرد  
: لكن في ثبوت ماله عند عدم قبضه الثمن ما ذكرناه من التضاد، وعند قبضه  /قلت

، بول إقرار من أجنبي وهو لا يقبلق بها قبقبول قوله فيما يتعل   عينقه بالالثمن قد انقطع تعل  
إن كان لم  ،ولو جعل شهادة لم تسمع؛ لأنها شهادة على فعل نفسه ويجر لنفسه بها نفعا  

 .يقبض الثمن
شهد بما  في سماع شهادته الوجه السالف فيما إذا يأتي ه أنإن كان قد قبضه اتج   ،نعم

 (5)عاه الشفيع من الثمن.اد  
 ،الشخص بأنه يضمن عن شخص دينا   أقر   /وهذان الوجهان لهما نظائر، منها إذا

 ف عليه هل يلزم به الضامن أم لا؟عنه الدين، وحلوأنكر المضمون 

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: والثانية، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  1)

 ( من النص المحقق.176تنظر ص)(  2)

 في النسختين: بحق، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)

 سقط في )ب(.(  4)

 من النص المحقق. (235تنظر ص)(  5)

 [ب/276]

 [أ/1/125]
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 (2)ح به الإمام في كتاب الإقرار.صر   كما  (1)،لالأو   والأصح   
كما ذكر الرافعي في كتاب -الشافعي في الإملاء  عن نص    )وهو محكي  

 (4)((3).داقالص  
أو يكون  ،الفرق بين أن يكون البائع قد قبض الثمن فلا تثبت الشفعة- والوجه الثالث

 .له بعسر الأمرف في آخر الكلام وعل  قد ذكره المصن    -لم يقبض فتثبت الشفعة
ولا  ،قص بغير ثمن؛ لأنه خلاف وضع الشفعةأنه لا سبيل إلى أخذ الش    :وبسط ذلك

ولا سبيل إلى دفعه للحاكم  ،ولا ولاية له ،سبيل إلى إعطاء الثمن للبائع؛ لأنه لا يستحقه
ر الأخذ في حالة قبض فكذلك تعذ   ،المشتري؛ لأنه ينكر كون الملك له ليقبضه نيابة عن

 (5)ون العهدة عليه.م إليه وتكفإنه يسل   ،البائع الثمن دون ما إذا لم يكن قبضه
ولا كذلك  ،بل إقراره فيهاق بالعين فق  ه إذا لم يكن قد قبض الثمن كان له تعل  فإن   وأيضا  

 عنها. ون أجنبيا  إذا كان قد قبض الثمن فإنه يك
البائع بأن المشتري قبض الشقص ومع ذلك  فرض المسألة فيما إذا أقر   المزني   :ولا يقال
 نقول إقراره بأنه قبض العين لا يستلزم أن ق بالعين من جهة حق الحبس؛ لأنا  لا يبقى له تعل  

 ،ممكن على حالق البائع بالعين تعل  فن كان ئول ؛يكون بإذن البائع حتى يسقط حق الحبس
 لك إذا كان قد اعترف بقبض الثمن.ولا كذ ،وذلك عند مماطلته أو عند إفلاسه

 قص لا يمنع من أخذهعرف أن إقباضه الش   المزني إنّا قال ذلك لي   وقد قال ابن داود: إن  
 .والله أعلم ،كون عهدته عليهتمن يده إذا كان لم يقبض الثمن و 

وهو  ،الأخذ بالشفعة فيما نحن فيه إلى ابن سريجفإن قلت: قد نسب وجه المنع من 
 ـــــــــــــــــ

 أي: القول بثبوت المال على المعترف بالضمان.(  1)
 .7/111نهاية المطلب: (  2)
 .8/272فتح العزيز: (  3)

 سقط في )ب(.(  4)

، 9/174، بحر المذهب: 2/444، التتمة: 7/393، نهاية المطلب: 437التعليقة الكبرى: ( 5)
 .5/526، فتح العزيز: 7/177، البيان: 125البسيط: 



 المطلب العالي )كتاب الشفعة(                                     الفصل الثاني: فيما يبذل من الثمن
 259 

من أنها عند اعتراف المشتري بالبيع يكون على  (1)مع ما حكاه عنه الإمام في فصل العهدة 
بل قياس قوله ذلك أن يأخذها  !وأن منه يقبض الشقص وإليه يدفع الثمن لايجتمعان ،البائع

 .واحدا   من البائع وجها   عنه أن لا يأخذ ث   وقياس قوله هاهنا إن صح   ،واحدا   هنا منه وجها  
على  ابن سريج قال ما ذكره هنا تفريعا   ولكن لعل   ،قلت: هذا الإلزام صحيح في ظني   

 لين ترديد جواب.اأو يكون له في كل حال من الح ،المذهب لا على اختياره ث  
 نأو  قال فيما نحن فيه بعد حكاية مذهب المزني إذ   ؛لإمام هاهناوهذا يدل عليه كلام ا

ض أجوبته إلى أن : وذهب ابن سريج في بع /من الأصحاب :أي .إليه ذهب طوائف
 (2)الشفعة لا تثبت.

لكل من به  ما يجوز أن يستدل   -كما سنذكره-وقد حكى القاضي الحسين عنه 
 والله تعالى أعلم. ،الاحتمالين

ما  :إن قال البائع ،نظر ؟منفماذا يصنع بالث   ،له الشفعة :التفريع: إن قلناوقوله: )
مراده أن البائع في هذه الحالة له  .( إلى آخرهوفي كيفيته وجهان ،م إليهمن فيسل  الث   قبضت  

حتى لو قبضه من  ،لى رفع إلى حاكمغير احتياج إ لكن بنفسه من ،منط على قبض الث  تسل  
وهو من ينيبه القاضي عن  ،وحكمنا بحصول الملك له أو لا بد من واسطة ،فيع جاز لهالش  

 ؟فيعالحق في القبض له بموجب إقرار البائع والش   المشتري؛ لأن  
 (5)نةفي الإبا وهو الأصح   ،لوالمشهور الأو   (4)والإبانة (3)فيه الوجهان وهما في النهاية

 (6).سواه ولم يورد العراقيون والماوردي  
 ـــــــــــــــــ

 .7/393نهاية المطلب: (  1)

 .7/391نهاية المطلب: (  2)

 .7/392نهاية المطلب: (  3)
 /ب.191/ل1الإبانة: (  4)

، 5/525المرجع السابق، وهو الأظهر عند الرافعي، والأصح  عند النووي. ي نظر فتح العزيز: (  5)
 .5/99: طالبينروضة ال

 .1/384، المهذب: 7/296، الحاوي: 435التعليقة الكبرى:   (6)

 [أ/2/125]

 فففففةذا  صففففففن  
بففففففةلثمن  فففففف  
حةلففففففة إقففففففف ار 
الئفففففففففففففففففففففففففة   

 بةلش ا ؟
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اكمة المشتري وطلب يمينه هل له مح :-العهدة على البائع (1)(إذ  )–عليه  وقالوا تفريعا   
 :فيه وجهان أم لا؟

 ،قصده حصول الثمن وقد حصل له لا؛ لأن   :-وهو قول ابن أبي هريرة- أحدهما
 ،ؤمن إذا حلف أن يحكم بفسخ البيعلا ي   هولأن   (2)وسواء حصل له من مشتر أو شفيع،

 (3).كذا قاله الماوردي  .وفيه إبطال حق الشفيع
 ،ر الثمن من جهتهلتعذ   ؛ط البائع على فسخ البيعسل  ته إذا حلف ه يشير إلى أن  ولعل  

 نظر. ق الشفعة ومع ذلك ففيهلحوفي فسخه إبطال 
د البائع محاكمة المشتري فيأخذ ر  ي  قال سليم وغيره: وعلى هذا يكون الحكم كما إذا لم 

 (4)الثمن من الشفيع.
وإذا  ،الشفيع حق   -إذا حلف-ه بطل يمين  ت  ولا  ،الوجه الثاني: للبائع إحلاف المشتري

 (5).أخذ أخذ منه البائع الثمن
فإن كان قبل أخذ الشفيع الشقص أخذ الشفيع  ،لو نكل المشتري وحلف البائع ،نعم

لى المشتري في هذه الحالة دون البائع، وإن كان بعد أخذ الشفيع الشقص وكانت عهدته ع
قال في التهذيب: يأخذ البائع الثمن من المشتري وكانت  ،الشقص ودفع الثمن إلى البائع

 (6)فيه وجهان. ؟وقفمن الشفيع يترك في يده أم يؤخذ وي فإن أخذه .عهدته عليه
بض من الشفيع بنفسه حكاه القاضي وهو أن البائع لا يق ،والوجه الثاني في الكتاب

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: ورد . وكلاهما محتمل.(  1)

، بحر المذهب: 2/444، التتمة: 1/383، المهذ ب: 7/296، الحاوي: 436التعليقة الكبرى:  ( 2)
، كفاية النبيه: 5/99، روضة الطالبين: 5/525، فتح العزيز: 7/176، البيان: 9/173

11/80. 
 .7/296الحاوي: (  3)

 .11/80، كفاية النبيه: 7/176، البيان: 436الكبرى: التعليقة  ( 4)
 .9/174وهذا الوجه هو الأصح في البحر. ينظر بحر المذهب:  ( 5)
 .11/81، كفاية النبيه: 9/174، بحر المذهب: 7/296الحاوي:  (6)
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ب المشتري نفسه من إلى البائع فربما يكذ   له بأنه لو دفع الث  وأنه عل   ،الحسين عن ابن سريج 
 فيتضرر به الشفيع. من ثانيا  فيغرم له الث  

وهو عدم قبول  ،لضرورةل أجاب عن هذا بأن قبض البائع جاز لقال: ومن قال بالأو  
 (1).نفسه لم يكن له أن يرجع على الشفيع /بفإذا رجع وكذ   ،المشتري

ه الذي لحبس حق    (2)[فرا  ا]ظل أخذه لذلك منزلة أخذ المشتري بجعله  ننز   نا  فإ :يعني
وهذا آكد من الظفر بحبس ، حقه المشتري، ولكن أنكر أن الملك في المظفور له (3)ر[كنأ]

ف ذلك في كتاب الوكالة عند  المصن   كما بين    ،يزعم الشخص بأنه ملك لهالحق الذي 
 (4)اختلاف الموكل والوكيل في مقدار الثمن المأذون في الابتياع به.

 وبهذا يحسن تعليل الوجه المذكور.
 ،قص من غير عوضلا سبيل إلى أخذ الش    :والإمام ذكر عن القائلين به أنهم قالوا

فالضرورة تقتضي صرف  ،الثمن (5)[زامتلبا]عترف موالشفيع  ،ا قبضوالبائع يزعم أنه م
 (6)لشفيع في هذا المقام هو المشتري.ا الثمن إلى البائع، وكأن  

هو  إذ   ؛لا ضرورة في صرف الثمن إلى البائع :يجوز أن يقال إذ   ؛قلت: وهذا فيه نظر
ضرورة  :قولنومع ذلك ليس له حق الحبس حتى  ، يد المشتريقص فين الش   بأمعترف 

وكيف يمكن دعوى  ،الثمن ليسقط حق حبسه (7)[عائالب] إيفاءتسليط الشفيع على الأخذ 
وهو  ،الثمن من المشتري /الضرورة إذا لم يجعل للبائع حق الحبس، ويجوز أن يكون قد قبض

ير طلب لأجل حق المشتري ، واليمين من غومع ذلك يحتاج إلى اليمين ،عي أنه لم يقبضيد  
 ـــــــــــــــــ

 .11/81كفاية النبيه: (   1)

 في )أ(: طاب.(  2)

 في )أ(: أمكن.(  3)

 .3/310الوسيط:   (4)

 .في النهاية النسختين: الزام، وما أثبت في(  5)

 .7/392نهاية المطلب: (  6)
 في النسختين: البيع، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  7)

 [أ/1/126]

 [ب/277]
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 .لا تثبت 
عى أنه واد   ،وأثبتنا له حق الحبس ،فيع له على عدم القبضإن فرض تصديق الش   ،نعم

الثمن ليأخذ  إيفائهة في عاء الضرور أمكن اد    يا ،تعد   لم يسقطه وإنّا قبض المشتري الشقص 
 الشفيع.

إلى فصل  :( يعني(1)[قرب]الأه لأن  وله )ل عن كل من التوجيهين إلى قف عدوالمصن   
 لما يرد عليه من إشكال. ؛جه الآخريعني من الو  ،الحكومة

من إلى فع الث  د  ل   ،فيع عن المشتريفي القبض من الش   ما  أن الحاكم لو نصب قي    :وبسطه
 لى.أو   فكان قبض البائع له ابتداء   ،البائع

المشتري لو اعترف  إن   :عليه وقال تفريعا  ، يوجه الآخر قد ذكرناها عن القاضة الوعل  
وهل يكون الذي أقامه القاضي  ،م القاضي قام مقامهبعد بالبيع كانت العهدة عليه؛ لأن قي   

 (2)في الضمان، فيه وجهان. عنه نائبا   ما  قي   
قال بعد حكاية  إذ   ؛( إلى آخره، الإشكال للإمام(3)]إشكال[وفيه ف: )وقول المصن   

ن لا يدعي لا حاصل لنصب منصوب عم   إذ   ؛لمذكور: وهذا ضعيف لا اتجاه لهالوجه ا
 وهو رشيد. لنفسه حقا  

وليس للشافعي نص في إثباتها في الصورة  ،إسقاط الشفعة (4)[يتضح ]الوجه ومن هذا
 (5)ها.التي ذكرنا

يكن لأجل حق المشتري النصب لم  :ويقال ،لهنه لا حاصل إقد ننازع في قوله قلت: و 
 ق حق كل من البائع والشفيع به.بل لأجل تعل   ،له /المنكر

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: أقرب، والمثبت في الوسيط.(  1)

 .11/81كفاية النبيه: (   2)

 في النسختين: وجهان، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)

 تضح توجيه، والمثبت في النهاية.في النسختين: ي(  4)

 .7/392نهاية المطلب: (  5)

 [أ/2/126]
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يصل به الشفيع إلى حقه، والشيء أما الشفيع فلوصوله إلى ما يستحقه. وأما البائع فل   
 (1).ولا يغتفر مقصودا   قد يغتفر ضمنا  

  ولا ،ب نفسه لكانت العهدة عليهأكذ  المشتري لو  صب أن  وقد عرفت أن من فائدة الن  
 كذلك إذا قبض البائع.

بل تثبت  ،م أنه يدل على عدم ثبوت الشفعةوعلى تقدير فساد هذا الوجه فلا نسل   
 (2).وقاله الجمهور ،للبائع قبض الثمن كما سلف تقريرهويكون 

استشهدت ه في الإملاء في مسألة الضمان التي فنص   ،على ذلك والشافعي وإن لم ينص  
 (3)شاهد لثبوت الشفعة، والله أعلم. بها

( إلى آخره، الوجهان حكاهما فوجهان ،قبضت الثمن :إن قال البائعو وقوله: )
مع وجه  ،على ثبوت الشفعة تفريعا   (5)والقاضي الحسين وابن داود وغيرهم (4)العراقيون

وقد  ،له فيما سلفا مثكما حكو   ئ،وإما أن تبر  ،إما أن تقبض :ثالث أنه يقال للمشتري
 فلا حاجة إلى الإعادة. ه من أصلهرناعلى ما قر   ف بناء  ولم يذكره المصن    (6)،م البحث فيهتقد  

 (7)مع حكاية الأوجه فيما سلف اقتصرا على الوجهين في الكتاب، والإمام والفوارني
 ان:وجه ؟ذا يصنع فيهفما ،منإذا قبض القاضي الث   :قال هلكن   وكذلك الماوردي  

 ـــــــــــــــــ

 .293، الأشباه والنظائر: 8/293روضة الطالبين: (  1)

/ب، 191/ل1، الإبانة: 7/392، نهاية المطلب: 7/296، الحاوي: 435التعليقة الكبرى:   (2)
 .1/384المهذب: 

 .8/272من النص المحقق، فتح العزيز:  (259تنظر ص)(  3)
، البيان: 9/174، بحر المذهب: 1/384، المهذ ب: 7/296، الحاوي: 437التعليقة الكبرى:  ( 4)

 .11/81، كفاية النبيه: 7/177

، حلية 125، البسيط: 2/445، التتمة: 7/393/ب، نهاية المطلب: 191/ل1الإبانة:  ( 5)
 .5/526، فتح العزيز: 2/708العلماء: 

 قق.( من النص المح250تنظر ص) ( 6)

 /ب.191/ل1، الإبانة: 7/393نهاية المطلب: (  7)
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 (1)وهو الذي ذكره الإمام وغيره. .الللمشتري في بيت الم أحدهما: يكون موقوفا   
و ليكون ه ؛بقبضه من المشتري والثاني: يدفع إلى البائع ويسترجع من البائع ما أقر  

 (2)الموقوف للمشتري في بيت المال.
عنه  بقلت: وهذا يوافق قول ابن سريج الذي حكاه الإمام عن رواية صاحب التقري

هذا الوجه هنا هو  ولعل   (3)وقال الإمام: إنه لا تفريع عليه،، عند إقرار المشتري بالشفعة
القاضي إذا  لأن   ؛ومنه أخذ صاحب التقريب الوجه الذي حكاه عنه ث   ،قول ابن سريج

 (4)والله أعلم. ،على أن له ذلك بنفسه فعل ذلك عنه دل  
الحكم كما  :قال القاضي الحسين ،بائع بالبيع غائبا  : لو كان المشتري حين إقرار الفرع

حضوره  ه،الأوجه السالفة عن فبعضوإلا  ،يعني في أكثر الأحكام (5).منكرا   لو كان حاضرا  
 والله أعلم. ،وإنكاره لا يأتي في الحال

فإن   ،منتلاف المشتري والبائع في الث  خوهو ا (6)،به م الوعد  لنا ذكر ما تقد   وقد آن
 (7)عمل بها بالنسبة إليه. وإن كانت للبائع فقط ،مل بهانة ع  للمشتري بي    ث  كان 

 ـــــــــــــــــ

 .9/174، بحر المذهب: 125، البسيط: 7/393، نهاية المطلب: 437التعليقة الكبرى: (  1)

 .7/296الحاوي: (  2)
 .7/390نهاية المطلب: (  3)
هناك ليس بين القولين توافق، ولا يمكن أخذ ما نسب لابن سريج منه؛ لاختلاف الحالين، ف(  4)

، فكان -لما سبق من التقرير-المشتري مقر  بالشفعة، وهنا منكر، ولا سبيل إلى تسليمه إليه 
تسليمه إلى البائع هو المخرج. أما ما نقله صاحب التقريب عن ابن سريج فلا وجه له كما قال 

 الإمام؛ لعدم الموجب. والله أعلم.

 .1/82كفاية النبيه: (   5)
 ص المحقق.( من الن232تنظر ص)(  6)
، 248-7/247، الحاوي: 318، التعليقة الكبرى: 6/164، الإشراف: 165مختصر المزني:  (7)

، التهذيب: 9/121، بحر المذهب: 2/511، التتمة: 1/383/أ، المهذ ب: 193/ل1الإبانة: 
، أسنى 132-15/131، المجموع: 5/97، روضة الطالبين: 5/525، فتح العزيز: 4/375

= 
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نة بي    (1)]يكن[ لم وإن  ، بموجب إقراره عاه المشتري عملا  فيع فإنه يأخذ بما اد  وأما الش   
 (2)للآخر. أحدهما بثمن   لم يرض   إن   ،مافالحكم جريان التحالف بينه
و أ ،الراضي البائع بيمين المشتري كان  إن ،لكن ينظر ،تحالف /فلو رضي أحدهما فلا

 قص بما حلف.فيع الش   شتري أخذ الش  لبائع اليمين فنكل وحلف المعرضت على ا
أخذ الشفيع الشقص بما قاله المشتري دون ما حلف عليه البائع؛  ،ولو انعكس الحال
 ظلمه. (3)]من[ ائع ظلمه بالقدر الزائد فلا يرجع به على غيرلأن المشتري يزعم أن الب

كما ذاك - أو انفساخه بنفسه ،ولو كان حضور الشفيع بعد التحالف وفسخ العقد به
 ؛وأخذه بما حلف عليه البائع ،فيع فسخ الفسخ أو الانفساخفهل للش   - في موضعهبين  م
 (4)أو ليس له الأخذ؟ ،سبق حقه عليهل

شتري الشقص بالعيب، وهو الم المذكور فيما إذا لم يحضر الشفيع حتى رد  فيه الخلاف 
 طريقان:

هل له الأخذ بعد جريان  :أحدهما: مثبتة لقولين فيه وهي طريقة المراوزة. وعبارة الفوراني
 (5)بالعيب. تمل وجهين بناء على الرد   التحالف؟ يح

 (6)،بح القاضي أبو الطي   بها صر  وهي طريقة العراقيين و  ،والثانية: قاطعة بأن له ذلك
 ـــــــــــــــــ
= 

 .2/373المطالب: 

 سقط في )أ(.(  1)
، 9/121، بحر المذهب: 248-7/247، الحاوي: 318، التعليقة الكبرى: 6/164الإشراف:  (2)

 .5/97، روضة الطالبين: 5/525، فتح العزيز: 4/375التهذيب: 

 ليست في النسختين، وزدتها ليستقيم المعنى.(  3)

تحالفا، وهل ينفسخ العقد؟ وجهان:  -عند الإختلاف على قدر الثمن-المتبايعان  إذا تحالف(  4)
، 9/96الصحيح المنصوص: أن العقد لا ينفسخ بنفسه، بل لابد من فسخه. ينظر فتح العزيز: 

 .3/581الروضة: 

 /ب.193/ل1الإبانة: (  5)
 .455-319التعليقة الكبرى: (  6)

 [أ/1/127]
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نه ينفسخ إ :إنه لا فرق بين قولنا :والبحر، وقال (2)املوالش   (1)نبيهوجرى عليها صاحب الت   
 (3).وباطنا   أو ظاهرا   ،ظاهرا  

قال هاهنا: إذا قلنا  ،بالعيب بأن للشفيع الأخذ مع جزمه في مسألة الرد    والماوردي  
بأن قال البائع: بعتك  ،أو كان الاختلاف في عين الثمن ،فينفسخ العقد بمجرد التحال

لبطلان البيع في  ؛فليس للشفيع الأخذ ،بعين هذا الثوب، وقال المشتري: بل بهذا العبد
 (4)عاه البائع في الثانية.ن الذي اد  ولى، وعدم قدرة الشفيع على بذل عين الثمالأ  

م أنه ولا نسل    ،ل المنع فيها ببطلان البيععل   هقلت: وفي جوابه نظر في الحالة الأولى؛ لأن  
بل من حينه، وإذا كان كذلك أشبه حضوره  -كما هو المشهور-بالتحالف يبطل من أصله 

ه لا يبطل الأخذ بالشفعة؛ لأن وأن   (5)،من حينه على أن الرد   قص بالعيب بناء  بعد رد الش   
 .فيع سابق عليهحق الش  

فلا تثبت  ،لف يرفع العقد من أصله صار كأن العقد لم يكنإن التحا :نعم إذا قلنا
إنه يرفع  :وقلنا ،ن الشفيع لو حضر بعد رد الشقص بالعيبإ :كما قلنا لأجل ذلك  ،فعةالش  

 أصله لا شفعة.العقد من 
 نلاحظ عدم الإضرار بالبائع، وما قاله في حالة الاختلاف في عين الثمن فصحيح؛ لأنا  

 يرض   لم (6)[تيال]ت عليه غرضه من نفس العين أخذ الشفيع؛ لأنه يفو    والضرر لازم له لو
 وإن بذل له قيمتها. ،إلا بها

 ـــــــــــــــــ

 .11/78، كفاية النبيه: 118التنبيه:   (1)

 .11/78كفاية النبيه: (   2)
 .9/121ر المذهب: بح(  3)

 .7/248الحاوي: (  4)

 .3/138الوسيط: (  5)

 في النسختين: الذي، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  6)
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 (1)بالعيب، /قصالش    على إلحاق ذلك برد    وما جزم به العراقيون من ثبوت الشفعة بناء   
من حالف لا يفسخ العقد بنفسه ولم يكن الث  الت   إن   :قلنا /على ما إذا تفريعا   ذا الماوردي  وك

ا  إذ انب البائع خصوصا  ب فيه جفسخ العقد هاهنا المغل   نظر؛ لأن   وفيه أيضا   (2)،نا  فيه معي  
 .ين  من المعفي الث   وجده عيبكذلك ففسخه شبيه بفسخه العقد بوإذا كان  ، كان صادقا  

وأراد  البائع لو أراد الرد   وقد حكى العراقيون في هذه الصورة قولين حكاهما المراوزة في أن  
 (3)هما يجاب؟الشفيع الأخذ أي  

ومع ذلك لا يستقيم جريهم فيما نحن فيه  ،لىوام أو  وإذا جرى ذلك في الابتداء ففي الد  
 (4)ه ما قاله الفوراني فيه.تج  وا ،والأخذ بالشفعة ،ط الشفيع على فسخ الفسخبتسل  

 فإنه يأخذ بما حلف عليه البائع. ،وعلى الجملة فإذا أثبتنا للشفيع الأخذ بعده
ة كلامهم أن الملك إذا ارتفع الفسخ والانفساخ يعود وهذا فيه إشكال من جهة أن قضي  

الرد  ب عندم في الكتاكما تقد  ،عن ملكه ل  أنه لم يز   (5)(تبين  ي)أو  ،إلى ملك المشتري
 (6)؟بالعيب

كون تائع إما أن يكون من المشتري حتى وإذا كان كذلك فالأخذ بما حلف عليه الب
فالإشكال  (8)(لالأو  )فإن كان  ،(7))أو من البائع حتى تكون عهدته عليه( ،عهدته عليه

 ـــــــــــــــــ

 .5/523، فتح العزيز: 319التعليقة الكبرى: (  1)

 .7/248الحاوي: (  2)

، 619-2/546، التتمة: 7/399، نهاية المطلب: 7/293، الحاوي: 425التعليقة الكبرى: (  3)
، البيان: 4/354، التهذيب: 2/700، حلية العلماء: 127، البسيط: 9/170ر المذهب: بح
 .514-5/494، فتح العزيز: 7/128

 /ب.193/ل1الإبانة: (  4)

 في )ب(: تبين.(  5)

 .3/131الوسيط: (  6)

 سقط في )ب(.(  7)
 في )ب(: الأولى.  (8)

 [أ/2/127]

 [ب/278]
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 من جهة أن المشتري يزعم أن القدر الزائد على ما أقر به لا يستحقه على الشفيع؛ لأن   
 به. (1)[فتر اع]يستحق عليه القدر الذي ا وإنّ   ،البائع ظلمه

ر على ملك المشتري باعترافه، وعند د  ني فالإشكال من جهة أن المبيع مقاوإن كان الث  
لما نقله صاحب التقريب  خلافا   ،اعترافه لا سبيل إلى أخذه من البائع على المذهب المشهور

 (2).عن ابن سريج
وما  ،به المشتري من الشقص يؤخذ من المشتري (3)[فتر اع]ابل ما ن ما قإ :وإن قيل

حق  تالمشتري أنه يس صنق ذ من البائع لزم التناقض؛ لأن  قابل ما ادعاه البائع من الزيادة يؤخ
 ؟!فكيف يأخذ ما ادعاه في مقابلة بعضه ،كل الشقص بما ادعاه

يرفع العقد في الظاهر  إذا قلنا التحالف :أن يقال يوالذي يدفع هذا الإشكال عند
في ضمن دعواه بإثبات حق الشفعة للشفيع بما ادعاه، وأن  (4)(مقر)دون الباطن فالبائع 

به وكذ   ،ل ذلك منزلة ما لو أقر بالبيع وعدم قبض الثمنفينز   ،المشتري ظالم بجحوده وحلف
ء على المشهور بنا ،فيأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي ادعاه البائع وعهدته عليه ،المشتري

 ما سلف في إنكار المشتري الشراء.في
إن التحالف يرفع العقد في الباطن كما يرفعه في الظاهر إما بنفسه أو  :ولئن قيل

رفع  /إن للشفيع :فلا نقول ،إذا صدر من الصادق في نفس الأمر خصوصا   ،بالفسخ
 واب.والله أعلم بالص   ،بموجب قوله شتري بل بالنسبة إلى البائع عملا  الفسخ بالنسبة إلى الم

حالف، فلو حضر قبله وأراد الأخذ وإذا علمت الحكم فيما إذا حضر الشفيع بعد الت  
 -بعد التحالف والفسخ والانفساخعند حضوره -له  :بما ذكره البائع فعلى طريقة من يقول

 ويمتنع بسببه جريان التحالف. ،البائعأن يأخذ في الحال بما ذكره  ،الأخذ

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: اعرف.  (1)

 7/389نهاية المطلب: (  2)
 في النسختين: اعرف، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)
 سقط في )ب(.(  4)

 [أ/1/128]
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فيشبه أن يقول  ،بأنه لا يأخذ بعد جريان التحالف والفسخ والانفساخ :وأما من يقول 
 لم.أع بالعيب، والله الخلاف في الرد    ،من الأخذ في الحال أو التحالف وقبل الفسخ
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 )الفَّصلُْ الثَّالثِ: في التَّزاحمُِ بيَنَْ الشُّركَاَء( 

 (2)(أحوال (1))ثلاث(وله  ،: )الفصل الثالث: في الأخذ عند تزاحم الشركاءقال
حصرها  ، والأحوال الثلاثة(3)(تامااانخ)لثالث من فصول الباب الثاني وبه هذا هو الفصل ا

أو لا، فإن كان الثاني فإما أن  ،الأخذ والتركالشركاء إما أن يجتمعوا على  ؛ لأن  (4)السبر
 صل الأحوال الثلاثة أو لا، ومن ذلك تح ،يكون من لم يأخذها حاضرا  

 )الحاَلةُ الأوُلى: إذِاَ توََافقَ الشُّركَاَء في طلَبِ الشُّفعْةَ(
 ،ةبالسوي   عليهم (6)]القاضي[ عوز   الطلب في: إذا توافقوا (5)]الحالة الأولى[)قال: 

 :فقولان ،حصصهم تفاوتت نإف
 (8)حنيفة أبي مذهبو  (7),القديم القول وهو ،الرؤوس عدد على عيوز   هأن   :أحدهما

 (9).والمزني 

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: ثلاثة  والمثبت في الوسيط (  1)
  4/94الوسيط: (  2)

 في )ب(: اختاماا (  3)
ا ، وتقول العرب: هذه ومنه سُمِّي ما يُُْتبر به طولُ الجرُحْ وعرْضُه مِّسْبار  ،الاختبارالسبر لغة: (  4)

والمقصود: عرض الاحتمالات الممكنة في المسألة   القضية يُسْبر بها غَوْر العقل: أي يُتبر
: ينظر مختار الصحاح مادة )سبر( واختبارها؛ ليتبين عدد أقساماا، وأداة ذلك العقل  والله أعلم 

  1/263المصباح المنير: ، 4/340لسان العرب:  ،141
 تين: الأو ل في النسخ(  5)

 سقط في )أ( (  6)
  7/349، نهاية المطلب: 4/3الأم: (  7)

  6/162  الإشراف: 8/145، البحر الرائق 5/241، تبيين الحقائق 5/5بدائع الصنائع (  8)

  164المختصر: (  9)
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  (1)(.الخلاف في مذكور وتوجيهه ،الجديد وهو ،الحصص على عيوز   أنه :والثان 
صص الشركاء ة القسمة عند تفاوت حفي كيفي  -ف في نسبة القولين المصنمِّ  (2)(عبت  ا) 

توجيااا على  (4)[حالة]إوكذا في  (3)إلى قديم وجديد الإمام، -عةالآخذين بها على الشف
ه ذكره في الإمام قال: إن   مسائل الخلاف المنصوصة بيننا وبين أبي حنيفة؛ لأن   :أي ،الخلاف

  وهو موضوع ،لأساليبا
 (6)فنعيده  (5)[مذهبي]ق بذكرهما ضبط قال: وليس يتعل  كذلك 

والثاني  ،ل إلى القديمه نسب القول الأو  فإن   ؛بع للقاضيسبة مت  والإمام فيما قاله من النمِّ 
 (7) وهو كذلك في الحاوي ،إلى الجديد

في الجديد، قد يشعر بأنهما  ، وإطلاقامأطلقوا حكايتاما (9)ونوالعراقيي  (8)والفورانيي 
ولو ورثه رجلان  :-حكاية عن الشافعي-ه قال في المختصر محتمل له؛ لأن   وكلام المزنيي 

كلاهما ف ،هوأراد أخوه أخذ الشفعة دون عممِّ  ،فباع أحدهما نصيبه ،فمات أحدهما وله ابنان
 (10)ما فياا شريكان سواء؛ لأنه  

لأحد قوليه  قضاء   ،للعم على الأخ : وفي تسويته بين الشفيعين على كثرة ماقال المزنيي 

 ـــــــــــــــــ

  4/94الوسيط: (  1)

 في )ب(: ابتع   (2)

  7/349نهاية المطلب:   (3)

 وما أثبت هو مقتضى السياق في النسختين: حالة، (  4)
 في النسختين: مذهبه، والمثبت في النااية (  5)
  7/349نهاية المطلب:   (6)

  7/256الحاوي: (  7)

 /ب 1/193الإبانة:   (8)

، حلية العلماء: 9/129، البحر: 118، التنبيه: 1/381، الماذ ب: 338التعليقة الكبرى:  (9)
  7/144ان:، البي362-4/361، التاذيب: 2/707

  164المختصر: (  10)

القسممممند   مممم  
تزاحم الشمكاء  
 لممممممم   مممممممم   
الممممممكم       
 لممممممممممممممممممممممممممممم  

 الحصص؟
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 (1)الشفعة بقدر الأنصباء  على الآخر في أخذ 
: إنها على قوله ،فعة على عدد الرؤوسإن الشي  :لقوله قضاء   ه هذاوفي نصمِّ  (2)]أي[

 على قدر الأنصباء 
 أن في الآخر من أكثر أحدهما عبد من يبيننص المعتقين في قوله يُتلف  /ولم :قال المزنيي 

 ما على قوله من ذلك قضىف موسرين كانا  إذا سواء بيناما منه الباقي قيمة علياما جعل
  هوصفنا

أبوهم بينام على  (3)[ما كان يأخذه]فيع أن يأخذوا وقد قال الشافعي: ولورثة الش  
 امرأته وابنه في ذلك سواء  ،العدد

 (4) د ما قلت أيضا  ؤكالمزني: وهذا ي قال
وللآخر  وللآخر سدساا ،لأحدهم نصفاا ،ار بين ثلاثةولفظه في الأم: وإذا كانت الد  

 ففياا قولان: ،ريكاه الأخذ بالشفعةش (5)(أرادف) ،ثلثاا، وباع صاحب الثلث
على  وصاحب السدس يأخذ ساما   ،صف يأخذ ثلاثة أسامن صاحب النمِّ أأحدهما: 

فإذا  ،الشفعة بالملك (6)[عل]يجن قال هذا القول ذهب إلى أنه إنما وم قد ملكام من الدار،
 ولهذا وجه  ،أعطي بقدر كثرة ملكه كان أحدهم أكثر ملكا  

جل يملك شفعة الر   ألا ترى أن    وبهذا القول أقول ،والقول الثاني: أنهما في الشفعة سواء
لشفعة بقدر ملكه فلا يكون فيريد الأخذ با ،ار فيباع نصفاا وما خلا حقه مناامن الد  
كان   ،ا كان حكم قليل المال في الشفعة حكم كثيرهم  لف ،أو دع خذ الكل   :ويقال ،ذلك له

 ـــــــــــــــــ

 المصدر السابق (  1)
 ليست في النسختين، وزدتها ليستقيم المعنى (  2)

 مكرر في )أ(   (3)

  164المختصر: (  4)

 في )ب(: وأراد (  5)

 في النسختين: جعل، والمثبت في الأم (  6)

 [أ/2/128]
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 (2) (1)(أحد)اسم المال يقع على كل  سواء؛ لأن  الشريكان إذا اجتمعا في الشفعة  
 ضح أن  من كلامه، وبه يت   تصريح بما أخذه المزنيي  -تعالى رحمه الله- وهذا من الشافعي
 الأنصباء  /على قدر كونهاقديم فاو   وإن كان ث   ،ا على عدد الرؤوسالجديد من القولين أنه  

ف وهو عكس ما ذكره المصنمِّ  ،ح ابن داود في أثناء سؤال ذكره على المزني بذكرهوقد صر  
 (3) والقاضي والماورديي  والإمام

 فقالوا: القولان معا   ،الأكثرين عكسوا ما قاله الإمام إن   :جرم قال الرافعيولا 
 (4)وزيع على الحصص والقديم مناما هو الت   ،منصوصان في الأم

 ع قول قديم مع أنه محكي في الأم وزيعلى قولهم إن الت   واستشعر سؤالا  
 ،وزيع منصوص في القديملت  وا ،القولين منصوصين في الجديد (5)(وارأ): بأنهم لما فأجاب

 صوه به فخص   (7)[]أحقيقابل القديم  امماسم الجديد  أن   (6)[واأ]ر 
في وقولان  ،ص أن جميع ما نقله الفريقان في المسألة قولان في القديمومن ذلك يتلخ  

 الجديد  وإن لم يجمع فطريقان:
 قدر الأنصباء ى عل، والجديد أنها القديم أنها على عدد الرؤوس أن   :إحداهما

، والآخر أنها على عدد القديم أنها على الأنصباء وهو أحد قولي الجديد أن   :الثانية
 ؤوس الري 

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب( (  1)

  4/3الأم: (  2)

  135، البسيط: 4/94، الوسيط: 7/349ب: ، نهاية المطل7/256الحاوي: (  3)

  5/530فتح العزيز: (  4)

 في )ب(: روا (  5)
 في فتح العزيز  والمثبتفي النسختين: واوان  (  6)

  والمثبت في فتح العزيز، : أخصفي النسختين(  7)

 [ب/279]
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ل فقالوا: الأصحاب دليل الأو   (2)(وبسط) (1)مناما  كلم    /لدليل ض الشافعيي وقد تعر   
 من كالأجرة والث    ،على قدره فكان مقسوما   ،سببه الملك حق  

 ؛ه حق يستحق بقليل الملك كما يستحق بكثيرهن  : إوقالوا في تبيين دليل القول الآخر
 من كلام له المزنيي  وقد استدل   (3)لك عدم النظر إلى قدر الملك فيه فاقتضى ذ ،لدفع الضرر

  بما عرفته افعيالش  
 (5)[كلام  ]بذلكح صر   إذْ  (4)؛هلكن الأصحاب كافة مطبقون على ترجيح مقابل

وما اشتساد به عليه من كلام  ،دليله حيث أخذوا في ردمِّ  ،وأشعر به كلام باقيام ،بعضام
فإن من انفرد منام استحق  ،الة في الغنيمةدليله ينتقض بالفرسان والرج   :فقالوا ،الشافعي

عليه الد ين مثل أقل ن من يون إذا كاوكذلك أصحاب الدي  ،الكل وإذا اجتمعوا تفاضلوا
 الدييون 

أن العتق إتلاف النصيب  :م الحاكم فيااوالفرق بين ما نحن فيه وسراية العتق إن سل  
الجناية والنجاسة تقع في المائع  كسراية   ،وسبب الإتلاف يستوي فيه القليل والكثير الباقي،

 وهاهنا يستحق بسبب الملك 
وإن قيل به  ،(6)[لشافعي، فلا يوجد ]لواية الشفعةفي ر  الشافعيمِّ  عن وما ذكره المزنيي 

 ه جواب على أحد قوليه ة فيه؛ لأن  فلا دلال
 ـــــــــــــــــ

  4/3الأم: (  1)

 في )ب(: وبسطه (  2)
، التاذيب: 9/129، بحر المذهب: 2/560: ، التتمة7/256، الحاوي: 338التعليقة الكبرى: ( 3)

  11/60، كفاية النبيه: 5/527، فتح العزيز: 7/144، البيان: 4/362

، التاذيب: 9/129، بحر المذهب: 2/560، التتمة: 7/256، الحاوي: 339التعليقة الكبرى: ( 4)
يه: ، كفاية النب5/100، روضة الطالبين: 5/527، فتح العزيز: 7/144، البيان: 4/362

  2/374، أسنى المطالب: 11/60

 في )أ(: به الكلام (  5)

 في )أ(: الشافعي (  6)

 [أ/1/129]
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لما  يدلي   اا سواءفعة دون عمه فكلاهالشي  أخوهوأراد  :قول الشافعي ودعوى المزني أن   
كما يدل عليه سياق   ،فعةالشافعي عنى كلاهما سواء في أصل الشي  إذْ  (1)؛ه لا يدل لهقالَ 
 فظه ل

أنه لا شفعة للعم  (2)[لقديم]وا القسمة على الأنصباء قوله القديم،وكيف يستدل به و 
 (3) الجديد على عدد الرؤوس بيناما وفي ،بل هي للأخ

 ى تضعيف كونها على قدر الأنصباء ه فيه علبنصمِّ  تَّ  وإذا كان كذلك لم يُ 
ا ذكره أصحابه إلى خلاف م تارهح بأن مخُ وهو مصرمِّ  ،قلت: وقد عرفت كلام الأم

 ،الشافعي الذي سنذكره عند الكلام في حضور بعض الشفعاء وغيبة بعضام ترجيحه، ونصي 
 ره يدل له كما سنذكره فظاه

 ؛فعبطل به سال الد  وما أُ  ،به له قويي  وكيف لا نعجب منه وما احتَّ   وذلك عجيب 
لفارس والراجل فياا عند الانفراد استوى ا (4)[اإذ] : كان القياس في الغنيمةيجوز أن يقال إذْ 

  ولم يرد مثله فيما نحن فيه ،عنه الخبر ا صد  وإنم   ،أن يستويا عند الاجتماع
حصول الغنى في التحصيل  عند الانفراد إنما كان ذلك فياا كذلك؛ لأن   :أو يقال

لك ، فلذوغناه لأجل فرسه أكثر ،وإعلاء كلمة الله واحد، وعند الاجتماع يضره الفارس
 وقعت المفاضلة بيناما 

المرافق,  /وتضييق الضرر المتوقع من مؤونة الاستسقام ،ومأخذ الشفعة فيما نحن فيه
 ص الشفعة فلا أقل من المساواة ، فإن لم تخة القليلة أكثروذلك يصاحب الحص  

 الملك بل الملك شرطاا  ذلك مقصود ماء؛ لأن  وفارقت الاكتساب والن  
 تقاربوفارقت مسألة الغرماء من جاة أن حق الشفعة ثبت عند الاجتماع مع 

 ـــــــــــــــــ

 في )أ( زيادة: ]لأن[ (  1)

 في النسختين: للقديم، وما أثبت هو مقتضى السياق (  2)

 7/349، نهاية المطلب: 7/256الحاوي: (  3)

 في النسختين: إذْ، وما أثبت هو مقتضى السياق (  4)

 [أ/2/129]
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سلط الحاضر ت بدليل أن بعضام لو كان غائبا   ،الحصص لكل واحد من الشركاء في الجميع 
لم يأخذ  يون لو كان غائبا  فإن بعض أرباب الدي  ،يونولا كذلك في الدي  ،على أخذ الكل

لى افتراق البابين في الاستحقاق، وذلك يدل ع  ن كل المال بل يفظ للغائب نصيبهالحاضرو 
  وجب عند التزاحم عليه أن يقسم الكل على السواء وإذا استحق كل منام الكل  

الة لا يمكن أن فإن اجتماع الفرسان والرج   ،فارق الغنيمة ما نحن فيهت -أيضا  -وبهذا 
ذا وجد تمليك والإعراض من البعض إ ،لغنيمة بل بعضااصنف استحق كل ا يكم بأن كل  

الديون المحاصصة في مال  قول ترك بعض أربابن (1)(وكذا)،  ملكهبين  لمن لم يعرض أو به ت
 ، والله أعلم لك الباقين أخذ الكلالمفلس يم

 ا  السراية إتلاف تليس :ويقال ،فعة وسراية العتق قد يمنعوما ذكر في الفرق بين الشي 
لا بدليل عدماا فيما لا يقبل الملك كالوقف  ،في ضمناا نقل الملك إلى المعتق لأن   ؛دا  ر  مج

فلذلك ألحقت  ،يةلك كلمِّ فكانت الشفعة أشبه مناما بالإتلاف الخالي عن التم   ،وأم الولد
 به 

، قد فعةفي رواية الشي  -رحماما الله تعالى-وما قيل من أن ما ذكره المزني عن الشافعي 
وقد نقل، وعند ثبوت نقله لا يسن رد احتجاجه بأن ذلك من  ،ثقة فيقال: المزنيي  رد،ي

جيح ما صار الشافعي جواب على أحد القولين؛ لأن مقصود المزني بذكره الاستدلال على تر 
 رجحانه عنده على  عليه يدلي  وجواب الشافعي به مقتصرا   ية،إليه لا إبطاله كلمِّ 

على ما  خوه الشفعة دون عمه فكلاهما سواء الشافعي: وأراد أ في استدلاله بقول ،نعم
إلى   وكيف يستدل به :قول الأصحاب في الرد عليه ياق فقط؛ إذْ عاه نظر لأجل السمِّ اد  

الماوردي حكى قولين عن القديم في أن الشفعة هل يُتص بها الأخ   مندفع؛ لأن    آخره
 (2)كلاا؟

في كتاب الأم قبل  ا هو على أحد القولين في الجديد؛ لأن  الاستدلال به إنم   :أقول

 ـــــــــــــــــ

 : ولذا في )ب((  1)

  7/255الحاوي: (  2)
 [أ/1/130]
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ث ولد لأحدهم رجلان ث مات  ،حكاية ما ذكرناه عنه: ولو مات رجل وترك ثلاثة من الولد 
الرجلين، وأراد أخوه الأخذ  (1)[حق]المولود له ودارهم غير مقسومة فبيع من حق الميت 

 عمومته، ففياا قولان: دونبالشفعة 
  فلما واحد، فياا هذاقال هذا القول قال: أصل سامام  /ومنأحدهما: أن ذلك له، 

 الشفعة فأعطيته /عمومتاما دون صلالأ في شريكين هذان كان  المال أصل قسم إذا كان
  وجه له قول وهذا ،شركام دون شركا   له بأن

 كان  وإن ساما   واحد لكل (3)(جعلت) القسم ابتدأت إذا (2)]أنا[ :يقول أن :ثانيوال
 يصحي  قول اذاف ,الشفعة في شرع فام ,واحدة شركة شركاء جميعا   فام صاحبه سام من أقل
 (4) القياس في

ف وغيره من أن الجديد أن القسمة على قدر وعلى الجملة فإن صح ما ذكره المصنمِّ 
وهو  ،عن القديم ا   أن يكون ما في الأم محكي  يم أنها على عدد الرؤوس تعين  الأنصباء، والقد

ه خلاف المشاور عند ن  لك (5)،قول الإمام في كتاب الخلع أو غيره أن الأم من القديم ضديع
 (6)أئمة المذهب 
والجديد أنها على عدد الرؤوس   ،القديم أن القسمة على قدر الأنصباء أن   وإن صح  

الله أعلم و ،تواهم في هذه المسألة على القديم من غير وضوح دليل في ظنمِّ كانت ف
 بالصواب 

  

 ـــــــــــــــــ

 سقط في النسختين، والمثبت في الأم (  1)

 سقط في النسختين، والمثبت في الأم (  2)

 في )ب(: جعل (  3)

  4/3الأم: (  4)

  13/469نهاية المطلب: (  5)

  1/25، المجموع: 10/220الحاوي: (  6)

 [ب/280]
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 :ثلاثة فروع)قال:  
 ،ؤوسالري  عدد على فعةالشي  :وقلنا ،وبنتا   ابنا   فوخل   فيعالش   مات إذا :لالأو   

 حق   يرث أو ،الناجزة بشركته يأخذ الوارث أن   :ومأخذه ،وجهان التفاوت في هاهناف
 (1)(.الإرث في للتفاوت ويتفاوتان يرث أنه :والأصح   ؟فعةالشي 

 ب المسألة بذكره، وقد عرفت أن المزني  عق   ،بما أودعه الفرع وما بعده ق كلام المزنيمِّ ا تعل  لم  
فرع المساواة مع تفاوت الحصص، وأشرنا إلى أن بعض نقل عن الشافعي في هذا ال

وهذا أوان  (2)،إن ذلك لا يوجد للشافعي :به في النقل، وبعضام قالالأصحاب صوم 
 بسطه 

 ،فيما قاله الرافعي-أظارها  (3)،قد اختلف الأصحاب في المسألة على طرق :فنقول
لقسمة على قدر لقطع بأن اا :(4)-والشيخ أبي حامد ،وهي طريقة صاحب الإفصاح

وأبي إسحاق  ،ابن سريَّ :يعن ،اسد لسليم إلى أبي العب  وهي تنسب في المجر   المواريث،
 (5) -رحماما الله تعالى-المروزي 

 ـــــــــــــــــ

  4/94الوسيط: (  1)
  9/130، بحر المذهب: 346لتعليقة الكبرى: ( من النص المحقق، ا271تنظر ص)(  2)

/ب، 193/ل1، الإبانة: 7/259، الحاوي: 353، التعليقة الكبرى: 6/161الإشراف: (  3)
، البسيط: 9/129، بحر المذهب: 2/563، التتمة: 7/350، نهاية المطلب: 1/381الماذب: 

،  5/529العزيز: ، فتح 7/161، البيان: 4/362، التاذيب: 2/707، حلية العلماء: 136
  85-11/67كفاية النبيه: 

  5/529فتح العزيز: (  4)
مات ببغداد سنة  ،وقيل الحسين بن القاسم أبو علي الطبري ،الحسنوصاحب الإفصاح: هو       

ترجمته في: طبقات   وكتابه الإفصاح شرح على المختصر متوسط عزيز الوجود ،خمسين وثلاثمائة
 ( 79) 1/127ت ابن قاضى شابة ، وطبقا(180) 3/280السبكي 

  11/85كفاية النبيه: (   5)

الفممممممك: ا     
القسممممند  مممم   
 رثمممد الشمممف   
تكمم ب سحسمم  
رم سممممممممم م    
 لمممممممم   مممممممم ر 

 م اريث م؟
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من أن امرأته  الشافعي قال الماوردي: وما نقله المزني عن (1)ودليلاا عموم آية النساء  
احب الفرض  دون ص اصبلعا اتص بهإلا أنه يُ] في أصل الاستحقاق، :يعن ،وابنه سواء

  (2)[كان ورثة بنسب أو سبب
ك الشقص لا الموروث من الشفيع حق تملي  سوية كما نقله المزني؛ لأن  والثانية: القطع بالت  

 كحد القذف   ،بين الورثة هى فيد الحق قد يسو  الشقص، ومجر  
 (3) سيي أبو الفرج السرخ ،قال الرافعي: كذا حكى هذه الطريقة ووجااا

قولين فياا،  /وهي إثبات ،لىوْ مع الأُ  ،ذكرها العراقيون عن بعض الأصحاب والثالثة:
 (5)شفعة على عدد الرؤوس ال على أحد القولين في أن   (4)[با  اجو ]وجعل ما نقله المزني 

 (7)اوردي: والطريقة الأخرى غلط الم قال (6)ولى هي المذهب قال سليم: والطريقة الأُ 
على خلاف  (4)[انتمبني]الأخرى و : والأولى (3)والقاضي (2)والإمام (1)قال الرافعي

 ـــــــــــــــــ

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ چ: أي: قوله تعالى(  1)

  النساءسورة  چبج

هكذا العبارة في النسختين، وفياا قلق، والعبارة في الحاوي: يعن في استحقاقاا لجميع الورثة لا (  2)
  7/259يُتص بها بعضام دون بعض  إهـ الحاوي: 

  5/529فتح العزيز: (  3)
 ،فقيه مرو ،الأستاذ أبو الفرج السرخسي ،عبد الرحمن بن أحمد بن محمدوالسرخسي هو:          

توفي بمرو في ربيع الآخر سنة أربع وتسعين  ،مولده سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ،الزازـ:المعروف ب
 1/266ات ابن قاضى شابة ، وطبق(449) 5/101ترجمته في: طبقات السبكي   وأربعمائة

(231  ) 

 في )أ( جوبا، وفي )ب(: وجوبا، وما أثبت هو مقتضى السياق (  4)

، 7/350، نهاية المطلب: 1/381، الماذب: 7/259، الحاوي: 346التعليقة الكبرى:   (5)
   11/68، كفاية النبيه: 7/161، البيان: 4/362التاذيب: 

  4/362: ، التاذيب346التعليقة الكبرى: (  6)

 ، وأراد بالأخرى طريقة من جعلاا على قولين 7/259الحاوي: (  7)

 [أ/2/130]
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 ؟أم يأخذون لأنفسام ابتداء ،الأصحاب في أن ورثة الشفيع يأخذون للميت ث يتلقون منه 
 اني ى على الث  والأخر  ،لفالأولى على الأو  

وملكام إنما  ،لو أخذوا لأنفسام لأخذوا بالملك موجاه بأنه  ل قال: ومن صار إلى الأو  
 (5)فعة ر لا يفيد ولاية الشي ك المتأخمِّ وهو متأخر عن الشراء، والمل ،يصل بالإرث

حقوقه التسليط على بحقوقه، ومن  هم قد ورثوا الملك :قلت: ولمن قال بالثاني أن يقول
 أخذ الشفعة 

 فة لعبارة الكتاب لفظا  ومعنى الوعلى الجملة فاذه العبارة مخ
 (6) -إن شاء الله تعالى-ما سنذكره لفظاهر، وأما معنى ف أما لفظا  

الشقص المأخوذ لا يدخل في ملك الميت فيما  إن عبارة الكتاب أحسن؛ إذْ  :وقد يقال
 إلى الورثة ولا ضرورة في إبقائه على ليظنه؛ لأنه يدخل في ملكه لا باليمين، واليمين قد تنتق

ولو كان الأخذ له لاقتضى الدخول  بخلاف ما إذا كان عليه دين، ،الأخذملكه إلى حين 
 (7)يه القاضي أبو الطيب في التعليق في ملكه، ولا جرم جرى عل

 :(8)للخلاف التفات مع ذلك على ]أصلين[و 
 ل الموروث؟الوارث هل يبن على حو ( 9)[أن: هماأحد]

 ـــــــــــــــــ
= 

  5/529فتح العزيز: (  1)
  7/355نهاية المطلب: (  2)
  4/362التاذيب: (  3)
 في النسختين: مبقيان، وما أثبت هو مقتضى السياق (  4)
  5/529فتح العزيز: (  5)
 سيأتي بعد أسطر (  6)
  353ى: التعليقة الكبر (  7)

 في النسختين: أصل، وما أثبت هو مقتضى السياق (  8)
 في النسختين: أخذنا لأن، وما أثبت هو مقتضى السياق (  9)
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يبطل حقه مناا أم  (1)(الف) ،قبل الأخذ بالشفعةأنه إذا أزال ملك الشفيع  :والثاني 
 لا؟

)أخذوا الشفعة  أن الوارث يبن على حول الموروث (2)(وأ): لا يبطل حقه فإن قلنا
 بالوراثة 

فلا يمكن جعل ذلك  (3)وإن قلنا: يبطل حقه، والوارث لا يبن على حول الموروث(
ن ون سببه ملكام الناجز المنتقل إليام عم   أن يكوالحق في الأخذ لهم يتعين   ،للورثة بالوراثة

جنى ف في كتاب الرهن فيما إذا ذلك قول المصنمِّ  (4)[وأن] ،كان الحق له بالقار والغلبة
إن الملك الطارئ  :وقلنا ،فمات الابن وعاد الأمر إلى مال العبد المرهون على ابن الراهن

هذا في  بقى على العبد للأب؛ لأن  ي، فالدين في هذه الحالة على عبد له عليه دين لا يقطعه
 (5)حق من قبل، والإرث دوام حكم دوام دين؛ لأنه است

 (6)فعة الثابتة للموروث،قد منع الوارث من الأخذ بالشي  -رحمه الله– وأبو حنيفة
 طلان حق الشفيعوب ،حول الموروث على مأخذه في ذلك عدم بناء الوارث (7)[ولعل  ]

 ، والله أعلم لذي لأجله ثبتلزوال المعنى ا ؛بالبيع
الناجز؛ لأن  /أن الأصح أنهم يأخذون بملكام -ن صحإ-مما ذكرناه يظار لك و 

وأنه إذا باع  -كما هو الجديد-الأصح باتفاق أن الوارث لا يبن على حول الموروث 
 فلكنه بخلاف ما صححه المصنمِّ  -كما ستعرفه-لم بالشفعة لا تثبت له عحصته قبل أن ي

 الذي ينطبق عليه ترجيح الجماور 
 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: هل (  1)

 في )ب(: لو   (2)

 سقط في )ب(   (3)

 في )أ(: وأنه (  4)

  4/515الوسيط: (  5)

  8/160لرائق ، البحر ا5/257، تبيين الحقائق 5/22بدائع الصنائع: (  6)

 في النسختين: ولعله (  7)

 [أ/1/131]
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 (1)ذكر اختلاف عبارة الكتاب وغيره من حيث المعنى فنقول: عبارة الإمام لنا وقد آن 
-وهو نظير قولنا  ،على الوجاين معا   (2)[ابتداءأن الوارث إذا أخذ ثبت الملك له ]تقتضي 

 :-الوصية ل وارثهوقبِّ  ،إذا قلنا أن الوصية تملك عقيب القبول فمات الموصى له قبل القبول
 منه ديون الميت ولا تنفذ وصاياه قع له لا للميت حتى لا تقضى أن الملك ي

قع أن الملك عند الأخذ بالشفعة ي :اينتقتضي على أحد الوج (3)وعبارته عن الكتاب
 ث تنتقل بعده إلى الوارث  -وهو الشفعة-الحياة  (4)]أثناء[للميت باعتبار استحقاقه سببه 

  بأن ،وقضيته أن تنفذ منه وصاياه وقبض ديونه إذا كان بين الثمن والقيمة تفاوت
ذلك التفات على القول في الوصية لكن على طريقة كانت قيمة الشقص أكثر من ثمنه، ول

 والله أعلم  ،لا على طريقة غيره التفريع ،ف التي ستعرفاا ث  المصنمِّ 
أو  ،هل تنتقل إلى بقية الورثة ،ته من الشفعةى بعض الورثة عن حص  : إذا عففريعالت  
 سقط؟تام، أو تحق بقي ة الورثة من حص  يسقط 

 لأنا   ؛حقه /كان فيه الخلاف فيما إذا عفى الشفيع عن بعض  :طريقة الأولىلإن قلنا با
ح به في والقاضي، وصر   (5)كذا أفامه كلام الإمام  ،ثرمِّ ياا نجعل كل الورثة بمنزلة المو عل
 (7)نزاع ستعرفه إن شاء الله تعالى  وفيه (6)،اذيبالت  

 (8)ة الورثة ه لبقي  : ينتقل حقي وعلى الطريقة الثانية
 (1)هو أحد الشركاء  الثة: قال الإماموعلى الطريقة الث

 ـــــــــــــــــ

  7/355نهاية المطلب: (  1)
 في النسختين: وابتداء، وما أثبت هو مقتضى السياق (  2)

  4/94الوسيط:   (3)

 في النسختين: بناء (  4)

  7/355نهاية المطلب: (  5)
  4/361التاذيب:   (6)

 من النص المحقق  (297تنظر ص)(  7)

  11/62، كفاية النبيه: 140، البسيط: 353كبرى: التعليقة ال(  8)

سعممممم   فممممم  
ال رثممممممد  مممممم  

ته  حصَّ
 [ب/281]
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م لا؟ على قولين حكاهما ة أ: هل يرجع حقه إلى بقية الورث(2)قال الماورديي  
 مد وهو القاضي أبو حا (3)]المروزي[

كل له ب قضي (4)[ن]الباقو  ولم يضر فإذا حضر بعضام مطالبا   ،يعود :فإن قلنا
 كأحد الشركاء إذا حضر   ،الشفعة

وليس كالشركاء  ،جميعام شفيع واحد (5)[لأن]فوهو الأصح؛  ،لا يعود :وإن قلنا
  كامل  الذي كل واحد منام شفيع

 يء حتى يجتمعوا، فإن عفاله بش لم يقضَ  حضر بعضام مطالبا   (6)لو[ ذا]فعلى ه
 ى وجاين:؟ علفال يبطل بعفوه شفعة من بقي ،بعضام عن حقه

وسقط حق من لم يعف؛  ،أنها قد بطلت :-وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة-أحدهما 
سقط  (7)(حقه)عن بعض  إذا عفا فصار كالشفيع ،في عن بعضااواحدة عُ لأنها شفعة 

 جميعاا 
يأخذ مناا بقدر  /أن من لم يعف عن شفعته :-وبه قال الشيخ أبو حامد-اني والث  

 بخلاف الواحد إذا عفى عن بعض شفعته؛ لأن   ،هلحق ولا يكون عفو غيره مبطلا   ،ميراثه
وليس كذلك  ،أن يسقط بعفوه عن البعض جميعاا الواحد قد كان له أخذ جميعاا فجاز

 (8)غير حقه ه لا يملك مناا إلا قدر حقه فلم يبطل بالعفو أحد الورثة؛ لأن  

 ـــــــــــــــــ
= 

  7/361نهاية المطلب: (  1)

 في النسختين زيادة: ]قال[ (  2)

 في )أ(: الماوردي (  3)

 في النسختين: الباقين، وما أثبت هو مقتضى قواعد اللغة (  4)
 في النسختين: لأن، وما أثبت أنسب للسياق (  5)
 بت في الحاوي في النسختين: إذا، والمث(  6)

 في الحاوي: شفعته (  7)

  7/259الحاوي:   (8)

 [أ/2/131]
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بملك ة على أن الورثة يأخذون وهي مبني   ،فإن قلت: كل هذا تفريع على الطريقة الثالثة 
في الشركاء  (1)[لقولين]اولهذا أجريت فيه  ؛كان كذلك فام كالشركاء ابتداء  ، وإذاأنفسام

ن : إظم قول الماورديتلك لا ين، ومع ذفي أن أخذهم على عدد رؤوسام أو قدر أنصبائام
ن عن ابن أبي هريرة في بطلا ولا يصح تعليل الوجه المحكيمِّ  ،الأصح أن جميعام كشفيع واحد

 شفعة من لم يعفو بعفو من عفى 
و أن ذلك مبن على أن الوارث لا هو  ،قلت: بل ينتظم بناء على ما قررته من المأخذ

وإنما أثبتناها للورثة  ،وأن البيع بعد ثبوت حق الشفعة يبطلاا ،بن على حول الموروثي
حه الماوردي وصار إليه فما صح   ،ثمع لحاظ سبق الحق للمورمِّ  ،اجز في الحالتملكام الن  ب

ثبت الشفعة لم يلاحظ لم ته لو فإن ،تإلى لحاظ ما سلف للميمِّ  (2)[ظر]بالنابن أبي هريرة 
 في الأخذ  للورثة، وغيره لاحظ حقيقة الملك لا لذلك السبب بل جعله شرطا  

وما حكي عن الشيخ أبي حامد على هذه الطريقة يقتضي إجراء مثله على الطريقة التي 
 مت الوعد به ، وهي الأولى من طريق الأولى، وهذا ما قد  نسب إلى اختيارها

فالذي ينتقل إلى ورثته  ،ث من يستحق الشفعة غيرهان مع المورمِّ وعلى كل حال إذا ك
 بقي  قدر ما كان يستحقه لو

ولاحظنا  اجز وأنهم كأحد الشركاء مطلقا  ولو نظرنا إلى أن الورثة يأخذون بالملك الن  
بلا  ثام وهو أصلامام على حق مورمِّ لاقتضى ذلك زيادة حقمِّ  ،التفريع على عدد الرؤوس

 (3)أعلم  ، واللهذا تقوى الطريقة الأولىزون قدر حقه  وبهشك فلا يتجاو 
 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: القولان (  1)

 في )أ(: نا بطر، وفي )ب(: ناظر، وما أثبت هو الأقرب لمقتضى السياق (  2)

ح الشارح (  3) في هذه المسألة، وكذا في الكفاية، والراجح عند الشيخين: أنها تلحق  -رحمه الله–لم يرجمِّ
بتت الشفعة لاثنين ابتداءا  ث عفا أحدهما، والأصح عندهما هنا أنه لا يسقط حق من لم بما إذا ث

، نهاية المطلب: 7/259، الحاوي: 353يعفو بل له أخذ الكل أو الترك  ينظر التعليقة الكبرى: 
، 2/707، حلية العلماء: 141، البسيط: 9/133، بحر المذهب: 2/621، التتمة: 7/361

، كفاية 5/102، روضة الطالبين: 5/532، فتح العزيز: 7/162، البيان: 4/361التاذيب: 
= 



 في التزاحم بين الشركاء: الثالثالفصل                              المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 286 

 م الخلافة في الوراثة مقا -نحن فيه فيما-قوم : الخلافة بالوصية لا تفرع 
ومات ولم يعلم بالشفعة،  ،: إذا أوصى لشخص ث باع الشريك في حياة الموصيمثاله

 (1)ثبت له الشفعة لا  ،بالقبول لى الموصيقل الملك إينت :وقلنا
 وهل تثبت للورثة؟

انبنى على أنهم  ،لا تبطل شفعته ،ته قبل أن يعلمإذا باع حص   :إن قلنا :يظار أن يقال
 (2)ث؟لأنفسام أو للمورمِّ  -كما قال الإمام وغيره فيما سلف- يأخذون

 /يأخذون  وقد يقال على الوجاين معا  ثام فنعم  : لمورمِّ وإن قلنا ،ام فلالأنفس :فإن قلنا
ته في حياته كانت حص   (3)]الموصي[إذا باع شريك  :ض لذلك بل قالوالقاضي لم يتعر  

  يملك :فاي للموصى له إن قلنا ،له الشفعة، وإن باع بعد موته وقبل القبول
  أنه ملك بالموت تبين   ،و بالقبولأ

: : إن كان يملك عقيب القبول فليست له ويكون للورثة على قول إن قلناوقيل
 (6)فلا شفعة  (5)لهم  وإن قلنا للموصي (4)]الزوائد[

 ـــــــــــــــــ
= 

  11/85النبيه: 
  4/372التاذيب: (  1)

  5/532، فتح العزيز: 7/355نهاية المطلب: (  2)

 في النسختين: القاضي، والمثبت في التاذيب (  3)

 في )أ(: للزوائد (  4)

 في )أ( زيادة: ]له[ (  5)

  4/372التاذيب: (  6)

م ت الن ص  
لممممممه سشممممممقص 
 بمممممممم  العلممممممممم 

 .سءلشفعد

 [أ/1/132]
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 ،ولدين فوخل   الابنين أحد فمات ،مابينه ودارا   ابنين فوخل   رجل مات ولو)قال:  
 أخوه فيها يشترك فعةالشي  أن   :-الحقي  القياس وهو- (1)]فالجديد[ ،نصيبه أحدهما فباع
 .هوعمي 

 (2)(بعيد وهو ،ةخو  بالأ ءلادفي الإ قربأه ن  لأ ؛مقد م الأخ أن   :القديم والقول
يشير   إلى آخره (ثان: لو ماتال): وفي بعض   ذكرناه هو ما يوجد في بعض النيسخ، ما
 ح به أو سكت عنه إن صر   الفرع الثاني، وكيف كان فاو فرع ثان   به إلى

 (5)،والقاضي الحسين (4)والفورانيي  (3)بع للإماموهو في نسبة القولين إلى قديم وجديد مت  
ن : إاغلصب  وابن ا أبي الطيمِّب وعليه ينطبق قول القاضي (6)،وهو الذي ذكره ابن داود وغيره

 (8)به قال أبو حنيفةو  (7) هو القياس :عليه في الإملاء، وقال ل مناما في الكتاب نص  الأو  
 (10)والمزنيي ( 9)دوأحم

 (12) وهو قول مالك (11)والآخر قاله في القديم

 ـــــــــــــــــ

 سقط في النسختين، والمثبت في الوسيط   (1)

  4/95الوسيط: (  2)
 7/350نهاية المطلب: (  3)

 /ب 1/192الإبانة: (  4)

  4/363التاذيب:   (5)

  7/255، الحاوي: 5/528، فتح العزيز: 136البسيط:   (6)

، بحر 1/381 ، الماذ ب:476، وينُظر السلسلة: 2/564، التتمة: 333التعليقة الكبرى:   (7)
  11/67، كفاية النبيه: 7/151، البيان: 9/129المذهب: 

  4/245، مختصر اختلاف العلماء: 3/83الحجة على أهل المدينة:   (8)

  2/351، شرح منتاى الإرادات: 4/163، كشاف القناع: 5/543المغن مع الشرح الكبير:  ( 9)

  164المختصر: (  10)

  2/565، التتمة: 7/350اية المطلب: ، نه333التعليقة الكبرى: (  11)

  2/454، التلقين: 7/73، الاستذكار: 14/399المدونة الكبرى: (  12)

رجمممممممم  ممممممممءت 
 خلَّمممب ا  مممم   
  ارا  فنممممممممءت 

  ممممم    حممممم  اا
 ممممم   لممممم     
فبمممء:  حممم  نء 
نصممم به  ف ممم  
يشممممممتك  ممممممم  

 ؟ا خ العم  
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ه في ونصي  ،في القديم فيجوز أن يكونا معا   (1)،والبندنيجي وسليم أطلقا حكاية القولين 
أنهما منصوصان في الأم  ذكرت لك وقد عرفته من قبل؛ لأنيمِّ افق أحدهما، الإملاء يو 

 (2)بعل تاما 
 يصل من مجموع ما نقلناه  (3)]وذلك[ ،في القديم وفي الجديد معا   ويجوز أن يكونا

 :فولأجله قال المصنمِّ  (5)،وكلام الشافعي عليه (4)،لالقول الأو   ،باتفاق والأصحي 
ووجود سبباا  ،فعةق الشي ركة حالة استحقالاستوائاما في أصل الش   (6)(؛وهو القياس الحق)

 وهو البيع 
ته ولو باع العم حص   فعة أخذت به الشفعة،ما أخذ بالشي  : ولأن  قال الماورديي 

 (8)فاقتضى أن يشاركاما بشفعته  ،فعتهوان في شخَ الأ (7)]تشارك[
ره في توجياه: وهذا لست أرى له والقول القديم قال الإمام بعد ذكر بعض ما سنذك

بعد، ولكن لا أصل له في  باتجاهه على عف فأكون حاكما  ولست أصفه بالض   ،أصلا   وجاا  
 (9)القياس 

: إن له (10)[قال] ،افعي في الأم لما حكاه ووجاهك قد عرفت أن الش  قلت: لكن  

 ـــــــــــــــــ

  7/151، البيان: 6/161الإشراف: (  1)
  4/3الأم: (  2)

 سقط في )أ( (  3)

، 5/528، فتح العزيز: 7/151، البيان: 362، التاذيب: 136، البسيط: 9/129البحر:   (4)
  5/100بين: روضة الطال

  164المختصر: (  5)

  136، البسيط: 4/95الوسيط: (  6)
 في النسختين: فيشارك، والمثبت في الوسيط (  7)

  7/256الحاوي: (  8)

  7/350نهاية المطلب: (  9)

 في النسختين: وقال، وما أثبت هو مقتضى السياق (  10)
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 (1) وجاا   
 القرب، وقرب الأخ أخصي  فعةة استحقاق الشي وبسط القاضي الحسين عليه فقال: عل  

 (4) ق بهمادين تعل   (3) ق بالملكين ولوه لو ظار استحقاق يتعل  لأن   (2)؛من قرب العممِّ 
 جزءا  قسم ذلك بينام جعل العم / إذا (6)[سماالق] ب: ولأن  الطيمِّ /أبو (5)[القاضي] لقا

 (7)آخر  حزبا   وجعلاما معا   ،صففجعل له النمِّ 
ث مات أحدهم  ،ف أرضا  وخل   ،ف ثلاث بنينابن سريَّ: ولو مات رجل وخل   قال

ك هو وولد تر شيفال يكون أخوه أحق بالشفعة أو  ،فباع أحد العمين نصيبه ،ف ابنينوخل  
 ؟ يتمل وجاين:أخيه

 لك على القولين في مسألة الكتاب أحدهما: تخريَّ ذ
 (8) واحدا   والثاني: أنهم يشتركون قولا  

وفي  اشترك أخواه، ا  ولو كان حيم  ،ت يقومان مقام أبيامالميمِّ  (9)[ابن]أن هاهنا  :فرقوال
 (10)، وهم لا يقومون مقام أخيام مسألة الكتاب البائع ابن أخيام

 ـــــــــــــــــ

  4/3الأم: (  1)

  476السلسلة: (  2)

 : )ظار(  في )ب( زيادة(  3)

  5/528، فتح العزيز: 4/363، التاذيب: 9/129، بحر المذهب: 7/255الحاوي: (  4)

 سقط في )أ( (  5)

 في النسختين: القسم، والمثبت في التعليقة (  6)

  334التعليقة الكبرى: (  7)

  9/132، بحر المذهب: 2/566التتمة: (  8)

 واعد اللغة في النسختين: ابنا، وما أثبت هو مقتضى ق(  9)

 المصادر السابقة (  10)

 /أ[2/132]
 /ب[282]
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الرؤوس  فعة على عددقسم الشي ، فال تل في مسألة الكتاب: إن قلنا بالأو  التفريع 
فيكون للعم ثلثا  ،أو على قدر الحصص ،قص بين الأخ والعم على السواءفيكون الشمِّ 

 قص وللأخ سدسه؟الشمِّ 
من نسب قول القسمة على قدر الأنصباء إلى  إذْ  ،فيه طرق خارجة على ما سلف

كون القسمة على قدر الأنصباء وكذا قول القسمة بين الأخ والعم يقول: تالجديد فقط، 
وأنه قال: لا معنى  ،وهذه الطريقة حكاها القاضي الحسين عن بعض الأصحاب  واحدا   قولا  

وقال: إن أصحابنا يمنعون من  ،لبناء الجديد على القديم  وقد مال الإمام إلى هذه الطريقة
القول القديم لا ينبغي أن  أن   م مرارا  وقد تقد   على القديم، والقديم على الجديد، بناء الجديد

 والله أعلم  (2)عنه  (1)جوع[مر ]فإنه  ؛فعيامن مذهب الش   يعد  
ومن نسب قول القسمة على قدر الأنصباء إلى القديم فقط، وكذا تقديم الأخ على 

به على دعواه  كما قاله المزني مستشادا    ،العم، قال: يكون فيما نحن فيه على عدد الرؤوس
 (3)ونوقش فيه 

وكذا قول  ،صباء عنه مختص بالقديمإن قول القسمة على الأن :ومن قال
هل يقسم بين الأخ  :فيما نحن فيه الأخ بها عن مجزوم به في القديم، قال (4)[ختصاص]ا

 عدد الرؤوس؟ فيه الخلاف السابق  والعم على قدر الأنصباء أو على
 (6)،وهي طريقة ابن القاص (5)،وقد حكاه القاضي والإمام عن بعض الأصحاب

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: مرفوع، والمثبت في النااية (  1)

  7/353نهاية المطلب: (  2)

  7/353، نهاية المطلب: 164المختصر: (  3)

 في النسختين: الاختصاص، وما أثبت هو مقتضى السياق (  4)

  7/353نهاية المطلب: (  5)

  11/68، كفاية النبيه: 5/530، فتح العزيز: 7/353: ، نهاية المطلب476السلسلة: (  6)
أخذ  ،أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس ابن القاص أحد أئمة المذهب: هو وابن القاص       

  ترجمته في توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ، صاحب التلخيص،الفقه عن ابن سريَّ
= 

 ممممم  القسمممممند 
العمممممممممم  ممممممممم   

 ا خ  لممممممممممم  
المممممممممكم      

 الحصص؟
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قول  نها بيناما فقد اختلففقال: إذا قلنا إ وكذا الماورديي  (1)في المجرد، اقتصر سليموعلياا  
 ما لهما على قولين:ة استحقاقافي كيفي   الشافعي

 بيناما نصفين بالسوية  (2)(اأنه): قاله في القديم أحدهما
 (3)والله أعلم  ،اما على قدر ملكياماأنها بين ،قاله في الجديد وهو الصحيح :والثاني

تثبت /فلو عفى الأخ عناا، فال  -وهو أن الشفعة للأخ دون العم-فإن قلنا بالثاني 
 والمراوزة وغيره من العراقيين (5)،أبداهما في الحاوي احتمالين (4)،للعم أم لا؟ فيه وجاان

 (6):حكوهما عن ابن سريَّ
أنه  :يستحقاا بعده  وعبارة بعضام يستحقاا بالعقد لم لم اأحدهما: لا تثبت له؛ لأنه لم  

  ،ا تقدم عليه علمنا أنه لا شفعة لهفلم   ،م عليه الأخلو كان من أهل الأخذ لم يتقد  
 (7)نه لا شفعة للجار م على الجار علم أا تقد  كالشريك لم  

لوجود الملك  ،هلااد لسليم؛ لأنه من أفي المجر   وهو الأصحم  ،ثبت له الشفعةوالثاني: ت

 ـــــــــــــــــ
= 

 ( 52) 1/106اضي شابة: (، طبقات ابن ق106) 3/59طبقات السبكي: 

  11/68، كفاية النبيه: 5/530، فتح العزيز: 7/353، نهاية المطلب: 476السلسلة: (  1)
أخذ  ،أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس ابن القاص أحد أئمة المذهب: هو وابن القاص       

  ترجمته في ائةتوفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثم ، صاحب التلخيص،الفقه عن ابن سريَّ
 ( 52) 1/106(، طبقات ابن قاضي شابة: 106) 3/59طبقات السبكي: 

 في )ب(: أنهما (  2)

  7/256الحاوي: (  3)

  138، البسيط: 2/567التتمة: (  4)

  7/351، وكذا في النااية: 7/256الحاوي: (  5)

، كفاية 5/528العزيز:  ، فتح7/152، البيان: 9/131، بحر المذهب: 336التعليقة الكبرى: (  6)
  11/68النبيه: 

، فتح 7/152، البيان: 4/362، التاذيب: 9/132، بحر المذهب: 336التعليقة الكبرى: (  7)
  11/68، كفاية النبيه: 5/528العزيز: 

 [أ/1/133]

 مممممممم  تثبمممممممم  
الشممممفعد للعممممم 

 ؟إذا  فء ا خ
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على سائر الغرماء، وولي  (2)[لمرتهنم ]اكما يتقد    ،لزيادة قرب له ؛الأخ (1)مدمِّ غير أنه قُ  
وجد إبراء من المرتهن وعفو من الولي استوفى باستيفاء القصاص من القاتل  ولو  لا  المقتول أو  

 (5)منه القصاص  ثانيا   (4)(لمقتولا) (3)اء[وأولي]ين من العين المرهونة، بقية الغرماء الد  
ث تثبت له  قال الإمام: وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن تقديم الأخ يسقط العم أصلا  

بعضام  ام الشفعاء إذا عفاوقد يجري مثله في ازدح ؟لأخبا مزحوما   (6)ا ]نراه[ولكن   ،الشفعة
 ب الثبوت وظاهر المذه -أو لا تثبت؟ للثانييعن فال يثبت ما عفى عنه -عن الشفعة 

وقد جعلنا  -، وفي كون الأخ إذا عفى فعة دون العموالخلاف في اختصاص الأخ بالشي 
هل يثبت للعم، يجري في كل شريكين اتحد سبب ملك أحدهما مع بائع  -كل الحق له

ث باع أحدهما نصيبه من  ،اشترى اثنان أرضا   : إنوذلك مثل ،قص وخالفه الآخرالشمِّ 
 (9)(أحد) ث باع ،واستقر ملكاما ،به لهما (8))وصى( (7)أو[]أو وهبه مناما  ،شخصين

هل تثبت  ،وإذا اختصت به فعفى عناا ؟تص الشفعة لمساويه في الدرجة، فال تخالشخصين
 (10) للشريك الأصلي أم لا؟ فيه ما سلف

ث  ،ث وهب واحد منام نصيبه لشخص ،وكذا إذا ملك ثلاثة الأرض بهبة أو ابتياع

 ـــــــــــــــــ

 في )أ( زيادة: ]علياا[   (1)

 في النسختين: للمرتهن، وما أثبت هو مقتضى السياق، وكلام الأصحاب (  2)

  النسختين: وأولى، وما أثبت هو مقتضى السياق في(  3)

 في )ب(: للمقتول (  4)

، التاذيب: 9/132، بحر المذهب: 2/567، التتمة: 7/256، الحاوي: 336التعليقة الكبرى: (  5)
  11/68، كفاية النبيه: 5/528، فتح العزيز: 7/152، البيان: 4/362

 ة في النسختين: ننزله، والمثبت في النااي(  6)

 في النسختين: إذا، وما أثبت هو مقتضى السياق (  7)

 في )ب(: رضي (  8)

 سقط في )ب( (  9)

  353-7/352نهاية المطلب: (  10)
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فياا  (1)(يشركه)أو  ،فال يُتص بالشفعة الباقي من الثلاثة ،من شخصباع آخر نصيبه  
 (2)موهوب له؟ فيه ما سلف من الخلاف فال تثبت لل ،وإذا اختص فعفى الموهوب له؟

 (3)حكاه البندنيجي وسليم  واحدا   تمل الشركة في هذه قولا  ريَّ أنه تحوعن ابن س
 :فعة دون العمبالشي  (4)[الأخ]اد على انفر  وقد حكى الأصحاب عن ابن سريَّ تفريعا  

يتمل أن تختص  ،وأختين وابنتين فباعت إحدى الأختين نصيباا ف دارا  ت لو خل  أن الميمِّ 
، واحد في وقت   السبب واحدُ  ؛ لأن  والبنتين ويتمل أن يكون للأخت ،بالشفعة الأخت

 وهو الإرث 
 (5)ة ه باتحاد جاة الإرث وهي الأخو  ل موج  والاحتمال الأو  

فعة البنت بالشي  الاحتمالين يجري فيما إذا باعت إحدى البنتين، هل تختصي / ومثل
 ، أو يشاركاا الأختان الأخرى

 (6)ورة قبلاا علياا ج الصي وخر   ،في هذه كلام ابن سريَّ  بل الإمام إنما حكى
ة ص بالشفعهل يُت ،ف زوجات فباعت إحداهنفيما إذا خل   -كما قال-ومثله يجري 

 (7)ة الورثة؟أو يشركان بقي   ،باقيان
 

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: مشتركة (  1)

  7/353نهاية المطلب: (  2)

  11/69، كفاية النبيه: 4/363التاذيب: (  3)

 في النسختين: الأخذ، وما أثبت هو مقتضى السياق (  4)

  2/704، حلية العلماء: 9/132، بحر المذهب: 7/353نهاية المطلب: (  5)

  7/353نهاية المطلب: (  6)

  5/529، فتح العزيز: 9/132، بحرا لمذهب: 7/353نهاية المطلب: (  7)

 [أ/2/133]
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 ،متعاقبتين صفقتين في شخصين من نصيبه الشريكين أحد باع إذا :الثالث)قال:  
 ؟القديم الشريك يساهم فهل ,الثان الشراء عند شريك لالأو   فالمشتري
 :أوجه ثلاثة فيه

 ،غيره به (2)(نقضي  ) فكيف ،للنقض (1)[ضمعر  ] مزلزل ملك هن  لأ ؛لا :أحدها
 !نفسه في النقض عن مصون   غير وهو

 (3)[]والثان: نعم؛ لأن ه شريك حالة الشراء، فتوقيع زوال ملكه لايمنعه من الحق
 ،ملكه استقر فقد نصيبه في الشفعة عن اعف إن القديم الشريك نأ :(4)لث[والثا]

 (6).(نفسه في بالمأخوذ الأخذ يحسن فلا ،يأخذه كان  (5)[نإ]و  ،الأخذ فله
 ،فرعان (فروع) :مكان قوله ،ولهذا يوجد في بعض النسخ ؛مها تقد  الفرع كالأجنبي مم  

ق بما سلف بفرض المسألة في حال وقد يجعل له تعلي   هذا هو الثاني مناما في الترجمة أيضا  
تعريفك / فإنه إذا كان كذلك كان الغرض بذكره ،ب واحدسبكذلك ب  لا  أو   الشريكينملك 

 إنها للأخ  :الأخ والعم، أو قلنا الشفعة بين إن   :أن الخلاف يجري سواء قلنا
من  فباع أحدهما نصف نصفه مثلا   ،لين نصفينار بين الأو  وصورة ذلك إذا كانت الد  

القديم حصة المشتري  ث باع نصف نصيبه الآخر من آخر قبل أن يأخذ الشريك ،واحد
  ثانيا  دحما على أخذ حصة المشتري واز  ،لا  أو  

يك إن للشر  :قال إذْ  ؛ل من الأوجه في الكتاب اقتصر عليه الفوراني في الإبانةوالأو  

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: متعرمِّض، والمثبت في الوسيط   (1)

 في )ب(: ينتقض (  2)

   -كما سيأتي بعد أسطر–الوسيط، وقد عرض الشارح لذكره سقط في النسختين، والمثبت في (  3)

 في النسختين: والثاني، والمثبت في الوسيط (  4)

 في )أ(: إن (  5)

  4/95الوسيط: (  6)

  مممممممممم   حمممممممممم  
الشمممممممممممممممكي    
نصمممممم به ممممممم  
شخصممم   فممم  

 صفقت  .

 [ب/283]
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 (2)ه ظاهر المذهب ن  أ وزعم القاضي الحسين (1)،ل أن يأخذ النصيبين جميعا  الأو   
من  ا  إذا ابتاع رجل شقص :قال إذْ  ؛لماوردي في الحاوياني مناما هو ما اقتصر عليه اوالث  

ار شقص فيه الشفعة فعليام ث بيع من الد   ،كةث مات وعليه دين ييط بالتر   ،دار فيه شفعة
 مانعا   ميتامولا يكون إفلاس  ،امتولهم الشفعة فيما بيع من خلط ،الشفعة فيما ابتاعه منام

ام فأخذ حصتام تعل شفقص، فإن تعج  ن واستيفاء الشمِّ يمن استحقاقاا؛ لأن لهم قضاء الد  
لزوال  -على الصحيح :أي- (3)]ما ستحقوه بطلت الشفعة فيه[ بالشفعة قبل أن يأخذوا

]قبل أن  بالشفعة/لوا أخذ ما بيع في خلطتام وإن تعج    ملكام الذي استحقوا به الشفعة
لاشتراكام في  (4)لشفعة[كان له أن يشاركام فيما أخذوه با  ،يأخذ حصتام بالشفعة

 (5) الملك
وكذا القول إذا أخذ الشفيع الأو ل ]فعة بالشي  تام أيضا  قلت: وذلك مع أخذ حص  

لا تسقط شفعتام بزوال ملكام قبل  :وقلنا (6)حصتام بالشفعة قبل أخذهم بالشفعة[
 للأخذ قارا   تنزيلا   ،علم علم بالشفعة ثي أن ته قبلكما مثله وجه فيما إذا باع حص    ،أخذها

 الذي استحق به الأخذ قبل الأخذ  بببجامع زوال الس   ،منزلة البيع
ه والمذكور في تعليق البندنيجي؛ لأن   (7)في الرافعي والوجه الثالث في الكتاب هو الأصحي 

وإذا أخذ استقرار الملك حالة وجود السبب )المقتضي للأخذ وهو البيع، فقد بان  إذا عفى

 ـــــــــــــــــ

  2/554/ب، التتمة: 1/192الإبانة: (  1)

  7/356نهاية المطلب: (  2)

 والمثبت في الحاوي بطلت شفعتام فيه،   في النسختين: ما استحقوا فيه الشفعة(  3)

 سقط في )أ( (  4)

  260-7/259الحاوي: (  5)

 سقط في )أ( (  6)

، التتمة: 7/356وكذا في النااية والبسيط والروضة، وهو الأظار في التتمة  ينظر نهاية المطلب: (  7)
  5/101، الروضة: 5/530، فتح العزيز: 139، البسيط: 2/555

 [أ/1/134]
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 (1) (ه لا قرار لذلك السببقد بان بإجراء الأمر أن  ف 
 ة عنه ي  ، وهو مزال كلمِّ ا هو الضرر في الملكإنم   ،كيف ومأخذ إثبات الشفعة

 سلفت حكايته عناما ه الذي بأن   والقاضي( 2)وقد يشعر إيراد الفوراني
 حاصل ما قيل في المسألة طريقان: :والإمام قال

 ، ولا يكون للثاني شفعة قصالشمِّ ل أخذ أحدهما: أن للأو  
أو لا؟  ،عفي عن شرائه فال يشركه من ،ل فقد استقرلو عفى عن الشقص الأو   ،نعم

 فيه وجاان:
 ث وقع العقد الثاني بعد عفوه  لا  كما لو عفي عنه أو    ،لهماأو   :اماأصح  

ار بخلاف الإجارة ستقر وإذا كان لم يكن له ا ،الاعتبار بحالة العقد ه بأن  وج  ومقابله م
 قبل البيع 

ولى، والأظار ة الأوإجراء الخلاف عند أخذ الحص   ،والثانية: القطع بالمشاركة عند العفو
 منه عدم المزاحمة 
م، ومن الطريقين ته قبل العلم بالشفعة كما تقد  جه القفال مما إذا باع حص  ومقابله خر  

ى عدد كون على الأنصباء أو عل، فال تةج الأوجه في الكتاب، وإذا قلنا بالمشاركر  تخ
 (3)فيه الخلاف السالف  ؟الرؤوس
  
 

 
 

 

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(   (1)

  2/554/ب، التتمة: 192/ل1الإبانة: (  2)

  7/356نهاية المطلب: (  3)
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 )الحاَلةُ الثانية: إذِاَ عفا بعضُْ الشُّركَاَء(

 .الشركاء بعض يعفو أن :الثانية الحالة)قال: 
 إضرار التجزئة لأن   ؛هحق   / كلي   سقط هحق    بعض عن عفا لو المنفرد أن عليه منقد    

 .كالقصاص  ،هكل     إسقاط بعضه فإسقاط تجزئته امتنع وما ،بالمشتري
 :غريبان وجهان وفيه

 بخلاف ،السقوط على القصاص مبنى لأن   ؛أصلا   شيء يسقط لا أنه :أحدهما
 .فعةالشي 

 .المشتري به رضي إن الباقي ويبقى ،أسقطه ما يسقط (1)]أنه[ :والثان
 حق ويسقط ،الكل   يأخذ الآخر الشريك أن   :فالمذهب ،الشركاء حدأ عفا إذا أما
 .المسقط

 .هنصيب   الثان يأخذ إنه :وقيل
 .القصاص في كما  ،(3)(الآخر) نصيب (2)(يسقط) إنه :وقيل
 (4)(.بعيد والكلي  .سقطالم حقي  يسقط لا :وقيل
ه وأن   (5)،لماوردي عن ابن سريَّر به هو ما حكاه اأحق بالتقديم، وما صد  / مهما قد  

وكذا الماوردي عند الكلام فيما  (7)،وعليه اقتصر في الوجيز (6)،قول محمد بن الحسن الحنفي

 ـــــــــــــــــ

 سقط في النسختين، والمثبت في الوسيط (  1)

 في الوسيط: لا يسقط (  2)

 في الوسيط: الآخرين (  3)

  4/95الوسيط: (  4)

  7/244الحاوي: (  5)

  8/145، البحر الرائق: 5/241، تبيين الحقائق: 5/25بدائع الصنائع: (  6)

  1/392لوجيز: ا  (7)

 فمممم  الن فممممك  
 مممممم  سعممممممم  
حقممممممه يسممممممق  

 كله.

 [أ/2/134]
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 (1) وباقيام غائبا   ا  بعض الشفعاء حاضر إذا كان  
 (2)ته في الكتاب ظاهرة وعل  

 لأن   (3)يوسف؛ وقال: إن به قال أبو ،أيضا   والوجه الثاني في الكتاب حكاه الماورديي 
 (4)ا لم يتبعض ولم يكمل بطل العفو لم  

وهذا الوجه يمكن أخذه من قول الشافعي في الأم في دليل كون الشفعة على عدد 
ويقال  ،الأخذ بقدر ملكه فلا يكون له ذلك -الشفيع :أي–: فيريد -كما تقدم- الرؤوس

 : إنه المنصوص مدةولا جرم قال الفوراني في كتاب الع (5)له: خذ الكل أو دع 
 (6)بكر، والوجه الثالث في الكتاب حكاه الإمام هكذا مع ما قبله عن رواية الشيخ أبي

في المسألة أوجه مشاورة  :بل قال ،والإمام لم يستغربه ،لف استغرب ما عدا الأو  المصنمِّ  لكن  
ر وليست تعذ   ل بما في الكتاب، والثاني بأن التبعيض إذال الأو  مذكورة في الطرق  وعل  

 بالشبه كان الوجه تغليب ثبوتها  درأيالشفعة مما 
 يقبل التبعيض  :  أيق إليه الانقسامه الثالث بأنها حق مالي يتطر  ووج  

إذا رضي المشتري  : وهذا الوجه إنما يكون-يعن الصيدلاني-قال: قال الشيخ أبو بكر 
الجميع أو تأخذ  إما أن تترك :لشفيعا إذا أبى ذلك وقال لة عليه، فأم  بأن تتبعض الصفق

 ـــــــــــــــــ

  7/261الحاوي: (  1)

  5/531وهو الأصح في الرافعي، ينظر فتح العزيز: (  2)

هو الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري،  هو:  (3)
 بي حنيفة،، تفقه بأفي سنة ثلاث عشرة ومائة أبو يوسف ولد وسعد بن بجير: له صحبة،، الكوفي
ترجمته في أخبار القضاة:  توفي يوم الخميس، خامس ربيع الأول، سنة اثنتين وثمانين ومائة  ولزمه،

  16/64، سير أعلام النبلاء: 3/254

، البحر الرائق: 5/241، تبيين الحقائق: 5/25  وينظر بدائع الصنائع: 7/244الحاوي: (  4)
8/145  

  4/3الأم: (  5)

  أي: الصيدلاني(  6)
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 الجميع فله ذلك  
 (1)لا يسوغ في القياس غيره  ،قال الإمام: وهذا الذي قاله حسن

ف في ولذلك كانت عبارة المصنمِّ  ،وما قاله الشيخ أبو بكر قاله الفوراني في العمدة أيضا
 حكايته كما قد عرفته 

في شقص واحد أن يأخذ بعضه  وصاحب التلخيص حيث أشار إليه بقوله: وقد يتمل
 ض لما ذكره الشيخ أبو بكر  يتعر  لم (2) ويدع بعضه

إنه على  :أما إذا قلنا ،إن حق الشفعة لا يكون على الفور :وهذه الأوجه إذا قلنا
ر وصو   (3)،منام من أجراها أيضا   ،الفور، قال الإمام: فقد اختلف أصحابنا على طريقين

بمشابهة  يكون حريا    ه حينئذ  ومنام من قطع بالسقوط؛ لأن   الباقي، العفو مع البدار إلى طلب
 (5) السقوط إليه (4)]تسريع[القصاص من أجل 

 صوير؛ إذْ ولا يتاج معاا إلى ما ذكره الإمام من الت   ،والطريقة الأولى أشبه (6)]قلت[
صيل الثمن فإنه يمال كما سلف واستمال لتح ،فعةبالشي  ر بما إذا طلب الكل  صو  يجوز أن ت

 رت الأوجه الثلاثة، والله أعلم الشفعة ج/فإذا وجد منه العفو عن بعض  (7)ويأتي 

 ـــــــــــــــــ

  7/359نهاية المطلب: (  1)

  321التلخيص: (  2)

 أي: الأوجه الثلاثة السالف ذكرها (  3)

 في النسختين: يشرع، والمثبت في النااية (  4)

  360-7/359نهاية المطلب: (  5)

 بياض في )أ( (  6)

 ( من النص المحقق 340تنظر ص)(  7)

 [أ/1/135]
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به  هر لأجله، وما صد   الكلام عقد إلى آخره، هو ما( أما إذا عفا أحد الشركاء)وقوله:  
م بعضام قال: ولو سل   إذْ  ؛-في المختصررحمه الله تعالى -هو ما ذكره الشافعي / من الحكم

 (1)يكن لبعض إلا أخذ الكلمِّ أو الترك لم 
إنه  :، وقال الإمام(5)والقاضي (4)والفوراني (3)والماوردي (2)وعليه جرى العراقيون

 (7) وكل معتبر (6)[الصيدلاني]و أبو محمد  وأنه الذي قطع به شيخنا ،الأصح
وفي هذا دليل على أن حق  (9)والخلاصة (8)الوجيزف في ولا جرم اقتصر عليه المصنمِّ 

ا قسم عند التزاحم على وإنم   ،قص على الاستقلالالشفعة ثبت لكل واحد في جميع الشمِّ 
بالنسبة إليه فعمل بها فيما الزحمة  (10)ت[زال]سقط أحدهما حقه أالأخذ لعدم الترجيح فإذا 

 بقي 
:   وهذا يقرب من قولنـاه مطلقا  في حقمِّ  زالت الزحمة ولو أسقط الكل حقوقام إلا واحدا  

 كل جزء مناا ق بالعين وبتعل  هن يإن الر  
 يرضى المشتري بتبعض الأخذ أو لا ص أنه لا فرق في ذلك بين أن وظاهر الن  

تي المنع عند عدم ويشبه في حال رضاه تخريَّ ذلك على وجاين مأخوذين من عل  

 ـــــــــــــــــ

  164المختصر: (  1)

، البيان: 9/133، بحر المذهب: 118، التنبيه: 1/381 ، الماذب:354التعليقة الكبرى: (  2)
  85-11/62، كفاية النبيه: 5/532، فتح العزيز: 7/162

  260الحاوي: (  3)

 /أ 194/ل1الإبانة: (  4)

  4/361التاذيب: (  5)

 في )أ(: الصيدلاني (  6)

  7/360نهاية المطلب:   (7)

  1/392الوجيز: (  8)

  347الخلاصة: (  9)

 في النسختين: زال، وما أثبت هو مقتضى السياق   (10)

 فمممممممم   حمممممممم  
 الشكاء .

 [ب/284]
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المشاركة، ومؤنة ء ت لدفع ضرر سو ثبتالشفعة إنما : كون اغرضاه، وهما كما قال ابن الصب   
في أخذ  ولأن   ؛ةة الأخذ موجودكن عل  ، فلم تلا يدفع ذلك) وأخذ البعض (1)القسمة 
 قة عليه، والضرر لا يزال بالضرر فضرر بالمشتري بتبعيض الص    (2)(البعض

  وعلى الثانية تثبت فعلى الأولى لا تثبت مع الرضا،
فيما إذا عفا الشفيع عن بعض حقه وطلب الباقي،  (3)لاف السالفشاد لذلك الخوي

 فعة أم لا؟، هل تثبت له الشي ووافقه المشتري على ذلك
والأوجه الثلاثة وراء المنصوص حكاها الإمام عن رواية الشيخ أبي علي في شرح الفروع  

 (4)كانت الشفعة لاثنين فعفا أحدهما ض المسألة فيما إذا  وفرَ 
وهو  (5)،-رحمه الله-آخر للشافعي  لخيص قولا  من الثلاثة حكاه صاحب الت  ل والأو  

 ة بل بالحص   ،قصفي جميع الشمِّ  (6)(شفيع)يثبت لكل  يقتضي أن الحق لا
وهو من  ،وسقط حق أحدهما بإسقاطه ،قال الإمام: وهو يوجه بأن الحق ثبت لهما

 (7) وهي تقبل الانقسام ،حقوق الأموال
من جاة أنه لا سبيل إلى  فقة على المشتري يكون ضروريا  الص   (8)(ضيوتبع) :أي

 ـــــــــــــــــ

: أنها إنما شرعت لدفع ضرر مؤونة -كما قال الشارح–في علة مشروعية الشفعة قولان، المشاور (  1)
، أدب 5/486، فتح العزيز: 120  ينظر مختصر المزني: -رحمه الله-القسمة، وهو مختار الشافعي 

 /ب 26/ل12، المطلب العالي: 1/637القضاء: 

 سقط في )ب( (  2)

 ( من النص المحقق 298تنظر ص)(  3)

  7/360نهاية المطلب: (  4)

  4/361، وينظر: التاذيب: 403التلخيص: (  5)

 في )ب(: الشفيع (  6)

  7/360نهاية المطلب:   (7)

 في )ب(: وتبعض (  8)
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ولا إلى  ،(1)[تبع ]الآخربنفسه عن  وقد ثبت حقه مستقلا   ،إسقاط حق من لم يعف 
على المشتري؛ لأنه /الصفقة  ضكيلا يبطل حق الغير أو تتبع    ؛على الأخذ (2)()إجبار العافي

 صدر من أهله في محله لأنه  ؛ إلى إلغاء العفوولا  في الأخذ والترك بنص الخبر (3)[]يُير
قص كما لو هلك بعض الشمِّ   ،لم يمنع من أخذ البعض بالحصة وإذا كان التفريق ضروريا  

 (4)من على المذهب المشاور كما تقدم فإنه يأخذ الباقي بحصته من الث ،بغرق
ذكره صاحب التلخيص فيما -والصائر إلى الوجه الثاني من الأوجه وهو ابن سريَّ 

وهو قول  (5)،، وكون ثبوت الشفعة ورد على خلاف الدليلضا  لا حظ ثبوت الحق مبع   -فيه
إذا لم يصل  (6)«لا يحل مال امرء  مسلم إلا عن طيب نفس منه»عليه الصلاة والسلام 

وعفو  (7)«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»لأجل قوله عليه الصلاة والسلام  ؛به ضرر
 (8)(عامَ لجَ )ت الشفعة معه لمن لم يعف، تولو ثب ك لا سبيل إلى إحباطه لما سلف،شريال

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: آخره، وما أثبت أقرب لمقتضى السياق   (1)

 خبار الغالي في )ب(: إ(  2)

 في النسختين: يجر، وما أثبت هو مقتضى السياق (  3)

  5/532فتح العزيز:  ( من النص المحقق،101تنظر ص)  (4)

  403التلخيص: (  5)

 ( 198ص) في تخريجهمع تقد م (  6)

(، وأبو داود في مراسيله  قال 5/238الحديث بهذا اللفظ رواه الطبراني في المعجم الأوسط )(  7)
 (: فيه ابن إسحاق وهو ثقة، ولكنه مدلس  إهـ4/128لهيتمي في مجمع الزوائد )ا

(: 1/443قال الألباني عنه في السلسلة ) ،« لا ضرر ولا ضرار »: لكن يشاد له قوله          
بالجملة فاذه طرق كثيرة أشار إلياا حديث صحيح  ث سرد طرقه المرسلة والموصولة، ث قال: و 

ي الحديث   ونحوه قول ابن الصلاح: مجموعاا يقومِّ ي بعضاا بعضا  ث قال: يقومِّ  ،بعينهالنووي في  أر 
نه، وقد تقبله جماهير أهل العلم و احتجوا به  وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور ويسمِّ 

  يشعر بكونه غير ضعيف  الفقه علياا

 في )ب(: بجامع   (8)

 [أ/2/135]
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 فلذلك سقط حقه  ؛عاا الإضرار بهوهي حيث تثبت لا يجام ،ثبوتها الضرر بالمشتري 
لما فيه من الإضرار بالمشتري أو  ؛أنه حق لا يقبل التبعيض :من هذه العبارة وأرشق

عن  (1)[العفو]ك ،كله/العفو عن بعضه فاقتضى سقوط  لفقد علة الثبوت منه، وقد صح  
 القصاص 

 ه ضعيف جدا ، وهو ينسب لابن سريَّ إن :(2)وهذا الوجه قال
، ورثته (3)ث لا  ق ويقول: القصاص ثبت الحق فيه للمقتول أو  والقائل بالوجه قبله قد يفرمِّ 

ولو عفا  شفعته، عفو الشفيع الواحد عن بعض ناظر فيما نحن فيهي عفو بعضام عن حقهف
فلا  ،الحق ثبت لكل واحد على الانفراد ولا كذلك فيما نحن فيه؛ لأن   ،عنه سقطت فياا

 له  لحق لم يثبت تبعا   ه مسقطا  يكون إسقاط البعض حق  
الشفعة لواحد ومات قبل الأخذ فعفا بعض الورثة عن حقه سقط حق  تلو ثبت ،نعم

 والله أعلم  (4)،كايتهمت ح، وهذا قد قد  الباقين على الأصح  
 -من الشركاء لكلم   ضا  مع كون الحق ثبت مبع  -ومن صار إلى الوجه الثالث لاحظ 

؛ لقوله عليه ة العفوومع لحاظاما لا يمكن القول بصح   ،وضرر من لم يعف ،ضرر المشتري
 صحح البيعولهذا لم ن ،فلذلك أبطله (5)«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»الصلاة والسلام: 

  الإبراء فيما يبطل به حق آدمي ولا
في البيع فيما إذا اختار أحد المتبايعين في مجلس العقد  (6)ها[نظير ]والأوجه الثلاثة 

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: بجامع   (1)

، وإن كان السياق يوهم أنه صاحب التلخيص  ينظر نهاية المطلب: -رحمه الله–الجوين القائل (  2)
7/360  

 في )أ( زيادة: ]المقتول[   (3)

 ( من النص المحقق 283تنظر ص)(  4)

 تقدم تخريجه قريبا  (  5)

 في النسختين: نظير، وما أثبت هو مقتضى السياق (  6)
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نه لا يقبل ل فقط؟ أو يبطل خيارهما؛ لأر المبطِّ يبطل خيا (2)(هل)، (1)(ه)إمضاء 
  صاحبه فألغي إبطاله (4)(ولا سبيل إلى إبطال) ،(3))التجزيؤ(

 (5)لها مناا أو  والأصح 
وعضدته بما سلف من الوجه الثالث في عفو الشفيع عن  ما أبديته بحثا  / وإذا ضممت

اللام إلا أن يكون محل الوجه الأول من  ،كملت الأوجه في مسألتنا خمسة  ،بعض حقه
 ي دون ما إذا لم يرض، فإن الأوجه تكون أربعة لا غير الأوجه الثلاثة إذا رضي المشتر 

لم يجر فيما إذا عفا فيما نحن فيه أربعة أوجه، و  (6)[جرى]أ لمَ  لا يقال:وعلى هذا 
   يفترقانوأنّ   ؟حقه إلا ثلاثة بعض الشفيع عن

وجودة في عفو الشفيع عن الأوجه الخارجة عن المذهب فيما نحن فيه هي الم :لأنا نقول
ض حقه عدم مجيئه والوجه الرابع الذي لم يأت في عفو الشريك عن بع بعض حقه،

 ضرر التفريق بأخذ الكل بكل الثمن لا يمكن أن يصح عفوه ويبقى معه  هلاستحالته؛ لأن
بمنزلة  الكل   ن  : إوقلنا ،فيع عن حقهبعض ورثة الش   ا أمكن جريانه فيما إذا عفاولا جرم لم  

 ثام أجراه بعض الأصحاب فيه مور  
، ولم الكلمِّ  (7)(طو سق)عن بعض حقه حتم فيما إذا عفا لم صح   :قد يقال ،نعم

الحسين  (8)(لقاضيا) :ويقال بعض الشركاء ودوامه سال مما سلف، حوه عند عفوصحمِّ ت
 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: أيضا  (  1)

 وهل في )ب(:   (2)

 في )ب(: التحري (  3)

 أو نقول: لا سبيل إلى إبطال خيار  هكذا في النسختين، ولعل صوابها:(  4)

، أسنى 11/62، كفاية النبيه: 3/437،روضة الطالبين: 1/258، الماذب: 5/45الحاوي: (  5)
  2/283، الإقناع: 2/48المطالب: 

 في النسختين: جرى، وما أثبت هو مقتضى السياق (  6)

 في )ب(: سقط (  7)

 في )ب(: للقاضي (  8)

 [أ/1/136]
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وجزم فيما إذا عفا بعض الشركاء  ،حكى الأوجه الثلاثة فيما إذا عفا الشفيع عن بعض حقه 
 ؟ يفترقانفأنّ   (1)ه بالمنصوصعن كل حقمِّ 
ما إلغاء إ (2)ض حقه لا بد من ركوب محذور، )وهو(عن بع بأن عفو الشفيع :ويجاب

 ، فلذلك بان الخلاف أو تضرر المشتري ،عنه عفَ أو صحته فيما لم يُ  ،العفو
ده ي ما  وفي حال عفو بعض الشركاء لا يلزم محذور بصحة عفوه إذا سلك الطريق الذ

 فقال: ،الشافعي رحمه الله تعالى
 

 بَ بعْضُ الشُّركََاء(تغَي  ينْ )الحاَلَةُ الثَّالثِةَ: أ

َ   إن :الثالثة الحالةقال: )       حذرا   (3)(الكل  ) يأخذ فالحاضر ،ركاءالشي  بعض بتغي 
 ،قاسمهما ثالث حضر فإن ،لالأو   شاطر الآخر حضر فإذا ،المشتري على شطيرالت   من
 حقه بطلان ففي ،رينالآخ حضور/ إلى رأؤخ    :وقال ،منالث   كل  تسليم لالأو   رأخ   فإن

 .وجهان
 كمتمل    هلأن   ؛الماضية (4)(ةمد  لل) بالغلة يطالبه لم ،لالأو   من الثان أخذ إذا ثم

 (5)(المشتري على كتمل  ي الشفيع أن كما  ،عليه
 فقال في المختصر: فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل   ،ض لها الشافعيالحالة تعر  

وإن حضر الثالث أخذ من، صف بنصف الث  أخذ منه النمِّ  فإن حضر الثاني ،بجميع الثمن
لثالث نقض كان ل  ،حتى يكونوا سواء  فإن كان الاثنان اقتسما ،ثلث الثمنمناما الثلث ب

 ـــــــــــــــــ

  4/361التاذيب: (  1)

 سقط في )ب( (  2)

 سقط في المطبوع من الوسيط   (3)

 في النسختين: في المدة، والمثبت في الوسيط (  4)

  4/96الوسيط: (  5)

 [ب/285] 
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 (1)قستماما  
 بين نه مخير  أ واتفق الأصحاب على أن الشركاء لو كانوا ثلاثة ولم يضر منام إلا واحدا  

وليس له أخذ مقدار  ،الجميع (2)(تركي)أو  ،ل كل الثمن من مالهويبذ/ أن يأخذ الجميع
 (3) حصته بما يقابلاا من الثمن

يرغبان في  (4))قد لا(مع لحاظ كون الغائبين  ،ومأخذه ما سلف من تضرر المشتري
 (5)الأخذ 

 :(6)[]لمعنيينقال: ولا يجوز فيه  إذْ  ؛تينب جعل ذلك عل  والقاضي أبو الطيمِّ 
  (7)(ا  لإزالة الضرر، فلا تثُبت )ضرر  فعةأحدهما: أن الشي 

 (8)غيره؛ لأنا  لا ندري حال الآخرَين ولأن الظاهر أن الحق له دون 
ته إذا رضي المشتري تين يظار أن يأتي في جواز أخذ مقدار حص  قلت: وعلى العل  

اما ، حتى أيي لى الجمعليس العلتان على البدل بل ع :إلا أن يقال ،بالتبعيض وجاان
لة عن كما ستعرفه في أثناء المسأ  ،وجدت ترتب الحكم علياا  وهذا هو المفاوم من كلامام

 ـــــــــــــــــ

  164المختصر: (  1)

 في )ب(: ترك   (2)

، التتمة: 7/364، نهاية المطلب: 1/381اذب: ، الم7/261، الحاوي: 354التعليقة الكبرى:   (3)
، 4/363، التاذيب: 2/702، حلية العلماء: 142، البسيط: 9/137، بحر المذهب: 569

  11/61، كفاية النبيه: 5/533، فتح العزيز: 7/145البيان: 

 في )ب(: فلا   (4)

، البسيط: 2/569ة: ، التتم7/364، نهاية المطلب: 7/262، الحاوي: 355التعليقة الكبرى:   (5)
  5/533، فتح العزيز: 7/145، البيان: 4/363، التاذيب: 142

 في النسختين: معنيان، وما أثبت هو مقتضى السياق (  6)

 في )ب(: ضرار   (7)

  355التعليقة الكبرى: (  8)

 [أ/2/136]

 فمممممممم   حمممممممم  
 الشكاء .
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 (1) -إن شاء الله تعالى-القاضي  
طناه على أخذ  لو سل  أنا   :يعن( حذرا  من الت شطير على المشتريف: )وقول المصنمِّ  (2)
وهو  ،ض الشقص على المشترييوفي ذلك تبع ،فعةته لاحتمل أن لا يأخذ الغائبان بالشحص  

 طير في كلامه المراد به التبعيض لا يجوز لما سلف  والتش
ته قال الإمام: وهذا تفريع على المذهب الظاهر في أن بعض الشفعاء لو عفا عن حص  

  (3)أخذ من بقي منام الكل أو يدع 
بعد أخذ  وحضوره ،ه ثابتحق لأن   :يعن( للأو  فإذا حضر الآخر شاطر ا)وقوله: 

 الأول كحضوره قبل أخذه 
لكن قولنا   إما أن تأخذا الشقص أو تدعا :، والثالث غائب لقلنا لهماولو حضرا معا  

ب عن من التبعيض على المشتري عند رغبة الغائ حذرا   ؛لهما ذلك عند حضورهما معا  
 ة الأخرى الأخذ، ولأجل العل  

حذر التبعيض على المشتري  إذْ  ؛جل العلة الأخرى فقطلأ لثا ؛وقولنا ذلك للحاضر ثا
 (4)فقود كذا قاله القاضي أبو الطيب م

وهذا النص بإطلاقه يدل  (5)دليله ما سلف ( )فإن حضر الثالث قاسمهماوقوله: 
من جاة أنه قال عند  (6)-كما اختاره المزني-لكون الشفعة تقسم على عدد الرؤوس 

الث يأخذ مناما الثلث نصف بنصف الثمن، وعند حضور الثه يأخذ الن  : إحضور الثاني
 بثلث الثمن 

 ـــــــــــــــــ

  363التاذيب:   (1)

 قه ثابت وحضوره[ يعن: لأن ح )فإذا حضر الآخر شاطر الأول(في )أ( زيادة: ]وقوله:   (2)
  7/364نهاية المطلب: (  3)

  355التعليقة الكبرى: (  4)

 وهو أن  حقه ثابت، وحضوره بعد أخذ الثاني كحضوره قبل أخذه   (5)

 ( من النص المحقق 267، وينظر ما تقدم من الخلاف في المسألة في ص )164المختصر:  (6)
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ع ولو فر   ،أو متفاضلا   ،ل بين أن يكون ملكاما الذي أخذا به على السواءولم يفصمِّ  
على قول القسمة على الأنصباء لكان ما ذكره مخصوصا بحالة تساويام في قدر الملك، وعند 

أن يكون لواحد السدس، ولواحد الثلث، ولواحد مثل  ،التفاوت يكون الاسترجاع بنسبته
صاحب الثلث فإنه  لا  ملكه وحضر أو  /بع والثمن، والباقي للآخر، فباع صاحب الثمن الري 

 حضر ثالثا  /فإنه يأخذ منه الثلث، فإذا  ،دسصاحب السي  ، فإذا حضر ثانيا  يأخذ الكل  
ومن نه، يأخذ من الأول الربع فإنه يأخذ مناما ربع الشقص وثم ،منبع والثي صاحب الري 

 الثمن  خذ ثانيا  الآ
الة تساوي الحصص كما كلامه في ف في حض المصنمِّ فرْ   ما ذكرهوعلى هذا يتعين  

كره من ولكن كلامنا فيما سنذ  (2)ح الإمام،ر بذلك، وبه صر  صو  الحالة الأولى م (1)(قسم)
 التفريع على هذا التصوير 
لو رام عند حضوره الاقتصار  ف أن الحاضر ثانيا  وكلام المصنمِّ  ،لنصمِّ وقد اقتضى ظاهر ا

  لا  خذ أو  رضي بذلك الآ (4)[إن]و  ،لم يجب إليه ا  ر و لو كان الكل حض (3)ينوبهعلى أخذ ما 
ح وبه صر   ،ل بذلك يجوزأنه عند رضا الأو   (6)والرويانيم  (5)وظاهر كلام الماورديم 

أو يدع  ل بذلك فأبى إلا أن يأخذ النصف مما أخذه يرض الأو  لو لم وا:القاضي الحسين، وقال
 فأياما يجاب؟ فيه وجاان:

 ل مع المشتري قول في حق الأو  ، كما ذلك ملأحدهما: الأو  
 ، والمحكي عن ابن سريَّ والثاني: المجاب الثاني، وهو الأصحم 

لا صفقة تفرق فعة أو  وليس للآخذ بالشي  ،أن للمشتري صفقة يمتنع تفريقاا عليه :والفرق
 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: فسخ   (1)

  7/363نهاية المطلب: (  2)

  323المصباح المنير مادة )ن ي ب( ص ينظر أي: يصيبه، قال المصباح: نَابهَُ أمر نوبة: أصابه (  3)

 في النسختين: فإن، وما أثبت هو مقتضى السياق (  4)

  7/262الحاوي:   (5)

  9/138البحر:   (6)

 [أ/1/137]
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 (1)عليه  
 (2)ا هو عفو من بعض ما استحق عليه قال الماوردي: وإنم

القائل يرى أن الشفيع إذا عفا عن بعض حقه لا يسقط  هذا قلت: وهذا يقتضي أن
وإلا لم يصح منه هذا الكلام، ولا جرم أبدى القاضي الحسين من عند نفسه احتمالا  ،باقيه

كان بتركه السدس   ،حضورا   ه لو كان الكلي امتنع أن يأخذ إلا بقدر حقمِّ إذا  أن الحاضر ثانيا  
فالشفيع إذا عفا عن بعض حقه سقط جميعه على الظاهر من  ،هعن بعض حقمِّ  عافيا  

 (3)منه أنه يسقط حق الثاني بالكلية ج فيخر   ،المذهب
 (4)جه في قياس الشيوع قال الإمام: وهذا الذي قاله مت  

إلى أن يضر الباقون  (5)(رخمِّ ؤَ وأُ )ل لو قال: لا آخذ الكل أن الأو   ولذلك التفات على
 لتمكنه من أخذ الكل أو لا؟ ؛شفعتهبطل بذلك ، هل تتيفآخذ قدر حص  

ما  (8)[هاتج  ] (7)-كما هو رأي ابن أبي هريرة-بطل : تفإن قلنا (6)وفيه وجاان ثابتان،
 قاله القاضي 

 ،و عند عدم رضاهأ ،لالأو   إما عند رضا :قال القاضي والرافعي ،يجابإنه  :وحيث قلنا
 (9)على أحد الوجاين 

فيأخذ منه نصف ما بقي في  ،فال ينحصر حقه فيما في يد الأول ،فإذا حضر الثالث
 ـــــــــــــــــ

  5/534، فتح العزيز: 2/570التتمة: (  1)

  7/262الحاوي: (  2)

  5/535، فتح العزيز: 7/366لب: نهاية المط(  3)

  7/366نهاية المطلب: (  4)

 في )ب(: يؤخر (  5)

  7/364، نهاية المطلب: 7/261، الحاوي: 357التعليقة:   (6)

  7/364، نهاية المطلب: 357التعليقة الكبرى: (  7)

 في )أ(: واتجه   (8)

  5/533، فتح العزيز: 4/364التاذيب: (  9)
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ا حقه مم  بين أن يأخذ كل  أو يتخير   ،أو يسترجع حقه مناما ،وهو الثلث من الشقص ،يده 
 ؟الثاني (1)(منو )و منه ، ألفي يد الأو  

 (2)، لكن الأكثرون على الأخير ثلاثة أوجه من مجموع كلام الأئمة/  فيه
وكلا الوجاين  (4)للماوردي  تبعا   ،مع الذي يليه وجاا   (3)حكاه صاحب البحر والأو ل

 (5)اما له معا يعزى لاختيار ابن سريَّ، ولعل   -ل والآخرالأو  -
الأول، الذي أخذه الثاني شائع فيما أخذه  قياس الشيوع؛ لأن   والوجه الآخر هو

وحق الثالث شائع في كل ما في يدياما  فعلى  ،ذلك ما بقي في يد الأول بعد أخذ الثانيوك
ض للثاني ، ولم يتعر  لوعلى الثالث إن أخذ النصف مما بقي في يد الأو   ،ل لا إشكالالأو  

 فذاك 
فيأخذ مما  فريع على الوجه الآخر واحدا  كان الحكم فيه وفي الت    ،ناماوإن أراد الأخذ م

 ،ل تبرع منكالسدس للأو   وتركك ،ما من جزء إلا ولي فيه ثلثه :في يد الثاني ثلثه؛ لأنه يقول
قسم ال له: ضم ما معك إلى ما أخذته ليل، وقانعطف إلى الأو  / فإذا أخذ الثلث  لا يلزمن

   مساويك في الاستحقاق وقدرهفإنيمِّ  ،بين وبينك نصفين
 نحتاج إلى عدد له ثلث، ولثلثه ثلث صح من ثمانية عشر؛ لأنا  ذاك ت والقسمة إذْ 

ضربها في صف فنوينكسر على مخرج النمِّ  ،ه تسعة لكن لا يصح معه القسمةوأقلي  ،صحيح
وهو أربعة عشر بين  للثاني مناا أربعة هي ثلثا الثلث، والباقي ،ثمانية عشر (6)[بلغت]لاثنين 

 ـــــــــــــــــ

 ن في )ب(: أو م  (1)

، البسيط: 9/138، بحر المذهب: 570، التتمة: 7/365، نهاية المطلب: 7/262الحاوي:  ( 2)
  11/63، كفاية النبيه: 5/535، فتح العزيز: 7/146، البيان: 4/364، التاذيب: 144

  9/138البحر: (  3)

  7/262الحاوي: (  4)

  9/138، بحر المذهب: 7/365، نهاية المطلب: 7/262الحاوي: (  5)

 في النسختين: تبلغ، وما أثبت هو مقتضى السياق (  6)

 [أ/2/137]

 [ب/286]
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 (1)الأول والآخر  
 -والثاني (3)،الذي حكاهما، وهو الأكثر (2)]أي[–كلا الوجاين و : وقال الماوردي

أسام  وثلاثة ،سامان للثاني ،عندي معلول والصحيح أن يجعل الشقص تسعة أسام
 ل للآخر، وأربعة أسام للأو  

ل على ثلاثة أسام، سام ين الأو  أن الثاني لما أخذ الثلث صار الشقص بينه وب :ووجاه
بإسقاط حقه له، فإذا قدم الثالث رجع على الثاني بثلث ما  (4)(رضيف)، لله وسامان للأو  

سام؛  ابثلث ما في يده وهو ثلثل لث، وعلى الأو  في يده، وهو ثلث سام؛ لأنه شريكه بالثي 
لثاني ومع ا ،سام وثلثبقى مع الأول ، ويلث فيكمل للآخر سامبالثي  لأنه شريكه أيضا  

ضرب الثلاثة التي قسم الشقص علياا ، فنرج الثلث، وذلك منكسر على مخ(5)[سامأ ثلاثة]
 (7)، فيقسم كما ذكرناه تسعة (6)[تبلغ]ففي ثلاثة 

فرضي بعضام بإسقاط حقه لبعضام  قلت: ولا يرد عليه أن الشفعاء لو كانوا حضورا  
قال:  إذْ  ؛كما ذكره الماورديي   ،لا يُتص فلان بها ،بأن قال: جعلت نصيبي من الشفعة لفلان

؛ لأنه منه لهما معا   ما  كان مسل     لأحدكما دون الآخرمت حقي لو قال أحد الثلاثة: قد سل  
 (8) عفو

كذلك /ولا  ،تهفيع من حص  عفوه له هاهنا وقع عما يملكه الش   وإنما قلت ذلك؛ لأن  
لو كان الشقص قد أخذه  :ك  ولهذا قال الماوردي نقلا عن المذهبفيما إذا كان قبل التملي 

 ـــــــــــــــــ

  11/63، كفاية النبيه: 5/535، فتح العزيز: 7/262الحاوي:  ( 1)

 في النسختين: هو، وما أثبت هو مقتضى السياق (  2)

 يعن: الذي قال به الأكثر، وهو الوجه الثالث على ترتيب الشارح رحمه الله (  3)

 في )ب(: ورضي   (4)

 في النسختين: ثلثا سام، والمثبت في الحاوي (  5)

 هكذا في النسختين، والأنسب: فتبلغ (  6)

  7/263الحاوي: (  7)

  7/261الحاوي: (  8)

 [أ/1/138]
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وأخذ حقه من الآخر كان له ذلك  قال:  ،اثنان لغيبة الثالث ث قدم فعفا عن أحدهما 
 (1)والعفو عن الشفعة يصح وهبتاا لا تصح والفرق أنه يكون هاهنا عافيا وهناك واهبا، 

وحضر  ،ث غاب أحدهما ،وأخذا الشقص : لو حضر من الشفعاء اثنان معا  فرع
أخذه  (2)[الث ]مم، قضى للحاضر بالثي فإن كان القاضي يرى القضاء على الغائب ،الثالث

  الغائب، وكذا مما أخذه الحاضر الآخر
ال  وفيما يأخذه وإن كان القاضي لا يرى القضاء على الغائب امتنع الأخذ منه في الح

 عن ابن سريَّ: (3)هما البندنيجي وغيرهحكا ،من الحاضر الآخر قبله وجاان الحاضر أخيرا  
 صف ما في يده ن :أحدهما

  والثاني: ثلث ما في يده
ولم يصدمِّقه أخوه  ،له الاثنين الوارثين لأخ   (4)]أحد[ ولهما التفات على ما إذا أقر

 ؟أو ثلث ما في يده ،فال يأخذ منه نصف ما في يده ،رثيشاركه في الإ :، وقلنا(5)(لآخر)ا
أخذ الحاضر بعد أخذ  الذي كان حاضرا   وغاب غابإذا حضر الذي  على الثانيو 

ثلث ما في يده، وعلى الوجه الآخر يأخذ منه سدس ما في  لين من الذي كان غائبا  الأو  
ذ منه السدس ليكمل غاب إذا حضر أن يأخيده؛ لأن به يتم حقه ويكون للشريك الذي 

 حقه 
ل إلى عدد له لأو  على الوجه ا عشر للحاجة تفريعا   والشقص في المسألة يقسم على اثن

 نصف ولنصفه نصف 

 ـــــــــــــــــ

 المصدر السابق (  1)

 في )أ(: فيما (  2)

، كفاية 5/535، فتح العزيز: 9/139، بحر المذهب: 547، وينُظر: التتمة: 7/148البيان: (  3)
  11/65: النبيه

 ليست في النسختين، وزدتها ليستقيم المعنى (  4)

 في )ب(: للآخر (  5)

حضممم ر فمممك:  
شمممممكيث ثءلممممم  
سعمممممم  تشممممممف   
شممممممممممممممممممممكي  ه 

 مممممممممممممممممممممممء   غ
  ح  نء.
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ث عند حضور الثالث  ،إلى عدد له نصف ليقسم بين الاثنين لا   نحتاج أو  وليعلم بأنا   
، وغيبة الحاضر إلى عدد بث عند حضور الغائ ،لين إلى عدد لنصفه نصفوغيبة أحد الأو  
 كذلك   عشر (1)(الاثناو )لنصف سدس 

فيه وأما على الوجه الثاني فنحتاج إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث، وأقل عدد يوجد 
 -وهو الربع في مسألتنا-وهي تدخل في الاثن عشر، وإذا كان الشقص  (2)(ستةذلك )
لى ثمانية وأربعة، وبهذا صور ما ععلى اثن عشر لزم أن يكون الملك كله مقسو  مقسوما  

 (3)البندنيجي وغيره المسألة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: فالاثنا   (1)

 سقط في )ب( (  2)

، كفاية 5/535، فتح العزيز: 9/139، بحر المذهب: 547، وينُظر: التتمة: 7/148البيان: (  3)
  11/65النبيه: 
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 ففي ،ينالآخر   حضور إلى رأؤخ    :وقال ،الثمن كل  تسليم لالأو   أخر فإن)وقوله:  
 (.وجهان حقه بطلان

وتعليق القاضي  (2)وهما في كتبام (1)،راقيينالوجاان حكاهما الإمام عن رواية الع
 (4)طلان مناما يعزى لابن أبي هريرة ووجه الب (3)وغيره  الحسين أيضا  

فعة فكيف والتفريع على أن الشي  ،ه الأظار؛ لأنه قادر على الأخذ بها: إن  وقال الماورديي 
 / على الفور

 (6)إنه المذهب، :وقال (5)،اق وابن سريَّومقابله يعزى في تعليق البندنيجي لأبي إسح
وقال في البحر: إنه  (7)لما حكي عن الشيخ أبي حامد، تبعا   ،د لسليمفي المجر   وهو الأصحي 
  على قلعه منه،ط الغيربذل ما يجوز أن يتسل   وهو عدم  ،في التأخير له غرضا   أقيس؛ لأن  

 (8)بما بذله ر عليه الرجوع وقد يتعذ  
ب: وما قاله ابن أبي هريرة ينتقض بما إذا كان للمشتري ثمن أبو الطيمِّ  قال القاضي

خذ مع ذلك لا يبطل حقه إذا أخر الأ ،فإن الشفيع يقدر على أخذه بثمن حال ،لمؤج  

 ـــــــــــــــــ

  7/364نهاية المطلب: (  1)

، كفاية 7/145، البيان: 9/137، بحر المذهب: 7/261، الحاوي: 357كبرى: التعليقة ال(  2)
  11/62النبيه: 

  4/363التاذيب:   (3)

، حلية 143، البسيط: 9/137، بحر المذهب: 7/261، الحاوي: 357التعليقة الكبرى: (  4)
  7/145، البيان: 4/363، التاذيب: 2/702العلماء: 

، 9/138، بحر المذهب: 7/365، نهاية المطلب: 7/261لحاوي: ، ا358التعليقة الكبرى: (  5)
  7/145، البيان: 4/363، التاذيب: 143البسيط: 

  7/365نهاية المطلب: (  6)

  5/533فتح العزيز:   (7)

  9/138بحر المذهب: (  8)

امت مممممممممممممممممممممممء: 
الحءضك ا    
تسمممممممل م امممممممم  
المممثن  خشممم د 
تسمممل  شمممكي ه 

 الغءئ   ل ه.

 [أ/2/138]
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 (1)ق له به غرض للحول؛ لأنه تعل   
بنيان على أن الغائبين إذا حضرا وأخذا من إن الوجاين ين :فإن قلت: يجوز أن يقال

 وفيه وجاان: ن؟قص فالعادة على مَ شمِّ ث ظار استحقاق ال ،لالأو  
وتعليق القاضي أبي  (2)،والمذكور في الحاوي ،وهو المحكي عن ابن سريَّ- أحدهما

أنها على المشتري  :-بد للقاضي أبي الطيمِّ والمجر   (4)وغيره من كتب العراقيين، ،(3)بالطيمِّ 
   ه كالوكيل لهما فيما أخذهثمن مناما  قال: لأن  وإن كان هو الآخذ لل ،لدون الشفيع الأو  

 (5)كذا قاله البندنيجي عنه 
ا استحقت بأن الشفعة في جميع الشقص بجميع الثمن إنم   :اهب وج  والقاضي أبو الطيمِّ 

شتري حتى لا لحق الم مراعاة   ،أن يأخذ جميعه أو يتركه (6))الأو ل( فناا كل  وإنم   ،على المشتري
 (7)الصفقة  تتبعض عليه

ث هو يرجع بما  ،لفيع الأو  أنها على الش   (8):دب في المجر  والثاني حكاه أبو الطيمِّ 
كما جاء به الخبر    (10)«على اليد ما أخذت حتى تؤد  يه» المشتري منه؛ لأن   (9))أخذ(

 (11)ال ومختاره : إنه مقتضى طريقة القف  وهذا ما قال القاضي

 ـــــــــــــــــ

  358التعليقة الكبرى:   (1)

  7/262الحاوي:   (2)

  357التعليقة الكبرى:   (3)

  7/149، البيان: 2/703، حلية العلماء: 9/137لمذهب: بحر ا  (4)

  7/149أي: عن ابن سريَّ، ينظر: البيان:  (  5)

 سقط في )ب(   (6)

  357التعليقة الكبرى: (  7)

  2/703حلية العلماء: (  8)

 في )ب(: أخذه (  9)

 ( 179) في ص تخريجه مع تقدم(  10)

، البيان: 9/137، بحر المذهب: 2/576ينظر التتمة:  وهذا هو الراجح عند المتولي والشيخين،(  11)
= 
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 لا يسقط حقه؛ لأن   (2)[بامتناعه]ف ،عليه لو أخذ الكل (1)]العادة[فإن قلنا بثبوت  
 في التأخرلا غرض  هلا تكون العادة عليه سقط حقه؛ لأن   :وإن قلنا  صحيحا   له فيه غرضا  

 ؟(3)]       [به 
عدم  :وهو مذهب ابن سريَّ ،ح عند العراقيين وغيرهمك عرفت أن المرج  قلت: لا؛ لأن  

كما -بل وأكثر الأصحاب  ،وهو المحكي عن ابن سريَّ ،العراقيينح عند السقوط, والمرج  
 فلم يصح مع ذلك البناء  (4)،أن العادة على المشتري :-قاله في البحر

 ل دون المشتريعلى الشفيع الأو   (5)(لعادة، إن كان أبو إسحاق ممن قال )بأن انعم
العادة على الشفيع  أن  / وجه الصائر إلىف في الوجيز بالواعتضد بجزم المصنمِّ  ،استقام البناء

 (7) ه الأظاروقال الرافعي: إن   (6)ل الأو  
وما عساه  ،ا هو فيما يرجع به المستحق من أجرة المثلبل زعم في التتمة أن الخلاف إنم  

وليس  (8)،خلاف/الرجوع به على من قبضه بلا أما الثمن فقص  ينقص من قيمة الشمِّ 

 ـــــــــــــــــ
= 

  104-5/103، روضة الطالبين: 5/534، فتح العزيز: 7/149

 في )أ(: العلة   (1)

 في النسختين: بامتناعه، وما أثبت هو مقتضى السياق (  2)

 كلمة غامضة، وأقرب شيء لها رسا : احتمال  والمعنى يتملاا (   3)

  7/364، نهاية المطلب: 7/262، الحاوي: 357وينظر: التعليقة الكبرى: ، 9/137البحر:   (4)
  2/306، مغن المحتاج: 5/534فتح العزيز: 

 في )ب(: بالعادة (  5)

  1/392الوجيز: (  6)

  5/534فتح العزيز:   (7)

  2/575التتمة:   (8)
خلافا  فياا بل في مسألة: أجرة : ليس في التتمة نفي الخلاف في مسألتنا  نعم، لم يك تنبيه         

المثل، ولكن يفر ق بين نفي الخلاف الذي يعتبر إجماعا ، وبين الاقتصار على قول  وهذا منه جري 
 والله أعلم  -أيضا  –على ما ذكره الرافعي رحماما الله 

 [ب/287]

 [أ/1/139]
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 ، والله أعلم لك لما قد عرفته من تعليل ابن سريَّيصح له ذ 
في رجوع الثالث  (1)]جار [المشتري على ل و على الأو   والخلاف في رجوع الحاضر ثانيا  

 ، أو يكون على المشتري أو على أحدهما إذا اقتصر على الأخذ منه ،ين قبلهعلى الآخذَ 
فإذا حضرا   ،ينبَ حضور الغائِّ لا يبطل حق الحاضر بانتظار  :قال الأصحاب: وإذا قلنا

 (2)، وقد سلف ما لو كان الجميع حضورا  كان الحكم ك
في نصيب  (3)[فتوق  ]وأنه إن كان قد قال: لا آخذ نصيبي لك :قال القاضي الحسين

ففي هذه الحالة إذا حضرا وتركا  (4) الجميع ، فإن حضرا وتركا أخذتُ ا إلى أن يضر صاحبَي 
)وإن كان قد  ،أي بناء على المذهب (6) تركي (5)(و)أالأخذ كان له أخذ الجميع 

  لم يكن له إذا عفى صاحباه أن يأخذ شيئا ، أي بناء : ولا أريد نصيب صاحبَي (7)[قال]
 والله أعلم  (8)على المذهب(
ين إذا حضرا في جميع فعة تثبت للغائبَ أن الشي  :فالمشاور ،يسقط حقه :وإن قلنا

 (9)، كما لو عفى عن شفعته شيئا   لا  و  ولا يأخذ الحاضر أ ،قصالشمِّ 
أولا تسقط ولا يستوفوا حصة  ،الكلمِّ  الشفعاء شفعةُ  : يسقط بعفو أحدأما إذا قلنا

 فااهنا يظار أن يكون الحكم كذلك العافي، 
 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: جاز، وما أثبت هو مقتضى السياق    (1)

، 9/138، بحر المذهب: 7/365، نهاية المطلب: 7/261 ، الحاوي:358التعليقة الكبرى:   (2)
  11/63، كفاية النبيه: 7/146، البيان: 4/363، التاذيب: 143البسيط: 

 في النسختين: فما توقف، وما أثبت هو مقتضى السياق (  3)

 في النسختين زيادة: ]ففي هذه الحالة إذا حضرا وتركا أخذت الجميع[ (  4)

 في )ب(: لو (  5)

  9/138بحر المذهب:   (6)

 في )أ(: يقال، وما أثبت هو مقتضى السياق (  7)

 سقط في )ب( (  8)

  534-5/533، فتح العزيز: 7/365نهاية المطلب: (  9)
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دون  ،كان له أخذ الجميع على المشاور  ،وارثاما فقط لا  ن والحاضر أو  ولو مات الغائبا 
والله  ،لا  لعفو الحاضر أو   تاما تبعا  أو يشترط حص   ،تاماحص   الغائبان إلا  لا يأخذ  :ما إذا قلنا

 (1)أعلم 
هو ما   إلى آخره( ة الماضيةلم يطالبه بالغل ة للمد   لثم إذا أخذ الثان من الأو  )وقوله: 

ا يأخذ ل إنممِّ اين ذلك بأن الأو  موجمِّ  (4)،والعراقيون (3)،والإمام (2)،والقاضي ،أورده ابن داود
 (6) الوجاين ن هذا أصحي وفي الرافعي: أ (5)ليس بنائب عناما فيه  إذْ  ؛لنفسه لا لهما

 قد أسلفنا عنه أن عادة الثاني والثالث تكون على الوجه الآخر لابن سريَّ؛ لأنا   ولعل  
 (7) ل كالوكيل لهماخذ الأو  بأن الآ :لكه ذووج   ل،المشتري لا على الشفيع الأو  

شقص ال ل كل  قال الرافعي: ويقرب من هذين الوجاين الخلاف فيما إذا أخذ الأو  
ل فيما نابه أو غرس ث وقسم وبنى الأو   ،في مال الغائبين ما  يمِّ وأفرزه بأن أتى الحاكم فنصب ق

 لهما القلع؟ رجع الغائبان هل
  انا  كما أن الشفيع لا يقلع بناء المشتري وغراسه مج    ،قلعانالوجاين أنهما لا ي وأصحي 

 ، فليس لهبذلك السبب للهما القلع؛ لأنهما يستحقان مثل استحقاق الأو   :وفي الثاني
 (1) المشتري (8)]مع[ بخلاف الشفيع ،صرف حتى ينظر حالهما فيهالت  

 ـــــــــــــــــ

  5/535فتح العزيز: (  1)

  11/63، كفاية النبيه: 4/364التاذيب: (  2)

  7/367نهاية المطلب:   (3)

،  7/149، البيان: 144، البسيط: 9/137، البحر: 1/381ب: ، الماذ355التعليقة الكبرى: (  4)
  11/63كفاية النبيه: 

، البيان: 9/137، البحر: 573-2/572، التتمة: 1/381، الماذب: 355التعليقة الكبرى: (  5)
  11/63، كفاية النبيه: 7/149

  5/534فتح العزيز: (  6)

 ( من النص المحقق 315تنظر ص)(  7)

 نسختين، والمثبت في فتح العزيز ليست في ال(  8)

لمم ل للحءضممك 
ثءن ممممءا مةءلبممممد 
ا      نممممممممء  

 حصته.
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ن الثاني لو أراد أن يأخذ قدر الخلاف في أ أيضا   (2)[وجاين]ال: ويقرب من /قلت 
ته فقط ل إذا طلب أخذ قدر حص  الأو   (3)]كما لا يجاب[ هل لا يجاب ،لته من الأو  حص  

 (4)؟أم يجاب ،من المشتري
، أو يقطع مع المشتري (5)(لشفيعل الشفيع مع الشفيع )كاإلى أنا ننزمِّ  ويرجع حاصله

 حكمه عنه؟
 ،فعاءمن بقي من الشي  لتي جرت في حال غيبةصح ة القسمة ا يقتضي (6)وظاهر النص
كن ولو لم ت (7) كان للثالث نقض قسمتاما  قتسام الاثنين دون الثالث:ألا تراه قال عند ا

 ينقضاا الثالث صحيحة لكانت منقوضة وإن لم 
  انا  ، فلا يقلع مج  بنائاما وغراساما (8)[امتر حا]وإذا كانت صحيحة اقتضى 

 ن به أنه إذابل عُ  ،غير الآخذ ثناء بناءاست بالنقض س يعنىلي :لكن الأصحاب قالوا
 (9)حضر وأخذ بالشفعة بطلت قسمتاما 

وأراد  ،أن يقال فيما إذا باع المشتري أو وهب ونحو ذلك يجوز قلت: ومثل ذلك
 ، بل لمجرد أخذه يبطل فالشفيع الأخذ لا يتاج إلى إبطال التصري 

روا به المحل حتاج الأصحاب إلى تصويره بمثل ما صو  ما ذكرناه ا ولما كان ظاهر النصمِّ 

 ـــــــــــــــــ
= 

  5/534فتح العزيز:   (1)

 في )أ(: وجاين   (2)

 سقط في )أ(   (3)

  5/534فتح العزيز:   (4)

  في )ب(: فالشفيع   (5)

 أي: نص الشافعي في المختصر (  6)

  164المختصر: (  7)

 في النسختين: احرام، وما أثبت هو مقتضى السياق   (8)

  4/364، التاذيب: 9/140، بحر المذهب: 7/263، الحاوي: 365لكبرى: التعليقة ا(  9)

 [أ/2/139]
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  (1) انا  قلع بناؤه وغراسه مج  : إذا بنى المشتري وغرس بعدما قاسم لا يالذي قال الشافعي فيه 
 كما سلف الكلام فيه 

وقال  ،ين بهاالشافعي على انفراد الحاضرَ  كلام  وحمل ،قال: القسمة باطلة والماورديي 
 :وقال مع ذلك ،لفسادها ؛مةصح القسمة المتقدمِّ عفا عن شفعته لم ت : إن الغائب لولأجله

 (2)اما شاء ه يصح بيعاما لما أخذاه بالشفعة، وله إذا حضر الأخذ بالشفعتين أو بأيمِّ إنمِّ 
بأن الشفيع الغائب إذا أخذ كان   :وقد وجه الأصحاب إبطال القسمة بعد صحتاا

 (3)رك فيه في حال القسمة لثبوت حقه كأنه مشا
حق من حصة كل مناما على أن الشريكين إذا تقاسا ث استُ  يدلي  قلت: وهذا النصي 

كما ذلك طريقة   ،واحدا   تبين بطلانها قولا  ق مثله من حصة الآخر أن القسمة يشيء استح
 (4)فين وصار إلى ترجيحاا طائفة من المصنمِّ  ،أبي إسحاق المروزي
ن في بطلانها فيما عدا المستحق رى أ علي ابن أبي هريرة طريقة أخلكن عن أبي

خذ أن بها : إوقال الرافعي (7)،(6)حاا النواويصح   التي وهي ،تفريق الصفقة (5)[قولا]
 (8) أكثرهم
 

 (1)[جاء]ك الثالث لى؛ لأن تملي هاهنا من طريق الأوْ  (9))بها( وهذه الطريقة قد يقال
 ـــــــــــــــــ

  164المختصر: (  1)

  7/263الحاوي: (  2)

  9/140، البحر: 7/263، الحاوي: 356التعليقة الكبرى:   (3)

  11/210، روضة الطالبين: 12/552فتح العزيز: (  4)

 في النسختين: قولان، وما أثبت هو مقتضى السياق (  5)

  11/210روضة الطالبين: (  6)

 في )ب( زيادة: )وقال النووي(   (7)

  12/552فتح العزيز:   (8)

 سقط في )ب( (  9)
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تاما باستحقاقه ولا نظر إلى عل   ،يااعل ما  وإن كان استحقاقه للتملك متقدمِّ  ،بعدها قطعا   
والظن  ،الملك حالة القسمة/ذلك لا يزيد على معرفة استحقاق  ك حالة القسمة؛ لأن  للتملي 

بناء على أن تفريق الصفقة لا تختلف الحال فيه بين العلم  ،أن الطريقة المذكورة تأتي فيه
  لأبي محمد خلافا   ،بالاستحقاق وعدمه

اد الشافعي أن يبطل القسمة مر  :رت هذه الطريقة هاهنا أمكن قائلاا أن يقولوإذا ج
 واب والله أعلم بالص   ،لا أنه يبطلاا بجملتاا ،ه بأخذهخص  فيما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
= 

ياق   (1)  في )أ(: جانب، وفي )ب(: جاور، وما أثبت هو مقتضى السمِّ

 [أ/1/140]
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 فإن ,(1)(ةفقص  ال) اتحدت مهما المشتري على بعيضالت   يجوز لا :َ  فرع)قال: 

 وفيما ,أحدهما (2)(نصيب) أخذ فله ،المشتري بتعدد أو ،البائع بتعدد الصفقة دتتعد  
 .الكل   إلا يأخذ لا أنه وجه البائع دوتعد   المشتري داتح   إذا

 :وجهان ففيه ،واحد فيهما والشريك دارين من شقصين اشترى إذا أما
 .حدةمت   يوه ،الصفقة تفريق من حذارا الكل يأخذ :أحدهما
 .(أحدهما في إلا شريكا   (3)[يكن] لم لو كما  واحد على الاقتصار له :والثان
والشقص  ،(4)[واحدا  ]والمشتري  ،ر بما إذا كان البائع واحدا  ر به الفرع مصو  ما صد  

الاقتصار على أخذ بعضه ببعض  -كان أو أكثر  (6)]واحدا [-فأراد الشفيع  (5)ا [واحد]
 (8) نُجبرهلم (7)،ل ]الثمن[أو بك ،منالث  

قة عليه، فبالمشتري من تفريق الص   (9)[الإضرار]من فلما في ذلك  :لالأو   في أما
 والضرر لا يزال بالضرر 

 حق المشتري فلا يلزمه قبولها لالضرر من ة ت جبرفلأن في  :وأما في الثانية
ركة عه من الش  ق ما كان يتوق  فو  ،اشتراه/ ع ضرر المشتري فيمانظم الحالين توقي وي

 ـــــــــــــــــ

 في الوسيط: صفقته   (1)

 في الوسيط: مضمون  وسيشير إلياا الشارح قريبا    (2)

 سقط في )أ( (  3)

 في )أ(: واحد (  4)

 في النسختين: واحد  والصواب ما أثبت   (5)
 في )أ(: واحد   (6)

 سقط في )أ( (  7)

 أي: لم نجبر المشتري على القبول (  8)

 في النسختين: بالإضرار  وما أثبت أنسب (  9)

فممك:  ا يزمم   
التبع    ل  
النشممتكع   مم  
اتحممممممممممممممممممممممممممء  

 الصفقد.

 [ب/288]
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 (1)بغيره  
 :أي ،م بعضامفي المختصر حيث قال: فإن سل   والنصي  (2)،وهذا هو ظاهر المذهب

ويأتي فيه الوجه السالف في عفو  (3)لم يكن للبعض إلا أخذ الكل أو الترك  ،بعض الشفعاء
 (4)ولكن لا تفريع عليه  ،هشفيع عن بعض حص تال

فله أخذ نصيب  ،فقة بتعدد البائع أو بتعدد المشتريدت الص  فإن تعد  )وقوله: 
 (، والمعنى مفاوم فله أخذ مضمون أحدهما)وفي بعض النسخ ( أحدهما

عا ولفظه: ولو أن رجلين با (5)إنه قياس قول الشافعي  :عنه والحكم المذكور قال المزنيي 
، فذلك له في ة فلاندع حص  ، وأأنا آخذ ما باع فلان :فقال الشفيع ،من رجل شقصا  

اما ن للشفيع أن يأخذ حصة أيمِّ كا  وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شقصا   قياس قوله،
 (6)شاء 

كما قاله -على الحكم في الصورة الثانية  (7)أيضا   وأبو حنيفة ،واتفق الأصحاب
يار الشفعة فلم يعارض اخت ،الضرر المانع من التبعيض فيما سلف معدوم ؛ لأن  (8)-الماورديي 

 ـــــــــــــــــ

يه: ، التنب1/381/أ، الماذب: 194/ل1، الإبانة: 260، الحاوي: 354التعليقة الكبرى: (  1)
،  5/532، فتح العزيز: 7/162، البيان: 9/133، بحر المذهب: 7/360، نهاية المطلب: 118

  85-11/62كفاية النبيه: 

، بحر المذهب: 7/360، نهاية المطلب: 118/أ، التنبيه: 194/ل1، الإبانة: 260الحاوي: (  2)
  5/532، فتح العزيز: 7/162، البيان: 9/133

  164مختصر المزني:   (3)

 ( من النص المحقق 297تنظر ص)(  4)

  165المختصر: (  5)

 المصدر السابق (  6)

  8/165، البحر الرائق: 5/261، تبيين الحقائق: 4/40، الهداية: 5/25بدائع الصنائع: (  7)

 7/289الحاوي: (  8)

للشممممف    خممممم  
مضممن ب  حمم  
الصممممممممممممممفقت   
  مممممممم  تعمممممممم   
البممممممممممممممممءئ     

 النشتكع .
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 (1)غيرها  
 (3)فيما قبل القبض  (2)(خالف)/ أن أبا حنيفة :وفي الرافعي

وخالف فيه  (4)،قد حكاه بعضام عن القديم ،وأما الصورة الأولى فيما ذكره المزني فياا
 (6) وأبو حنيفة أيضا   (5)،الأصحاب بعض

وهو موجود في هذه  ،ة عليهفقر المشتري بتفريق الص  تضري  ،أن المحذور فيما سلف :تهوعل  
 الحالة 

والجماور احتجوا بأن اجتماع البائعين في عقد كافتراقاما في عقدين في وقت واحد 
قص جاز له رد نصيب أحد لع المشتري على عيب بالشألا ترى أنه لو اط   (7)بالوكالة،

ه لا فإن   ،ولا كذلك لو جعل اجتماعاما في العقد بمنزلة عقد واحد ،البائعين دون الآخر
)فإنه يجوز أن  (8)[عقدين]بمنزلة  ذلكيجوز أن يرد نصيب أحدهما دون الآخر  وإذا كان 

 نصيب أحدهما دون الآخر  (9)يرد(
المشتري رد كل ما أخذه على  بالعيب؛ لأن  والمنتصر بخلافه قال: ليس هذا من قبل الرد 

 ـــــــــــــــــ

تمة: ، الت7/410، نهاية المطلب: 1/381، الماذب: 7/289، الحاوي: 419التعليقة الكبرى: (  1)
، كفاية 7/142، البيان: 4/358، التاذيب: 146، البسيط: 9/166، بحر المذهب: 2/556

  11/65النبيه: 

 في )ب(: يُالف (  2)

   وينظر ما تقدم من مصادر الحنفية 5/536فتح العزيز: (  3)

  5/536، فتح العزيز: 2/556التتمة: (  4)

، البسيط: 9/166، بحر المذهب: 2/556مة: ، التت7/410، نهاية المطلب: 7/289الحاوي: (  5)
  11/65، كفاية النبيه: 7/142، البيان: 4/358، التاذيب: 146

  8/165، البحر الرائق: 5/261، تبيين الحقائق: 4/40، الهداية: 5/25بدائع الصنائع: (  6)

  7/142، البيان: 9/166، بحر المذهب: 7/410، نهاية المطلب: 419التعليقة الكبرى:   (7)

 في )أ(: عقد   (8)

 في )ب(: اقتضى جواز أخذ  وكلاهما صحيح (  9)

 [أ/2/140]
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يه كالرد بالعيب لاقتضى ولو كان ما نحن فتتبعض الصفقة عليه ولا كذلك هنا، بائعه فلم  
كالوكيل في   ،(2)(قولين)أحد المشترين دون الآخر على من أخذ نصيب  (1)[نو كي]أنه لا 

على  (3)[دلف] ،بالعيبوإلا حصل الاتفاق على ذلك وأن تخرج على الرد  ،الرد بالعيب
 اظ الضرر اللاحق بالمشتري وعدمه ولح ،افتراق البابين
 لسلم الثابت؟ما المانع من إجراء القول في الرد بالعيب في ا :فإن قيل

دخل له هاهنا، فريق على البائع، والبائع لا ملأن مأخذه لحاظ دفع ضرر الت   :قلنا
 نه فيه يجريا :اذلك قلنلف ؛منزلته (4)[النازل]والمشتري هو 

والمشتري  ،فلو كان البائع اثنين :قال الماوردي وغيره ،وإذا قلنا بما صار إليه الجماور
فيكون للشفيع أن يأخذ الشقص كله بالعقود  ،اثنين فحكم هذا العقد حكم أربعة عقود

 ،دينعقود، نصفه أخذ من المشترين بعق (6)أرباعه ]بثلاثة[ (5)(ثلاثة)، وله أن يأخذ الأربعة
أو من  ،وربعه من الآخر بعقد واحد، وله أن يأخذ النصف بعقدين من أحد المشترين

 (7)ذ الربع بعقد واحد من مشتر واحد المشترين، وله أن ياخ
إلى آخره، الخلاف في ذلك مشاور في ( )أما إذا اشترى شقصين من دارينوقوله: 

كما قاله القاضي الحسين، وتبعه   ،بعلى تفريق الصفقة في الرد بالعي وهو مبن   (8)،الطرق
 تبعيض أنه ليس في أخذ أحدهما وترك الآخر :بعد أن قال: وسبب الاختلاف ،فيه الإمام

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: يكن، وفي )ب(: يمكن، وما أثبت هو مقتضى السياق   (1)

 في )ب(: قوليه (  2)

 في النسختين: دل   وما أثبت هو مقتضى السياق (  3)

 في )أ(: المبادل   (4)

 في )ب(: ثلثة   (5)

 في )ب(: بلثي  المثبت في الحاوي في )أ(: ثلاث، و (  6)

  7/290الحاوي: (  7)

  2/553، التتمة: 7/411، نهاية المطلب: 7/265، الحاوي: 397التعليقة الكبرى: (  8)
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المبيع إذا لم هي لا تتعدد بتعدد  ] إذْ  ؛ولكن الصفقة واحدة :أي (1)،ةشقص من دار واحد 
وكذا بتعدد  البائع،/ (2)[، وإنما تتعدد بتعدديعن بتوزيع الثمن صريا  يكن فيه اختلاف 

 أي على رأي  ،المشتري
الأخذ من غير  (4)[إمكانعدم ل] (3)؛لهاب أو  والأظار من الوجاين في الحاوي والماذ  

 ا إذا كان شريكا  في أحد الد ارين ضرر يلحق المشتري، وبهذا خالف م
وقال ابن  (6)وهو المختار في المرشد وغيره  (5)،لهمقاب الأصحم  إن   :وقال الرافعي

 (7) -رحمه الله تعالى-إنه منصوص الشافعي  :اغالصب  
قولين، ولفظه: في باب تفريق الصفقة إثبات الوجاين  لابن القاص وفي التلخيص

ث قال: والرد أن يشتري عبدين  ،وذكر العقد  قع إلا في عقد أو ردوتفريق الصفقة لا ي
)فنجد  أو كان قد باعه أو أعتقه ،وقد مات أحدهما ،أو يجد بهما عيبا   ،حدهما عيبا  فيجد بأ

وسلعة بثمن واحد فجاء  أو اشترى شقصا   ،(9)(ده، أو نقض أحدهما )عا(8)بأحدهما عيبا (
اشترى شقصي  وأ ،م أحدهما الشفعةأو شفيعان فسل   ،وسيفا   الشفيع وطالبه، أو باع شقصا  

على ما أرتبه إن ففي ذلك كله قولان  ،فيع لهما أن يأخذ أحدهما دون الآخردارين فأراد الش  
 (10) ، والله أعلمشاء الله تعالى

 ـــــــــــــــــ

  7/411نهاية المطلب:   (1)

 سقط في )أ( (  2)

  1/381، الماذب: 7/283الحاوي: (  3)

 اق في النسختين: لإمكان، وما أثبت هو مقتضى السي  (4)

  5/537فتح العزيز: (  5)

  2/307، مغن المحتاج: 7/142، البيان: 2/553، التتمة: 118التنبيه: (  6)

  9/158البحر: (  7)

 سقط في )ب(   (8)

 في )ب(: عقده (  9)

  321التلخيص: (  10)

 [أ/1/141]
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: ولو وك  فرع  لا وكيلين في بيع أو وك   ،أو شرائه ،قصص وكيلين في بيع الشمِّ ل الشخٌ 
  ،لالمذكور في الحاوي الأو    خلافبمن له العقد؟ فيه  لاعتبار بالعاقد أوفا ،الشقص وشرائه

 (1)كما ستعرفه 
ل أحدهم شريكه في بيع حصته مع حصة ويظار أثره فيما لو كان الشركاء ثلاثة فوك  

جاز للشريك الآخر أخذ  ،فإن نظرنا إلى من يقع العقد له ،ذلك، فباع كنفسه بثمن واحد
 تين أو تركاما؛ لأن العاقد واحد إلا أخذ الحص وإلا فلا يجوز ،حصة أحدهما دون الآخر

ز ل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه وجو  ار لرجلين فوك  قال الرافعي: ولو كانت الد  
ل أخذ نصيب وأراد الموكمِّ  ،فباع كذلك ،له أن يبيع مع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة

 د؛ لأن  وإن نظرنا إلى العاق :أي  فله ذلك ،صفالوكيل بالشفعة بحق ما بقي له من النمِّ 
وهو  ،ثبت فيه، وعلى ما توهو ملكه ،ثبت شفعة الموكل فيهالصفقة اشتملت على ما لا ت

 فأشبه اشتمالها على سيف وشقص بثمن واحد  (2)ملك )الغير(
 زنا  جو  وإلا   ،فإن نظرنا إلى اتحاد الصفقة منعنا :أي (3)،أنها كالصورة قبلاا :وفيه وجه

 (5)[لوكيلول]أخذ نصيب الوكيل،  (4)[لموكلل] : إن  والماوردي قال في الفرع المذكور
ولو كان لهما شريك آخر لم يكن له أخذ نصيب أحدهما دون الآخر؛  أخذ نصيب المذكور،

 /(6) البائع واحد، فإما أن يأخذ الكل أو يدع لأن  
فعة على أحد الوجاين في الوكيل يأخذ الش بناء   ،ليل حصة الموكمِّ وجوابه في أخذ الوك

 بما باعه، والله أعلم بالصوا

 ـــــــــــــــــ

  7/265الحاوي: (  1)

 في )ب(: العين (  2)

  5/537فتح العزيز: (  3)

 وكل، والمثبت في الحاوي في النسختين: الم(  4)

 في )أ(: والوكيل (  5)

  7/265الحاوي: (  6)

فمممممممممك:   ممممممممم  
الح مممممممم فممممممم  
التعمم   لل ا مم  

    للأص  ؟

 [أ/2/141]
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 (ةعَفْالشُّ قُّه حَ بِ طُقُسْ ا يَمَيْث: فِ الِالثَّ ابُالبَ)

 قول تهمد   في لفاخت   وقد ،الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة)قال: 
 لقوله ؛الفور على أنه :-الجديد (1)]وهو[- فالصحيح -رحمه الله تعالى- الشافعي

 ؛بالعيب دالر   من بهالش   قريب هولأن   ،(2)«الق  الع   ل   ح  ك    ة  ع  ف  الش  »: لامالس  و  الصلاة عليه
  .(3)(ضرر) لدفع ملك نقض هفإن  

 إضرار أبيدالت   لأن  ] ؛مأيّ   ثلاثة (4)يتمادى أنه :-حرملة رواه يالذ وهو- انيوالث   
 في ظرالن   ومدة ،ةروي   إلى (5)[يحتاج قد فإنه ؛بالشفيع إضرار/ الفور وإيجاب بالمشتري

 .الخيار مدة بدليل مأيّ   ثلاثة الشرع
 الولد ونفي ،ل  و الم وطلاق ،الصلاة وتارك ،المرتد قتل في القولان هذان ردويط  

 .قتعت   إذا الأمة وخيار ،الزوج بإعسار الزوجة وفسخ ،لعانبال   
 خيار في إلا   رديط   لا قولال وهذا ،القصاص كحق     ،يدبأالت   على هأن   :والثالث 
 .الأمة

 :أمرين في اختلفوا هذا وعلى

 ـــــــــــــــــ

 سقط في النسختين، والمثبت في الوسيط.  (1)

(، والبيهقي في 2500) 2/835)باب طلب الشفعة( -أخرجه ابن ماجة في كتاب الشفعة(  2)
( باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة)-الكبرى في كتاب الشفعة

(، كلهم من طريق محمد بن الحارث 5405) 12/30(، والبزار في مسنده 11396) 6/108
بيهقي في ال أعل هعن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً. والحديث 

لا (، وقال ابن حبان: 1434) 4/297ابن أبي حاتم في العلل  وأنكرهالسنن بمحمد بن الحارث، 
 ابن حجر هناك. وضع فه( 1278) 3/137كما في تلخيص الحبير:   أصل له

 في الوسيط: ضرره.(  3)

 في الوسيط زيادة: إلى.(  4)

 مكرر في )أ(.  (5)

هلللللفعة  للللل   ع
علل عة  للأمع  ع
ععل عة ترةخي؟

 [ب/289]
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 ممن عهب   :كقوله  ،الإبطال بدلالة يسقط وهل .الإبطال بصريح يسقط أنه :أحدهما 
 . وجهان فيه ؟شئت

 يكون حتى ،يسقط أو ليأخذ القاضي إلى الشفيع يرفع هل المشتري أن :والثاني
  (2).(نقولا فيه ؟صرفالت   في (1)[ثقة] على

  تلما كان
م
ته طرد الباب بالكلام فعة تتوقف على معرفة مقدار مد  سقط بحق الش  معرفة الم

 فيه.
 اصل الأقوال فيه في الكتاب خمسة:وح

 ح بالإسقاط.أبيد إلى أن يصر   على الت   (3)(أنه) :ثالثها
 ح بالإسقاط أو يعرض.أبيد إلى أن يصر   أنه على الت   :ورابعها]

أو يمتنع من  ،أو يعرض عنه (4)[ح بالإسقاطه على التأبيد إلى أن يصر   وخامسها: أن  
 الحاكم له في الأخذ والترك. طلب المشتري أخذ الأرش منه، ويجبرذلك بعد 

القول  (5)(كانه الإمام عن رواية صاحب التقريب )موفي المسألة قول سادس حكا
المصلحة في الأخذ  ر في أن  دب  هلة إلى مدة الت  والمرجع في الم ،د بالثلاث لا يعتبريالثاني أن التقي

 راً متدب   فيها فيع الش   فكل مدة يعد   ،أو الترك، وذلك يختلف باختلاف المطلوب ومقدار ثمنه
 ،لا يقضى ببطلان شفعته بالتأخير فيها، وكل مدة تقضي على المؤخر فيها بالإعراض

قريب ولست أعتد لم يحكه إلا صاحب الت  وهذا  قال: ،فيحكم ببطلان شفعته بالتأخير فيها

 ـــــــــــــــــ

 الوسيط. في النسختين: حقه. والمثبت في  (1)

 .4/97الوسيط: (  2)

 ساقطة في )ب(.(  3)

 سقط في )أ(.(  4)

 في )ب(: وكان.(  5)
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 سواه. (2)[وذكره]ف ولذلك لم يذكره المصن    (1)،به 
هو المنصوص في  إذ   ؛لم الأو   :-(3)كما قال هو وغيره-والصحيح الجديد من الأقوال 

 .أيضاً  (7)ويحكى عن الإملاء (6)،والبويطي (5)،وفي الأم (4)،المختصر
وإنما يقطعها عنه أن يعلم فيترك  ،ولفظ الأم: ولا يقطع الشفعة عن الغائب طول الغيبة

 (8)أو بوكيله./كنه أخذها فيه بنفسه ة يمالشفعة مد  
وإن أمكنه فلم يطالب بطلت شفعته،  ،طلب مكانه فهي لهولفظ المختصر: فإن علم ف

فإن كان له عذر من حبس أو غيره فهو على شفعته وإلا فلا شفعة  ،الطلبوإن علم فأخر 
 (9)وإنما يقطعها أن يعلم فيترك. ،بتهولا يقطعها طول غي ،له

افعي: وإن بيع شقص والشفيع حاضر عالم فطلب مكانه فله ولفظ البويطي: قال الش  
 عليه فلا شفعة له. لب وكان قادراً ر الط  الشفعة، وإن أخ  

على ذلك بنفسه أو وكيله،  ن قادراً الشفعة أن يمكنه الوصول إلى السلطان ويكو  ووقت
 (10)توكيل، فإن ترك ذلك انقطعت شفعته.فمثل ذلك إذا أمكنه القدوم أو ال إن كان غائباً و 

 ـــــــــــــــــ

 .7/317نهاية المطلب: (  1)

 في النسختين: وذكرناه، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  2)

، روضة 5/537، فتح العزيز: 7/132، البيان: 9/110/أ، بحر المذهب: 194/ل1الإبانة: (  3)
 .5/107الطالبين: 

 .163مختصر المزني:   (4)

 .4/3الأم: (  5)

 .117/ل1مختصر البويطي:   (6)

 .11/27، كفاية النبيه: 7/240الحاوي:   (7)

 .4/3الأم:   (8)

 .163مختصر المزني:   (9)

 .117/ل1مختصر البويطي: (  10)

ة قللللللللللللللللللللأ ع
ةلأو :ع نهلللل ع
ععل عة  أم.

 [أ/1/142]
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 (1)ف من الخبر والمعنى.بعض الأصحاب له بما ذكره المصن    وقد احتج   
في  (4)بن عبد العزيز فقال: ذكر علي   (3)في الأحكام (2)والخبر ذكره عبد الحق

لا شفعة لغائب ولا لصغير ولا لشريك على » :قال: قال رسول الله  (5)عمر ابن عن
 (6). «شريكه إذا سبقه بالشراء، والشفعة كحل   العقال

في هذا، وهو حديث ضعيف  وحديث علي أتم   (7)ارقال عبد الحق: وذكره أبو بكر البز  
 وغيره. (8)(البيلماني)فيه  ،دالإسنا

 ـــــــــــــــــ

، بحر 2/602، التتمة: 7/316، نهاية المطلب: 7/240، الحاوي: 302التعليقة الكبرى:  ( 1)
، فتح العزيز: 7/131، البيان: 4/346، التهذيب: 149، البسيط: 9/110المذهب: 

 .11/31، كفاية الن بيه: 5/537

ويعرف بابن  ،عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد الأزدي الأشبيلي الحافظهو: (  2)
وغير ذلك  ، الصحيحينوالجمع بين ،أحد الأعلام ومؤلف الأحكام الكبرى والصغرى ،الخراط
 . 4/243، العبر: 21/198هـ. ترجمته في سير أعلام النبلاء: 528سنة  ايةتوفي بج

 ( 3/129، وينظر: بيان الوهم والإيهام )3/291الأحكام الوسطى: (  3)

 . لم يستبن لي المراد به بعد طول بحث واستقصاء(  4)

أسلم وهو  حمن القرشي، العدوي، المكي، ثم المدني.عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الر  هو:(  5)
يحتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت  الم  و صغير، ثم هاجر مع أبيه 

. ترجمته مات سنة أربع وثمانينو  ،هاجر وهو بن عشر سنينو  ،ولد سنة ثلاث من المبعث الشجرة.
 .4/181بة في تمييز الصحابة: ، الإصا3/204في سير أعلام النبلاء: 

 (.329تقد م تخريجه قريباً ص)(  6)
البزار، صاحب المسند الكبير، ولد: سنة نيف عشرة  أبو بكر أحمد بن عمرو البصريهو: (  7)

، تاريخ 13/554. ترجمته في سير أعلام النبلاء: مات: في سنة اثنتين وتسعين ومائتين، و ومائتين
 .1/336: ، الأنساب22/85الاسلام: 

 في )ب(: السلماني.(  8)
مد بن عبد الرحمن بن البيلماني الكوفي النحوي مولى عمر بن الخطاب روى وابن البيلماني هو: مح      

 .25/594، تهذيب الكمال: 6/178، وهو ضعيف الحديث. ترجمته في الكامل: عن أبيه
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الش فعة كحل   العقال، فإن قي دها مكانه ثبت حق ه، »وقال فيه:  (1)أبو محمد هوذكر  
 ( 4).عن ابن عمر مسنداً  (3)(البيلماني)من حديث  . وهو أيضاً (2)«وإلا فال لوم عليه

 وي عن النبي : رم -(6)بللقاضي أبي الطي    تبعاً -أرسل الخبر فقال  (5)اغوابن الصب  
 (8)«(7)الش فعة لمن )واثبها(»أنه قال: 

ق  ي  دت ثبتت، وإن تركت  (9)الش فعة كنشطة العقال )إن(»ه أنه قال: ورموي عن
 (10)«فال لوم على من تركها

 ـــــــــــــــــ

صاحب المحل ى والكتب العظام،  ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبيأي ابن حزم، وهو: (  1)
أربع وثمانين وثلاثمائة، وتوفي في شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة. ترجمته في ولد بقرطبة في سنة 

 .18/184، سير أعلام النبلاء: 3/325وفيات الأعيان: 

به ، عن ابن حزم، لكن تعق  (3/291) الحديث بهذا اللفظ نقله عبد الحق في الأحكام الوسطى(  2)
عبد  هاالزيادة التي أورد ابن حزم لم يذكرفقال:  (3/129) ابن القطان في بيان الوهم والإيهام

لا .إهـ والحديث ىفإن قيدها مكانه " إلى آخره، ولعله رآها له في غير المحل  "عنه، التي هي:  الحق
 كما تقد م.  أصل له

 في )ب(: السلماني.(  3)

 ( 3/129وينظر: بيان الوهم والإيهام ). 3/292الأحكام الوسطى: (  4)

 .3/137، التلخيص الحبير: 4/446البدر المنير: (  5)

 .304التعليقة الكبرى: (  6)

 في )ب(: وليها.(  7)

( عن شريح 14403) 8/83أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في: )بابٌ الشفيع يأذن قبل البيع( (  8)
: 4/176الرز اق: وهو قول معمر. قال في نصب الراية " قال عبد إنما الشفعة لمن واثبهابلفظ: "

 وذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث في باب كلام التابعين.إهـ
 .وعليه فلا تصح نسبة الخبر إلى النبي       

 في )ب(: فإن.(  9)

صرف الفقهاء وإلا والاختلاف بين الألفاظ من ت «كحل العقال»قريباً بلفظ:  تقدم تخريجه(  10)
تلخيص الحبير: ال، 7/15،  البدر المنير: 3/129احد. ينظر: بيان الوهم والإيهام: فالحديث و 

= 
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 «(2)(واثبها)الش فعة لمن »: روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: (1)وقال الماوردي   
الشفعة كنشطة العقال، فإن أخذها فهي له، وإن تركها »وي: لمن بادر إليها. ورم  :يعني

 .(3)«رجع باللائمة على نفسه
 (4)ار وغيره.هذه الألفاظ مذكورة فيما ذكره البز   ولعل  

عدل عن الاحتجاج به طائفة من  ،ا كان الحديث كما قد عرفتهفلم   (5)وعلى الجملة
ك تمل  : أنه خيار ونظمه قياساً  (6)،نىف من المعالأصحاب مقتصرين على ما ذكره المصن   

 (7).بالعيب فوجب أن يكون على الفور كخيار الرد    ،ثبت لدفع الضرر عن المال
عذلته،  :أي .ته لوماً بالعين المهملة والذال المعجمة، يقال: لمم   ،العذل :لوم في الخبروال  

على  لومىوكذلك ال   ،الملامة :لوم. واللائمةيستحق ال   :أي ،رجل مليم :والرجل ملوم، ويقال
 (8).ىلع  ف ـ 

استحقاق طلب  (9)[من]ز  :ه يقولفكأن   ،سريعاً  ه ينحل  قال؛ لأن  الع   بحل   ل وإنما مث  
 ـــــــــــــــــ
= 

3/137. 

 الماوردي خبر: "الشفعة لمن واثبها" في الحاوي. . تنبيه: لم يورد7/240الحاوي: (  1)

 .وليها. والخبر تقدم تخريجه قريبا في )ب(:(  2)

ختلاف بين الألفاظ من تصرف الفقهاء وإلا فالحديث واحد. ينظر: بيان الوهم تقدم تخريجه، والا  (3)
 (.1278) 3/137، تلخيص الحبير: 7/15(،  البدر المنير: 3/129والإيهام )

لا شفعة لغائب ولا لصغير ولا »بل اتفق من خرجه من أصحاب السنن والمسانيد على لفظ:   (4)
مع اختلاف يسير بينهم، ينظر  «والشفعة كحل   العقاللشريك على شريكه إذا سبقه بالشراء، 

 (.5405(، والبزار )11396(، والبيهقي )2500سنن ابن ماجة  )

 في )ب( زيادة: )وغيره(.(  5)

 .2/307، مغني المحتاج: 4/350التهذيب: (  6)

 .2/603، التتمة: 7/318، نهاية المطلب: 7/240، الحاوي: 305التعليقة الكبرى: (  7)

 .5/180 :، معجم مقاييس اللغة12/557:مادة )ل و م( في لسان العرب  (8)

 في النسختين: ومن، وما أثبت هو مقتضى السياق.  (9)
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 .(1)العقال[ حل   ]الشفعة كزمن  
تدر كانت كالبعير إن لم يب ،على الفور/ أنها (3)[عناه: إن ]م(2)للإمام افعي قال تبعاً والر  

 (4)يحل عنه عقاله.
  به عن السرعة.لأنه يكنى   ؛عناهبم (كنشطة العقال) :وقوله في رواية الفقهاء

، إذا قال: نشطت الحبلطرفها، ي وغيره: الأنشوطة العقدة تنحل إذا مد   قال ابن فارس
ا أنشط من » :جاء في خبر الر قيا (6)[ماومنه ] (5)ت.عقدت، وأنشطت إذا حلل كأنم 

 .(7)«عقال
 ك؟، هل هو الطلب أم التمل  د بالفوربالذي وقته مقي   (8)(المراد)ما  :وعلى هذا القول

فإن قي دها مكانه ثبت »ألا ترى إلى قوله:  ،لبه الط  ظاهر ما ذكرت من الخبر أن  
والله -ا، وهذذا ك بهمل  دها بالطلب مكان اطلاعه عليها ثبت له حق الت  إن قي   :أي (9)«حقه

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: حكى القفال.(  1)

 .7/318نهاية المطلب: (  2)

 في النسختين: منعناه، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)

 .5/537فتح العزيز: (  4)

 .7/413، لسان العرب: 3/867مجمل اللغة: في  شط(مادة )نتنظر (  5)

 في النسختين: كما. وما أثبت هو مقتضى السياق.  (6)

والنسائي في  ،(3418) 2/286:  باب في كسب الأطباء-في كتاب الإجارة أبو داودو أخرجه   (7)
و  (،21836) 36/156: أحمدو  ،(10871) 6/255(: ما يقرأ على المعتوهالكبرى )باب 

 ،طريق الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه منكلهم   ،4/126: اوي في  شرح المعانيالطح
. ينظر و هو كما قالا إن شاء الله ، قال الألباني:وافقه الذهبي الإسناد، صحيحقال الحاكم: 

 .2027: السلسلة الصحيحة

 في )ب(: أراد.  (8)

 تقدم قريباً.(  9)

 [أ/2/142]
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 ك.لب؛ لا التمل  ح بالط  وهو مصر    ،ما قد عرفته (1)قال في المختصر -أعلم 
، أو رضاه به ،الثمن للمشتري (2)[ذلبب]ك ك إن شرطنا التمل  وهذا ينفصل عن التمل  

 -كما سلف-ه لا يتوقف الملك على ذلك ن  : إما مع تسليم الشقص أو دونه. أما إذا قلناإ
 لتملك سواء يشرط فيهما الفورية.افالطلب و 
حتى إذا طلب حيث  ،عليه الحال مدة مقامه في مجلس بلوغ الخبر (3)[سعيت  ]هل  ،نعم

ك قبل انقضائه تمل   (4)(وأ)أو من يقوم مقامه  ،أمكنه الطلب بنفسه أو بغيره من المشتري
أو  ،ن منها تمك  لب إذالط   :بل شرطه عند بلوغ الخبر ،أو لا يتسع لذلك ،حصل به الغرض

 ك؟التمل  
اغ وغيره عند الكلام في أن الشفيع إذا عن ابن الصب   متهجان مما قد  فيه احتمالان يخر  

 (5).نتهفهم قالوا كما بي  ، هل يثبت له خيار المجلس أم لا؟ تملك
ن فيه لع عليها ثم أراد الأخذ قبل مفارقة المجلس كاثم إنه لو عفا عن الشفعة حين اط  

طه وعن تسل   (7).ما دام في المجلس/ (6)]فسخه[ك في الخلاف في ثبوت الخيار له بعد التمل  
 -نه لفظهم في ذلك ثم   كما بي  - (8)ه في اختلاف العراقيينك إلى نص   على الأخذ بعد التر  

لب الط   (9)(كان)ف ،كلب والتمل  إن له أن يعود بعد العفو إلى الط   :حيث قالوا على النص   
إنه  :بل قد يقال لأجل هذه الأولوية .ك في آخر المجلس من غير عفو بطريق الأولىوالتمل  

 ـــــــــــــــــ

 .163مختصر المزني: (  1)

 ختين: بذل.في النس  (2)

 في النسختين: ينشفع، وما أثبت هو مقتضى السياق.  (3)

 في )ب(: لو.(  4)

 ( من النص المحقق.76تنظر ص)  (5)

 في )أ(: قسمه.(  6)

 ينظر الموضع السابق.  (7)

 .7/140، البيان: 9/112، وينظر: بحر المذهب: 7/111الأم: (  8)

 في )ب(: كان.(  9)

 [ب/290]
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إلى أن مأخذ المنع  نظراً  ،واحداً  قولاً  (2)(صح  ي)الخبر  (1)[ببلوغ]تملك في آخر المجلس إذا  
 وهو مفقود هاهنا. ،لعفو عن الشفعةفيما سلف وجود ا

عل محل ثبوت الحق إذا طلب ه جعليه؛ لأن   (4)البويطيو  (3)ه في المختصروظاهر نص  
 مكانه.

أن  على هذا يصح  و  ،ه المذهبوأن   ،كما حكيته عنه  :قال البندنيجي (5)]....[قال 
 (7)بكما أطلقه القاضي أبو الطي     (6)قال أبو حنيفةا على الفور: نه  إ يقال بقولنا

 (8).والماوردي  
يدل على بطلان حقه بذلك؛ لأنه أمكنه الأخذ حين  (9)ه في الأم   ظاهر نص    ،نعم

لو لم يكن   إذ   ؛وفي الخبر والقياس أيضاً  ،وهو يعتضد بما سلف من الرواية الأخرى ،الاطلاع/
ن : إكذلك لما انتظم قياسه عليه, ولا يستدل له بقول البندنيجي في التعبير عن هذا القول

تركها مع القدرة عليها  فإن ،خياره على الفور كخيار المشتري بقبول البيع بعد الإيجاب سواء
ما يمنع الاستدلال به على  (10)[مسلا]بالداء تب سأذكر عند الكلام في الابطلت؛ لأني  

 ـــــــــــــــــ

وما أثبت هو مقتضى السياق، فيكون المعنى: أن تأخره بسبب بلوغ الخبر في النسختين: بلوغ،   (1)
 في آخر المجلس.

 في )ب(: فصح.  (2)

 .163المختصر: (  3)

 117/ل1مختصر البويطي: (  4)

 كلمة تعذرت قراءتها علي  من النسختين.(   5)

 .8/146، البحر الرائق: 5/242، تبيين الحقائق: 5/17بدائع الصنائع: (  6)

 .302التعليقة الكبرى: (  7)

 .7/240الحاوي: (  8)

 .4/3الأم: (  9)

في النسختين: الإسلام، وما أثبت هو مقتضى السياق، ومسألة: البداءة بالسلام ستأتي في (  10)
 ( من النص المحقق.378ص)

 [أ/1/143]
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 ذلك. 
قال: وبه قال أبو  ،ا حكى القول بأنها على الفوراغ لم  ستدل له بأن ابن الصب  يم  ،نعم

 (1)وحكى الرافعي ده بذلك،ونحن لا نقي    ،-يعني مجلس العلم-إلا أنه يقدره بالمجلس  ،فةحني
 واب.والله أعلم بالص   ،معاً  (3)وأحمد (2)ذلك عن أبي حنيفة

 بعد ذلك.  -إن شاء الله تعالى-ة نأتي بها وقد بقي في الكلام على القول المذكور بقي  
( غير سالم من ضرر لدفع ملك نقض فإنه) :ورف في تعليل القول المذكوقول المصن   

 ينقض ملك المشتري بل ينقله إليه.فيع لا الش   إذ   ؛نزاع
أنا نتبين بالأخذ وقوع الملك للشفيع  :على قول ابن سريج هذا قد يصح تفريعاً  ،نعم

 (4)ض الثمن منه البائع وعهدته عليه.حتى يكون قاب
شقص، وينقله إلى ل ملك المشتري عن المراده بالنقض الحل، والشفيع يح :وقد يقال

 نفسه، والله أعلم.
 
 
 

 

 ـــــــــــــــــ

 .5/539فتح العزيز: (  1)

 .8/146ئق: ، البحر الرا5/242، تبيين الحقائق: 5/17بدائع الص نائع: (  2)
 .2/366، الإقناع: 6/260، الإنصاف: 5/473المغني مع الشرح الكبير: (  3)

 ( من النص المحقق.177تنظر ص)  (4)
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كما قاله -في أماليه ( )وهو الذي رواه حرملةوالقول الثاني  :أي( )والثانيوقوله:  
والقاضي أبو  ،إلى آخره، قد حكاه ابن داود( أنه يتمادى ثلاثة أيّم) -(1)بعضهم

كما   عن المزني   (4)حاويالتي يرويها الط   :أي (3).السيراغ وغيرهم عن وابن الصب   (2)بلطي   ا
 جي.كما ذكره البندني  ،لثلاث: الأخذلكن المعنى على هذا القول با ،نقله البندنيجي

 . وهذا الذي يفهمه إيراد الأئمة.لب على الفور وقد لاوقد يكون ذلك مع اشتراط الط  
 (5) وليس بأصل.افعي قال عقيبه: وهذا استحسان مني   داود وغيره أن الش  وقد ذكر ابن 

 (6)لمزني قال: الاستحسان عنده باطل.وأن ا
 .قلت: إذا لم يقم عليه دليل ولا أثر

كما -إذا دل الدليل على اعتبار الفورية  :من الدليل فقد يمنع ويقال له وما ذكر
 .وإن لزم منه ما ذكر من الضرر ،اتباعهوجب  -كما سنذكره-التراخي  (7)[وأ] -سلف

 الفور منتف عن الشفيع والمشتري. ن الطلب على: الضرر مع القول بأ نقولعلى أنا  
 ، إن لم يكن معه.ل الثمنويحص    ،فيها هل مدة يمكنه أن يترو ىأما الشفيع فلأنه يمم 

 قص.صرف في الش   من الت  ن من في المدة يمك  ضر إليه الث  ه إذا لم يحم ن  شتري فلأوأما الم
شفيع على الفور إذا طلب ال/  على القول بأن الشفعة على الفوروقد سلف أنا  

 (8).ضي اليوم واليومين وأكثره ثلاثاً من أمهله القاواستمهل لتحصيل الث  
 ـــــــــــــــــ

 .7/132، البيان: 4/350، التهذيب: 7/316نهاية المطلب: (  1)

 .302التعليقة الكبرى: (  2)

 .11/28: ، كفاية النبيه7/132، البيان: 149، البسيط: 7/240الحاوي: (  3)

لم أقف على كتاب بهذا الاسم للطحاوي، بل له كتاب الشروط، ولعل الصواب: حرملة بدل  ( 4)
 الطحاوي، كما صرح بذلك في النهاية والبسيط والبيان. والله أعلم.

 .7/240الحاوي: (  5)

 .7/294الأم: (  6)

 في )ب(: و.(  7)

 ( من النص المحقق.88تنظر ص)(  8)

ة قللللللللللللللللللللأ ع
ة ثلللللل ني:ع  ع
حقعة  ل   ع
يتمللللللللللللللل   ع

عثلاث ع ي  .

 [أ/2/143]
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لم  -والإمام ،قيون عن ابن سريجكما ذكره العرا-من ك من غير إحضار الث  وكذا إذا تمل   
مردودة إلى قبل الحكم له بالملك بل أطلقها، وهي  الإمهال إذا التمسها (1))بيده(د يقي  

 (2)الثلاث هذا في الشريعة اعتبار. ن  ذلك؛ لأ
ثم أقبل  ،وجرى أحدهما ،أنا إذا لم نثبت للشفيع الملك بالقضاء والإشهاد :ولفظه

رعى في أصل أنا لا نرعى من الفور في تأدية الثمن ما ن فالأصح   ،منالشفيع على تأدية الث  
لب باشتغال الشفيع بأداء د الط  ا إذا تأك  ه قد تبطل الشفعة بتأخير في لحظه، فأم  فإن   ،لبالط  

 رعى إقبال قادر على أداء الثمن.نفينبغي أن  ،راً لا يعد به مقص    (3)]ما[ الثمن اشتغال
أن خبر الشفعة قد يفجأ الشفيع وليس الثمن عنده، فلو  : ذلكومن أسرار الفقه في

ل فقلنا عج    ،في إبطال معظم حقوق الشفعاء كان ذلك سعياً   ،قلنا بالتضييق عليه في التادية
 من.الث   ثم أقبل على تحصيل ،ن منهك متمك   فإن   ،لبالط  

 كل    :قالوا بأن   (5)(أديةلت  ا)نا إليها في التي أشر   (4)(ة الأصحاب عن )الفسحقال: وعبر  
 اشتغال لا يوجب حبس من عليه الحق فهو محتمل فيما نحن فيه، وكل اشتغال يجر تطويلاً 

 غير محتمل فيما نحن فيه. (6))]فهو( استدعاء حبس معه، يسوغ لصاحب الحق
 (9)هل يبطل أو يبطله القاضي؟ (8)ذلك ما ذكرناه في أن  الحق[ (7))ووراء(

 .فعة أصلاً ثبت له الش   أنه لم تيتبين   :ب من قالفمن الأصحا
 ـــــــــــــــــ

 .في )ب(: مدة(  1)

 .9/118بحر المذهب: (  2)

 ليست في النسختين، والمثبت في النهاية.(  3)

 في )ب(: النسخة.(  4)

 في )ب(: الباديه.(  5)

 في )ب(: )فهل هو(.  (6)

 غير مقروءة في )ب(.  (7)

 سقط في )أ(.  (8)

 .7/334نهاية المطلب: (  9)
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الشفيع مع  فرزقأي  ،لأنه لو جرى العقد ؛وإنما أثبتنا ،تثبت ثم تسقط :ومنهم من قال 
بعض الأصحاب  (2)الأمر ]عند[ (1)[ن  أك]ففلا خلاف أنه يأخذ إن أراد  ،منمقدار الث  

 .(3)]العسر[باطراد سقوطها  يطرأوالشفعة عند بعضهم ثابتة ثم  ،موقوفاً 
لا يطلب  فإن كان عقاراً  ،رض، وأظهره للعل الثمن ببيعي عقاريولو قال الشفيع احص   

فهذا مما لو فرض في  ،لكن يحتاج إلى انتظار بيعهو  ،يطالب مثله كان  وإن ،ق بهمثله فلا تعل  
هذا؟  الشفيع بأمثال ين طلب الحبس، وهل يبطل حق  صاحب الد   (4)[لا يستحق]الديون 

 والله أعلم. (5).فيه احتمال عندنا
)في قتل  قول الفورية وقول الإمهال ثلاثة أيام :يعني( )ويطرد هذان القولانوقوله: 

؛ لما وليس كذلك ،افي المسائل المذكورة من هنا خمر  ج إلى آخره، يفهم أن القولين( المرتد
 ستعرفه في مواضع ذلك.

كما ذكره   ،ةوهما مذكوران أيضا في الفسخ بالعن    ،يما نحن فيههما نظير لما قيل ف ،نعم
 .(7)لف في النكاحالخم /، وخيار (6)ف في كتاب الإيلاءالمصن   

 عيب فيهما، فيكون على الفور جزما.والبيع ملحق بخيار ال
 (8)[لا]ف ،لعيب معلوم قطعاً ا بذلك فيهما؛ لأن الاطلاع على اقال الإمام: وإنما قطعن

 (9).في وضع الشرع إذا لم يفسخ زومبعد الاطلاع، والعقد متسرع لل  ر دب  ت  ال للمج
 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: مكان. والمثبت في النهاية.  (1)

 نسختين: عنه. والمثبت في النهاية.في ال  (2)

 في النسختين: العسرة. والمثبت من النهاية.  (3)

 في النسختين: لا يستحق. والمثبت في النهاية.(  4)

 .7/334نهاية المطلب: (  5)

 .6/25الوسيط:   (6)

 .6/225الوسيط:   (7)

 في النسختين: بلا، والمثبت في النهاية.  (8)

 .7/317نهاية المطلب: (  9)

 [أ/1/144]
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فاق؛ لأنها من جملة العيوب يخدش في دعوى الإتة العن   /قلت: وطرد القولين في مسألة  
ف عند الكلام في خيار الأمة تعتق تحت عبد أن من فقد حكى المصن    كاح. وأيضاً في الن   

كاح، وقال: إنه غريب لن   لخلاف في مدة خيار الأمة في العيوب في االأصحاب من طرد ا
 .(1)[منقاس]و 

عدل عن ( )أنه على التأبيد كحق القصاص والقول الثالث :أي( )والثالثوقوله: 
 يه.ه أنه لا دلالة فلظن    ؛الاستدلال بالخبر

أحق فإن أبى فشريكه »من حديث جابر:  (2)(مسلم)وبعضهم استدل له بما جاء في 
فإن باع » وله:الأخرى وهي ق (4)(الرواية)و  ،وهذا في إحدى الراويتين (3)«به حتى يؤديه

 .يدل بإطلاقه له أيضاً  (5)«فهو أحق به بالثمن
فقال: ولأنه  ،ف من القياسوبما أشار إليه المصن    ،بوبهذا استدل القاضي أبو الطي   

ن يكون على التراخي كخيار فوجب أ ،ضرر على المستحق عليه في تأخيرهخيار لا 
 (6).ه يكون لهفإن   ،وهي المنفعة والنماء ،ولأن له في ذلك منفعة القصاص؛

 مع القول الآخر الذي سنذكره. (7)وهذا القول منصوص عليه في القديم
الش فعة كحل   » :لاملاة والس  وإبطال الحجة له من الخبر بما سلف من قوله عليه الص  

 ونحوه. (8)«العقال
خير؛ م أنه لا ضرر على المشتري في التأولا نسل    ،بمفهوم الشرط فيه ىر كيف ونحن لا ن

 ـــــــــــــــــ

 (.5/176في النسختين: أو منقاس. والمثبت في الوسيط )(  1)

 في )ب(: مسلمة.(  2)

 .(71)تقدم مع تخريجه في ص(  3)

 في )ب(: فالرواية.  (4)

 (.71تخريجه في ص) مع تقدم(  5)

 .303التعليقة الكبرى: (  6)

 .7/316، نهاية المطلب: 7/240، الحاوي: 303التعليقة الكبرى: (  7)

 (.329تقدم تخريجه ص)  (8)

 [ب/291]

ة قللللللللللللللللللللأ ع
ة ث  للللل :ع  ع
حقعة  ل   ع
علللللللللللللللللللللللل ع

عة تأبيد.
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إن عمر أخذت منه العمارة بقيمتها سكن نفسه إلى العمارة، و ، ولا تق قلبه بهلأنه قد يتعل   
ين ماله أحب إليه ا كان ع، وربمبوهو الغال ،فق عليها، وربما كانت أقل مما أنوقت الأخذ

 .(2)ق به فات عليه مؤنة ]التأليف[تعل   وإذا (1)من قيمته،
بالعيب؛ لأنه لا ضرر على  منا أنه لا ضرر عليه فالقياس يبطل بخيار الرد   ولو سل  

 ه، ومع هذا لا يكون على التراخي.عليه في المستحق   
 حق القصاص.وبكل ما ذكرناه خالفت الشفعة 

وإلا فقد حكى  ،يعني على المشهور( في خيار الأمة رد إلا  القول لا يط  وهذا )له: وقو 
 (3)كاح.ه قيل بطرده في العيوب في الن   عند الكلام في خيار الأمة أن  

فسخ كان لا يبعد فيه أن يقال سبيله سبيل   :والإمام قال في فسخ النكاح بالإعسار
فيه  وهو مجتهدٌ / وليس الإعسار عيباً  .ائلونقال به ق أنه التي عتقت تحت عبد، وغالب ظني   

 أيضاً.
 .فهو أحرى بالجريان في الفسخ بالإعسار ،فإذا جرى في الفسخ بالعتق تحت العبد

فلا  ،فقةالن   (5)]سأتطلب راتب[ه وقول  استمهال الزوج،  (4)ر إلى(الأم)د وإن رم 
 (7).ما ذكرناك  ،د، وينحذف قول التأب  قولان إلا   (6)]ينقدح[

فيه  ،فقةحتمال في الإعسار بالن  على أنه أراد بما ذكره من الإ قلت: وهذا منه يدل  
نظر؛ لأنه إن كان مع دوام إعساره فلها ذلك بلا خلاف، وإن أراد مع زوال الإعسار قبل 

 ،فسخ لعدمهتصل معه إلى ما كانت ت اولى؛ لأنه  الفسخ فهو كزوال العيب بعد الفسخ بل أ
 ـــــــــــــــــ

 .304التعليقة الكبرى: (  1)

 هذا أقرب شيء هذا رسماً، ولم يتبين لي معناها.(  2)

 .5/176الوسيط: (  3)

 غير مقروء في )ب(.  (4)

 غير واضحة في النسختين، والمثبت في النهاية.(  5)

 في النسختين: يندرج. والمثبت في النهاية.(  6)

 .319-7/318نهاية المطلب: (  7)

 [أ/2/144]
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 عيب. ريح أن الفسخ به لأجلالص   م أن الإعسار ليس بالعيب بلولا يسل   
، أحدهما: أن ه يسقط اختلفوا في أمرين) وعلى هذا القول :أي( )وعلى هذاوقوله: 

وأن في السقوط بصريح  ،يءسقط من اللفظ شإلى آخره، قد يظن أنه ( بصريح الإبطال
 الخلاف. دمة لما فيهمق هوليس كذلك بل هو ذكر  ،الإبطال خلاف

أو  ،فعةأبطلت حقي من الش   :كقوله  به، الإبطال لا خلاف في سقوط الحق فصريح
، وفي (1)بإذنه في بعض الروايات غي اه أسقطته أو عفوت عن الشفعة؛ لأجل أن النبي 

 بالعيب. ثبت له فسقط بإسقاطه كخيار الرد   حق  لأنه و ضمن ذلك إذنه؛ 
 فقد عرفت نص   ،وهذا إذا كان العفو بعد مفارقة المجلس، أما إذا كان في المجلس

 (2)الشافعي وغيره فيه.
جرى منه على  ،على الإبطال وجهين الخلاف في إبطاهذا بما يدل   المصن  ف وإثبات
حكاهما قولين في  ،ي وغيرهللقاض الإمام تبعاً  عبير عن القولين بالوجهين؛ إذ  عادته في الت  

 ج قولان مع القولينيخر   -أبيدفعة على الت  الش   مع القول بأن  - (4)[امومنه] (3)القديم.
 قبل. الأو لين، كما قد عر فتكه من

والبندنيجي، والعمدة  ،والشامل ،(5)بوالمذكور منهما في تعليق القاضي أبي الطي   
 (6)يم سقوط الحق بالتصريح والتعريض.القدعلى  للفوراني  

 ـــــــــــــــــ

لا  بالشفعة فى كل شركة لم  تقسم ربعة أو حائط. قضى رسول الله  :قال  جابركحديث   (1)
. يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

 (.1608) 3/1229أخرجه مسلم في باب الشفعة من كتاب المساقاة: 

 .117/ل1( نقلاً عن مختصر البويطي: 327ص)تقدم قريباً في (  2)

 .7/316نهاية المطلب: (  3)

 في النسختين: ومنها، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  4)

 .302التعليقة الكبرى: (  5)

 .11/28، كفاية النبيه: 149، البسيط: 2/604التتمة: (  6)

هللللفع  للللق ع
ة  للللللللللللللل   ع
بدلا لللللللللللللللللل ع

عةلإبط  .
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ي يرفعه إلى القاض في أن المشتري هل له أن (1)العراقيون حكوا القولين عن القديم ،نعم 
 ليأخذ أو يعفو؟

 أو ممن شتت، وكذا طلب القسمة عه مني   ه أو ب  ب  ه   :مثل-ووجه كون دلالة الإبطال 
 الاقتصار على ما ورد به :ل الحقبط  لا تم  -كنحو ذلوالعمارة واستتجاره منه ومساقاته عليه و 

 (2)الخبر.
 (3)لالة على العفو.ض والتصريح في الد  اشتراك التعري :ووجه مقابله

 : بعني ونحوه أم لا؟مثل قوله ،بطلها، هل تبطلمإن التعريض  :والمساومة على قولنا
يبغى الشراء /فيع قد الش   لأن   ؛رواية صاحب التقريب فيه خلاف حكاه الإمام عن

 (4)وإذا لم يحصل له لم يبطل حقه. استرخاصاً 
ل. فأما من الأو   في طلب اهذبة وفي طلب الشراء بأقل من الث  قال الإمام: وهذا قد تبين  

 فلا يتجه ما ذكره صاحب التقريب من ،أو بأكثر منه ،إذا طلب الشراء بمثل ذلك الثمن
، فإن أبى عاد إلى الاسترخاص. ويتجه شيء آخر وهو تحصيل ذلك عن رضا من المشتري

 (6)والله أعلم. ،(5)خذه )القهر(آ
 ؟إبطال عفوه (8)فهل للشفيع ،(7)في مرض موته فعة صريحاً : لو عفا عن الش  فرع

 (9)اني.أصحهما الث   ،فيه وجهان في البحر
 ـــــــــــــــــ

 .9/112ر المذهب: ، بح2/604، التتمة: 7/241، الحاوي: 302التعليقة الكبرى: (  1)

 كما تقدم قريباً.  «حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك»: وهو قوله   (2)

 .302التعليقة الكبرى: (  3)

 .320-7/319نهاية المطلب:   (4)

 في )ب(: العهد.(  5)

 المصدر السابق.(  6)

 أي: ثم مات.(  7)

 المراد: الوارث.  (8)

 .9/134بحر المذهب:   (9)

 [أ/1/145]
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 (2))فيه( إذا كان في الأخذ غبطة، وإذا لم يكن (1)(ما)ل محمول على الأو   قلت: ولعل   
 (4)لغنيمة بثمن مثلها من شخص بعينه.على الوصية ببيع ا تفريعاً  (3)[فيكون]

حتى  ،والثاني أن المشتري هل يرفع الشفيع إلى القاضي ليأخذ أو يسقط)وقوله: 
 (.صرف؟ فيه قولانفي الت   (5)[ن على ]ثقةيكو 

الخلاف في هذا قد عرفت أن العراقيين حكوه عن القديم، وحكاهما الإمام عن رواية 
 ، كما ليس لمن عليه القصاص ذلك.فأحدهما: أنه ليس له ذلكريب، قصاحب الت  

 (6)فريعات.قريب في الت  إليه صاحب الت  قال الإمام: وهذا مال 
؛ لأجل أن القاضي (7)الأصحاب أو لًا عن ما حكاه الإماموهو  ،والثاني: له ذلك

 (9)، وكذلك الفوراني في العمدة.(8)يقالحسين اقتصر على إيراده في التعل
إذا كان في النفس   خصوصاً  ،أنه لا ضرر على من عليه القصاص في التأخير :والفرق
وقد قال عليه  (10)ه،ي؛ فإن عليه فيه ضرر كما سلف بيانولا كذلك المشتر  ،بل ينتفع به

 .(11)«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»/ :الصلاة والسلام
 ف.كمل الأقوال الخمسة التي قلنا بها حاصل ما ذكره المصن   وبهذا القول ت

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )ب(.(  1)

 سقط في )ب(.(  2)

 سقط في )أ(.(  3)

 .11/113نهاية المطلب: (  4)

 أقرب شيء هذا في النسختين: نفسه. والمثبت في الوسيط.  (5)

 .7/319نهاية المطلب: (  6)

 المصدر السابق.(  7)

 .4/350التهذيب: (  8)

 .2/604التتمة: (  9)

 ( من النص المحقق.330تنظر ص)(  10)

 .298دم تخريجه في ص: تق(  11)

هللللللفعير لللللل ع
ة م لللللللللللتر ع
 مللرعة  لل ي ع
إ  عة ق ضيع
 يأخلللللللل  ع وع

عي ق ؟

 [ب/292]
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ر فيه عذ  تم الثلاثة زمان تخلال الأيا   في : لو حصلقال الماوردي   ،وإذا قلنا بالقول الثاني 
 (1)ن في جميعها من المطالبة.بل لا بد من ثلاثة أيام يتمك   ،لم يحسب منهاالمطالبة،

وهو ظاهر  ،رظر والتدب  قلت: وقياس ذلك أن يقال بمثله فيما عرض فيها ما يمنع من الن  
 .به قريب منفرداً حكاه صاحب الت  في القول الذي 

، لحقه جزماً  فعة يشبه أن يكون مبطلاً الش   ة الثلاث بإبطالفي مد   (2)]والت عريض[
ح به الإمام، وقال: إنه لا يبعد جريان قوله كما صر    ،بالإسقاط مسقط (3)صريح[والت  ]

 (4).صريحباشتراط الت  
ف بالبناء والغراس فيع إذا رأى المشتري يتصر  الث أن الش  ولا خلاف على القول الث  

فيع فإذا أخذ الش   ،ةم في المد  ذلك، وبناؤه وغراسه محر   لم يبطل حقه بشيء منلبيع فسكت وا
 (5).من مع قيمة ما أخذ به منه وقت الأخذ ونحوه كما سلفالشقص أخذه بالث  

 

 ـــــــــــــــــ

 .7/241الحاوي: (  1)

 في النسختين: التصريح، وما أثبت هو مقتضى السياق والمعنى.(  2)

 في النسختين: التعريض، وما أثبت هو مقتضى السياق والمعنى.(  3)

 .7/320نهاية المطلب: (  4)

 ( من النص المحقق.203تنظر ص)(  5)
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 عد  فيسقط بكل ما ي   ،لفوره على اوهو أن  /حيحفريع بعد هذا على الص  والت  )قال:  
 .(فلا عد تقصيرا  وما لا ي   ،لبفي الط   في العرف تقصيرا  

لا نفس  ،ة هو نفس الطلبدلالة ظاهرة على أن المعتبر فيه الفوري   منه يدل   (1)[هذا]
 (4)والبويطي (3)ه في المختصرإن ظاهر نص   :وقلنا (2)مت الإشارة إليهكما تقد    ،كالتمل  

 عليه. (5)(نطبق)م
كما   ،ك بنفسه بدون أمر زائد عليهفيع لا يقدر على التمل  الش   على أن   وهو ظاهر بناءً 

 مت حكايته عن المراوزة.تقد  
  ،تهأو يرضى المشتري بذم   ،ك بدون بذل الثمنيقدر على التمل   فيعالش   إن   :أما إذا قلنا

لب وتأخير يشكل اعتبار الط  فقد  (6)كما هو مذهب العراقيين المنقول عن ابن سريج
م ه كما تقد  ه قادر عليه بدون ذلك كل   المشتري أو وكيله أو الحاكم؛ لأن   لقياك إلى التمل  

عن  وأ ،بتأخيره عن حالة علمه بثبوت حقه مقصراً  ذكره. وإذا قدر عليه وجب أن يعد  
 عد  ور وجب أن لا يم ك على الفوإذا تمل   (7)بناء على الخلاف السابق. ،مه بذلكمجلس عل

 قدرته عليه. الثمن له على الفور مع هأو بذل ،بتأخير إعلام المشتري به مقصراً 
تلف ، أو بغير الحاكم مخأو رضى المشتري بذمته ،أن التملك بدون بذل الثمن :وجوابه

ليكون الملك  ؛فيه عندنا وعند غيرنا، وإذا كان كذلك جعل التأخير إلى حضور المالك
 ما قيل بمثل ذلك في الرد بالعيب.ك  ،غير مبطل لحقه عذراً  ،ه بلا خلافل حاصلاً 

ألا ترى إلى قول  .ك في الحال على هذه الطريقة لاستغنى عن الطلبوإن كان لو تمل  
 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: وهذا.(  1)

 ( من النص المحقق.335تنظر ص) (  2)

 .163المختصر: (  3)

 .117/ل1مختصر البويطي: (  4)

 في )ب(: ينطبق.(  5)

 الموضع السابق.(  6)

 ( من النص المحقق.336تنظر ص)(  7)

  لللللللللللللللللللق ع
ة  ل   عبللفع
مللللللللل عي لللللللللدع
 قصلللللللللللللللليرع

ععر ً .

 [أ/2/145]
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قل المبيع إليه ووجب لع على الابتياع اخترت التملك انتالبندنيجي أنه قال: إذا قال حين اط   
يار المشتري، فإذا عمل هذا الفعل فقد استغنى عن أن يكون على اخت (1)(غيرالث من عليه )ب

قد بلغ الفور أو على التراخي؛ لأنه إذا ملك نقل المبيع إلى ملكه بغير اختيار المشتري ف
 مراده، وكان الخيار إليه.

 ،فعةمن والحصة المأخوذة بالش  ك لعلمه بمقدار الث  على التمل   وهذا إذا كان الشفيع قادراً 
وطلبه جاز أن يكون ليعرف ذلك، فإذا أخر  ،رعالم بذلك فأخذه متعذ   /ا إذا كان غير إم

 .راً مقص    د  لب عم الط  
قال في ضمن كلامه  هلكن ،ه صاحب الإشراف فيهض لما ذكرناه من الجواب كل   وقد تعر  

إذا كان قد عرف الثمن ومقدار -ب على الشفيع هل يج :وهو أنه ، لي وجههلم يبن   شيتاً 
لع حتى إذا أخره بطل حين اط  /ك فيما بينه وبين الله تعالى التمل   -واشترطنا رؤيته (2)الشقص

ومن له الرد بالعيب إذا طلب  ،كالرد بالعيب سواء  (3)[أنه]و  ،أو لا يجب ذلك ؟حقه
ليخرج من خلاف العلماء  ؛في التأخير ذراً بحضرتهم كان ع المشتري أو الشهود أو الحاكم ليرد  

 .فيه
 بمعنى أنه إذا لم يفعله بطل حقه. ؟لكن هل يجب عليه الفسخ فيما بينه وبين الله تعالى

 (4)ال المروزي: لا.قال القاضي الحسين: نعم. وقال القف  
في أي حال   -على رأي القاضي-قول للشفيع فن ،قال: والاستشفاع بمنزلة الرد بالعيب

وإلا إذا ظفر بهما  ،لا الشهادة عليهثم إن حضر شاهدان فقد تحم   ،بعك الر  ل  تم :انك
فإنه يعتبر حضور  ،(1)أبي حنيفة (5)(خلافيعني ) .ليخرج من الخلاف ؛استشهدهما عليه

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: لغير(  1)

في النسختين زيادة: ]وقدراه[. ولا مكان هذا هنا. والعبارة في الإشراف: إذا كان قد عرف الثمن (  2)
 وجنسه ونوعه. وقدره

 في النسختين: أنه. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)

 /أ.50/ل5التتمة: (  4)

 في )ب(: بخلاف.(  5)

 [أ/1/146]
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 تهى.ان (2).المشتري أو حكم الحاكم 
المراوزة أن هذا الخلاف لا يمكن أن يكون مع لحاظ طريقة  :ووجه استشكالي لذلك

 فيع، أوقضاءلمشتري بذمة الش  أو رضا ا ،ا بذل الثمنإم   -كما قد عرفته-فإنهم يعتبرون 
 ، أو الإشهاد.القاضي

 اب النطق بما يقتضيه؛ لأنه عبث.الكل إيج (3)[فقد]ل عند وإذا كان كذلك لم يتخي  
 (5))نافذ(لاعه على العيب خفية، فإنه حين اط    (4)[العقد]وخالف قوله فسخت 

 .به يتحقق البدار (6)[لأن]لاع على العيب؛ وجب فعله عند الاط   ، فجاز أن نقطعاً 
ولا جائز أن يكون مع لحاظ طريقة ابن سريج التي جرى عليها العراقيون؛ لأن ذلك إذا 

 اج معه إلى طلب المشتري أو غيره.ولا يحت ،حصل له الملك كما سلف ،جرى منه
 بالعيب إلى طلب البائع أو غيره. مع ذلك في الرد وكلام القاضي يقتضي أنه لا بد

 ولو كان كذلك لكان مخالفاً  تخريجه عليه، وقياسه إجراء مثل ذلك فيما نحن فيه لو صح  
 ير خارج على واحدة من الطريقتين. أنه غفظهر بذلك في ظني    ،لما اقتضته هذه الطريقة
فلا وجه إذن  (7)طريقة المراوزةقد عرفت أنها على ذلك قريبة من  وطريقة الماوردي  
ن بالعيب، وأ ك في الخلوة على الخلاف في الرد   ظ بما يقتضي التمل  لتخريج إيجاب التلف  

وإن قدر عليه قبلها لأجل الخروج من الخلاف أو غيره،  ،تأخيره إلى الخلوة لا يبطل الحق
 ،لف الملك فيما بينهمتوإن اخ ،وكافة الأصحاب من الأعذار ،ومعه ينتظم ما ذكره الشافعي

 ـــــــــــــــــ
= 

 .5/246، تبيين الحقائق 4/29، اهذداية: 19/9المبسوط: (  1)

 .11/39/ب. وينظر: كفاية النبيه: 25/ل3الإشراف على غوامض الحكومات:   (2)

 في )أ(: قدر.  (3)

 )أ(: بالعقد. في(  4)

 في )ب(: فاقد.(  5)

 في )أ(: لأنه.(  6)

 ( من النص المحقق.192)تنظر ص(  7)
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 والله أعلم. 
 ؛وما يوجب سقوطه بالعرف ،ف ما يوجب بقاء الحق على قول الفوروإناطة المصن   

وما هو كذلك لا مرد  ،قيده، ولا من حيث اللغة يلأجل أنه لا لفظ من حيث الشرع يحصره
 والله أعلم.  ،في السرقة ونحوه ، كالحرزفيه إلا العرف

الذي ذهب إن  :قال إذ   ؛القاعدة/ ف منوقد أشار الإمام إلى نزاع فيما ذكره المصن   
بأن لا يصدر من  (2)]واكتفوا[ ،في تحقيق الفور إلى العرف (1)[رجوعال]إليه معظم أئمتنا أن 

 (3).الشفيع ما يدل على التواني في الطلب
كما بان   (4)،انيةف في الصورة الث  كاه المصن   لأجل الوجه الذي ح ؛وإنما قال ذلك

 ، والله أعلم.الكلام عليه
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

 في )أ(: للرجوع، وفي )ب(: المرجوع. والمثبت في النهاية.(  1)

 في النسختين: وله كثيراً. والمثبت في النهاية.(  2)

 .7/321نهاية المطلب: (  3)

 .4/98الوسيط: (  4)

 [أ/2/146]
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 :سبعصور ب وبيانه)قال:  
 طلب إلى وينهض ،لبالط   على/ شهدي   أن فينبغي الخبر بلغه إذا أنه :ولىالأ   

 .وكيلا   ثيبع أو ،المشتري
 حق دين في كان  إن هفإن  - باطل في حبس أو بمرض طلبه عن عاجزا   كان  (1)(إنو )

 معها رجي   رفقة الحال في يجد ولم ،غائبا   المشتري كان  أو ،-الأداء على قادر (2)فهو
 .معذور نهلأ ؛هحق   يسقط فلا وكيله

: أنه ليس ]ولم يشهد، فالمذهب بنفسه فخرج ،حاضرا   المشتري كان  (3)(لوف)
 :أوجه فثلاثة ليوك    فلم وكيلالت   على وقدر ،لعذر (4)بتقصير، وإن لم يرج بنفسه[

 .فلا وإلا معذور فهو ،مؤنة أو ةمن   فيه يلزمه كان  أنه إن :الثالث
 :فقولان يفعل لم فإن .فليشهد ،التوكيل عن عجز (5)(إنو )

 .إليه به اجةح فلا وإلا ،للنزاع قطعا   ؛مستحب الإشهاد أن :أحدهما
 .(6)(للطلب ينهض لم إذا الإشهاد من أقل لا الحال في أنه :والثاني

وهي  ،ولكن به يتبين   ،ور ليس هو كل ما يحتاج إليه من ذلكذكره من الص   (7)(مايف)
 غالبة الوقوع.

 أو غائباً  ،في البلد أن المشتري إما أن يكون حاضراً  :وحاصل ما ذكره في الصورة الأولى
 عنها.

 ـــــــــــــــــ

 إن.في الوسيط: ف(  1)

 في الوسيط زيادة: غير.(  2)

 في الوسيط: فإن.(  3)

 سقط في النسختين، والمثبت في الوسيط.(  4)

 في الوسيط: فإن.(  5)

 .4/99الوسيط: (  6)

 في )ب(: فما.  (7)

ع

ع

 [ب/293]

سلللص ع لللأمع
يتصللللياعبهللللل ع

عقأ عة  أم
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ه نحوه يتوج   ق بأن  فالبدار يتحق   ،يمنعه من طلبه (1)[لشفيع]لولا عذر  فإن كان حاضراً  
لا  أو ،ليطلب الشفعة منه ساعٍ إليهط مع ذلك الإشهاد على أنه تر شلكن ي .عند بلوغ الخبر

 (3)؟(2)يشترط ذلك وفعله )مستحب(
 (5)وهما في كتبهم. (4)،قولين ف حكاه الإمام عن رواية العراقيينفيه خلا

 .(7)[لاً أو  ]وعليه اقتصر  (6)ف أخيراً ح به كلام المصن   كما صر    ،والمذهب منهما الثاني
  بلوغ الخبر شاهد له بأنه طالب.أن بداره حين :ووجهه

بر اليمين فاعت ،بأن مسيره يجوز أن يكون لأجل ذلك ولغيره :هوج  ومقابله م
 (8).بالإشهاد

ولا الخروج عن العادة  ،ولا يشترط بلا خلاف مع الإشهاد أو بدونه العدو في السير

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: فالشفيع. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  1)

 في )ب(: يستحب.(  2)

ه من المصنفين في إجراء هذا الخلاف في حالة الحضور وانتفاء غير  -رحمه الله–خالف الشارح (  3)
العذر، حيث أجروه في حالة العذر، إما بغيبة أو مرض أو حبس. ولعل سبب الوهم اعتماده هنا 

للمسألة قد يوهم ما فهمه الشارح،  -رحمه الله–على نهاية المطلب، حيث إن سياق الجويني 
 فيها أنها في المسافر الذي لا يقدر على المسير ولا التوكيل. وذلك أنه فصلها عن مقدمتها التي بين

 .7/324والله أعلم. ينظر نهاية المطلب: 

 .7/324نهاية المطلب: (  4)

، البيان: 9/111، بحر المذهب: 1/380، المهذ ب: 7/242، الحاوي: 309التعليقة الكبرى: (  5)
7/137. 

 ولم يشهد، فالمذهب: أنه ليس بتقصير(. بنفسه فخرج ،حاضراً  المشتري كان  لوفوهو قوله: )(  6)

 في )أ(: فأو لًا. ومراده قول المصن  ف: )الأمولى: أنه إذا بلغه الخبر، فينبغي أن يشهد( ..إلخ.(  7)

، نهاية 1/380، المهذب: 7/242، الحاوي: 309ينظر في توجيه القولين التعليقة الكبرى: (  8)
،   5/539، فتح العزيز: 7/137، البيان: 9/111، البحر: 2/608، التتمة: 7/324المطلب: 

 .11/46كفاية النبيه: 

كي يلل عبللل ع
ة  للللل   عإ ةع
جملللللللللللللللللللللل ع
ة  لللللللللللللللل ي ع
وة م لللللللللتر ع

عبلدعوةحد
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 (1).الغالبة منه فيه حتى في سوق الدابة 
والمشتري أو وكيله حاضر  ،ك بحضرتهل  فيع عند بلوغ الخبر إلى القاضي وتمالش   بادرولو 

 ؟راً بذلك مقص    عد  فهل يم  ،امنهم في البلد ولم يقصد الشفيع واحداً 
وصاحب الإشراف عن الشيخ أبي حامد أنه يكون  (2)نقل صاحب الذخائر

 (3).راً مقص   
 (6)والقاضي الحسين (5)وصاحب البيان (4)،وابن سريج فيما حكاه في الإشراف

 راً.: لا يكون مقص   قالوا (7)والإمام/
إلى  (8)[إلى المرافعة] ه ربما يحوجه أخيراً بل ذلك فوق مطالبة المشتري؛ لأن   :قال الإمام

 (9)الحاكم.

 (10)الشافعي الذي حكيناه عن رواية البويطي شاهد له. وظاهر نص   

 ـــــــــــــــــ

، البسيط: 9/111، البحر: 2/606، التتمة: 7/321، نهاية المطلب: 299التعليقة الكبرى: (  1)
 .11/30،  كفاية النبيه: 5/539، فتح العزيز: 7/133، البيان: 4/351، التهذيب: 153

توفي في ذي  ،يع بن نجا القاضي أبو المعالي المخزومي الأرسوفي الأصل المصريبن جمم  يمجلهو: (  2)
، طبقات ابن قاضي شهبة: 7/278. ترجمته في طبقات السبكي: القعدة سنة خمسين وخمسمائة

1/321. 

 /أ.27/ل3الإشراف: (  3)

 /أ27/ل3الإشراف: (  4)

 .7/138البيان: (  5)

 .4/352التهذيب: (  6)

 .7/323لمطلب: نهاية ا  (7)

 مكررة في )أ(.(  8)

 .7/323نهاية المطلب: (  9)

 .117/ل1مختصر البويطي: (  10)

 [أ/1/147]

هللفع ل لل ي ع
ة تملللععع للدع
ة ق ضليعمل ع
حضلللللللللللللللأمع

عة م تر ؟
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بالعيب  لرد   حكى مثله الإمام في ا خلافٌ  (1)أبي حامد عن كيوإذا ضم إلى ما حم  

 ،رإنه مقص    :-(3)ف ثم  وهو الذي اقتصر عليه المصن   - (2)،منه :لكنه قال: إن ظاهر المذهب

 والله أعلم. (5)،عن ابن سريج وحمكي (4)ا،وذلك خلاف ما جزم به هاهن
المردود عليه أو وكيله يظهر أن يكون بالعيب عند القدرة على والإشهاد في الرد 

حكاية خلاف في أنه هل يقوم  مكان الإشهاد على الطلب فقد تقد  , وهاهنا إن  تقصيراً 
حتى يحكم بحصول الملك به إذا حكمنا به عند  ،الشفعة مقام قضاء القاضي بثبوت حق   

 (6)بوت حق الشفعة، أو لا يقوم مقامه؟قضاء القاضي بث
شهد أنه ل إذا ترك المضي إلى المشتري أو وكيله والقاضي، ومضى ليفعلى الوجه الأو  

اللهم إلا  ،(7)[القاضي واهبإذا أظهر بالإشهاد وأنه ] ،فيظهر أنه لا يكون مقصراً  ،طالب
ر الطلب وعند حضوره وتيس   ق في حالة غيبة المشتري أو وكيله،أن يكون محل الخلاف الساب
 .واحداً  منه لا يملك بالإشهاد وجهاً 

ومضى  ،إذا ترك البائع والحاكم يشبه أن يكون كالراد بالعيب ؟به مقصراً  عد  وهل يم 
لكن صاحب الإشراف حكى عن العبادي رواية وجهين في  ،كما ذكرته بحثاً   ،ليشهد

 ـــــــــــــــــ

في )أ( زيادة: وهو الذي اقتصرها منه. وفي )ب( زيادة: جاء منه. ولم يظهر لي بهما معنى، فجرى (  1)
 حذفهما.

 .5/249نهاية المطلب: (  2)

 .3/128الوسيط:   (3)

 هذذه المسألة هنا، والله أعلم. -رحمه الله– لم يتعرض المصن  ف  (4)

 كما تقدم عن صاحب الإشراف، والبيان.(   5)

 /أ.72/ل12قال ثم : فيه وجهان. ينظر المطلب العالي: (  6)

 هكذا في النسختين، وتعذر علي فهمها، ولعل صوابها: إذا ظهر أن الإشهاد كقضاء القاضي.(  7)
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شهدوا أني مقيم على ا الشهود، وقال (2)]إلى[ : إنه إذا مضىآخر وقال في موضع (1)،ذلك 

 (3).بطل عليه الحق إذا توانى في طلب المشتري ليتعرف منه الثمن ،طلب الشفعة من فلان

أطلق القول بأنه إذا عدل عن طلب المشتري والحاكم إلى الإشهاد كان  (4)وغيره
ذلك منهم تفريع على المذهب الصحيح في أن  ولعل   ،جوه على ما ذكرناهولم  يخر    ،راً مقص   

 ل الملك.الإشهاد على الطلب لا يحص   
 ؟راً ويكون هاهنا مقص    ،راً قص   مم  عد  فإن قلت: هل يمكن أن يقال إنه في الرد بالعيب لا يم 

الفسخ يمكن بدون  إذ   ؛وهو على طريق المراوزة ظاهر ،مكن الفرققلت: لو قيل به لأ
فعدوله عن طلب من يقدر على  (5)،كولا كذلك التمل   ،حضور المردود عليه والحاكم

 .(6) من لا يقدر عليه بحضوره ]تقصير[ك بحضوره إلىالتمل  
فلا يبعد  ،ك بحضورهمليتمل  / الشهود (8)ه(طلب)فإن كان  (7)،ا على طريقة العراقيينوأم  
را؛ لأنه بذلك لم قص   مم  عد  فيظهر أنه يم  ،وإن كان ليشهدهم على الطلب ،راً قص   مم  عد  أن لا يم 

شتري أو إلى طلب المك زوا له تأخير التمل  جو   (9)[اإنم  ، وهم ]يخرج عن خلاف الأئمة
 القاضي ليخرج من خلافهم.

 ـــــــــــــــــ

 /ب.25/ل3الإشراف: (  1)

 في النسختين: والمثبت في الإشراف. سقط(  2)

 /أ.27/ل3الإشراف: (  3)

 .7/138، البيان: 2/611التتمة:   (4)

 .156، البسيط:5/248نهاية المطلب: (  5)

 في )أ(: تقصيرا.(  6)

 .8/267/أ، فتح العزيز: 25الإشراف: ل(  7)

 في )ب(: طلب.(  8)

 اق.في النسختين: فإنما، وما أثبت هو مقتضى السي(  9)

 [أ/2/147]
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ه نحو طلب المشتري أو ه متوج   ليشهدهم أن   (1)(إلاولو كان الشفيع لم يطلب الش هود ) 
 .أو مستحباً  واجباً  ؛ لأنه طالبٌ راً فيظهر أن لا يكون مقص    مقامه من يقوم
 إذ   ؛راً قص   ن يعد مم هر أشتري أقرب من اجتماعه بالشهود فيظإن كان اجتماعه بالم ،نعم

أو  ،قبل القدرة على المشتري راً إذا كان متيس    -ظنهفيما ن-استحباب الإشهاد أو وجوبه  محل
 ، والله تعالى أعلم.للشراء إذا كان منكراً  ،من يقوم مقامه من وكيل أو بائع

وم ل من يقووك   ،إلى المشتري ولا إلى من يقوم مقامه (2)[المسير]ولو لم يرد الشفيع 
 (3).راً به مقص    عد  ولم يم  ،مقامه في ذلك كفاه

-ه قال فإن   ،للعبادي خلافاً  (4)[له توكيله ا]مممن ولا يشترط معرفة الوكيل مقدار الث  
 (5)من.ولا يجوز إلا بعد معرفة الث   :-فيما حكاه عنه صاحب الإشراف

إظهار البدار إلى  مقصوده لب؛ لأن  وفي حالة التوكيل لا يشترط الإشهاد على الط  
وهذا إذا كان التوكيل  .لا سيما إذا احتيج في التوكيل إلى إشهاد ،ظهرهلب والتوكيل به يم الط  

ه فالذي يظهر أن   ،بنفسه سيرأو تأخر عن الم يعتد به، في الحال، فلو اقتضى تأخيراً  متيسراً 
 .راً بطلبه مقص    عد  يم 

وسواء في  ،إلى المسير إليه بنفسه ،ي أو وكيلهمع حضور المشتر  ه إذا كان قادراً هذا كل  
ولا يجعل  ،في بلد آخر أو كان غائباً  ،قص المشفوع في ذلك البلدذلك أن يكون الش   

في تأخير الطلب؛ لأنه يمكنه الأخذ منه في  قص عذراً إلى حضور بلد الش    (6)(يرالتأخ)
 (7)الحال.

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: وإلا.(  1)

 في )أ(: المشير.  (2)

 .1/640، أدب القضاء: 7/322، نهاية المطلب: 7/242الحاوي: (  3)

 في )أ(: فباله بوكيله.(  4)

 /ب.27/ل3الإشراف: (  5)

 في )ب(: التأخر.(  6)

 .5/540، فتح العزيز: 9/113، بحر المذهب: 7/243الحاوي: (  7)
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لكونه لم يجدها  ؛ة إلى محل الشقصتنة بي   فيع إقامر الش  لو طلبه فأنكر شركته فأخ   ،نعم 
 لم يبطل حقه. في الحال
فيع إذا لم يكن في يملكه الش  قص الذي في مختصر البويطي ما يدل على أن الش    بل
شقص من دار فغصب على نصيبه ثم رجل  يد وإن كان في :فيه إذ   ؛عذر في التأخيريده، يم 

 (1)ته ساعة يرجع إليه.، فله في شفعالآخر نصيبه ثم رفع إليه باع
 (2).قد حكاه القاضي الحسين عن النص    لاً وما ذكرناه من الحكم أو  
لب في حال غيبة الشقص لا يضر  الط   (3))بادر(اغ أنه إذا وظاهر كلام  ابن الصب  

ليم تس (4)(حضورلى )المطالبة ع ضيقتقص؛ لأنه قال: ليس تك إلى حضور الش   تأخير التمل  
 ينبغي أن يطلبها.الشقص فكان 

 قص غائب.خلية والش   : هذا الإفهام صحيح إذا قلنا لا تحصل الت  /قلت
ينبغي أن لا يعذر في /فكان  (5)-كما هو الأظهر أو الأوجه-صل أما إذا قلنا تح

 عليه. ك إذا قدرتأخير التمل  
فهو مشكل بما  وإن صح   (6)،ك مطلقاً في عدم التمل   لا يعذرفهم أنه وكلام الرافعي يم 

 (7)والله تعالى أعلم. ،سليمت  إذا وجد الأرض مزروعة لأجل عدم القدرة على ال
مع المشتري في البلد لكن حبسه عن المسير إليه عذر من  فيع حاضراً ولو كان الش  
ف فقد ألحقه المصن    ،س بغير حقأو حب ،المسير إليه إلا بمشقة عظيمة همرض لا يتأتى مع
 ى بينهما في الحكم.عن البلد، وسو  بحالة غيبة المشتري 

 ـــــــــــــــــ

 .117/ل1مختصر البويطي: (  1)

 .4/352التهذيب: (  2)

 هذا أقرب شيء هذا في )أ(، وفي )ب(: وجد.  (3)

 في )ب(: الحضور.(  4)

 /ب.25ل/3الإشراف: (  5)

 .5/540فتح العزيز: (  6)

 من النص المحقق. (393)تنظر ص(  7)

 [أ/1/148]

 [ب/294]
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إذا لم يقدر الشفيع على التوكيل فهو  :منهما بحكمه فنقول فيما نحن فيه ولنفرد كلاً  
لكن هل يجب عليه الإشهاد على الطلب إذا قدر عليه  ،راً مقص    عد  على شفعته؛ لأنه لا يم 

 ؟بسهولة
ى ر علوقد تعذ   ،حالة كون المشتري مسافراً  هوجوب الإمام: ففي وجوبه الخلاف في قال

 (1)الشفيع المسير بنفسه والتوكيل.
 .نى عن الإشهادأغا شهد بالعذر والجامع أن ظاهر الحال لم  

إنه الذي صار إليه أكثر  :وقال في البحر ،(2)-كما قال الرافعي-والأظهر منه 
وظاهر  (5)والفوراني في العمدة. (4)وعليه اقتصر القاضي الحسين (3)،الوجوب -الأصحاب

 (6)تدل المقابلة به. -كما قد عرفته- في المختصر النص   
 : أنا على الحق بطلبه.فيع أن يقولفلا نوجب على الش   ،وجبهوإذا لم ن

 :فهل يشترط أن يقول ،لع المشتري على عيب بما اشتراهلو اط   ،قال الإمام: نعم
 ، فعلى وجهين:ورددت المبيع ،ت العقدفسخ

، ولا حاجة إلى حضور المردود فإن الفسخ يحصل بالقول ،أحدهما: أنه يشترط ذلك
 (8)وحكاه في التتمة عن عامة الأصحاب. (7)وهذا ما سلفت حكايته عن القاضي،- عليه

 (2)وغيره. البغوي   واختاره (1)ال،وهو ما حكيناه عن القف   (9)،ه لا يحتاج إلى ذلكوالثاني: أن  
 ـــــــــــــــــ

 .7/324نهاية المطلب: (  1)

 .11/492-5/539فتح العزيز: (  2)

 .9/111البحر: (  3)

 .4/351ذيب: الته(  4)

 .2/608التتمة: (  5)

 .163مختصر المزني: (  6)

 ( من النص المحقق.349تنظر ص)(  7)

 /أ.50/ل5التتمة: (  8)

 .5/248نهاية المطلب: (  9)
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 (2)وغيره. 
قص، فيه كت الش   تمل   :ؤمر أن يقولفهل يم  ،والرافعي قال: إذا لم يقدر على الإشهاد

وفيه ما قد عرفته عن حكاية ذلك عن صاحب  (3)،من نظائرهما في الرد بالعيب ،وجهان
 (4)والله أعلم. ،الإشراف

وكذا الحبس  ،الطلب والخوف من ظالم في المسير إلى طلب المشتري كالمرض المانع من
 (5)أدائه كالمرض؛ لأنه حبس بغير حق.في دين لا يقدر الشفيع على 

أو  ،لإذا لم يوك    راً د مقص   يفعل عم  (6)(فلم)فيع قادر على أدائه والش   ،ا لو كان بحقأم  
 (7)ه قادر على المسير بنفسه بالأداء.وكيل؛ لأنعجز عن الت  

لا في دين حق هو قادر ) :وفي بعض ،ما ذكرناه ففي بعضٍ  ،في هذا مضطربة خس  والن  
 (.على الأداء

والمذكور منه في  ،ففيه الخلاف الآتي ،فلم يفعله ،ولو قدر على التوكيل عند مرضه ونحوه
 (8).عمدة للفورانيلسليم وال/ دالوجوب، وكذلك المجر   :تعليق القاضي الحسين

 الشفيع إذا جمعه مع المشتري بلد.هذا تمام الكلام في 
 ـــــــــــــــــ
= 

 ( من النص المحقق.349في ص)(  1)

 .3/449التهذيب: (  2)

 .5/540فتح العزيز: (  3)

 ( من النص المحقق.349في ص)(  4)

، 2/608، التتمة: 7/324، نهاية المطلب: 1/380، المهذ ب: 309-308ة الكبرى: التعليق(  5)
 .7/136، البيان: 9/112بحر المذهب: 

 في )ب(: فهل.(  6)

 المصادر السابقة.(  7)

، بحر المذهب: 607، التتمة: 7/322، نهاية المطلب: 7/242، الحاوي: 307التعليقة الكبرى:  ( 8)
، كفاية 5/539، فتح العزيز: 7/136، البيان: 4/351تهذيب: ، ال153، البسيط: 9/111

 .11/45النبيه: 

حلمعة تأكيفع
عع دعة  جز

 [أ/2/148]
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 بين المسير إلى المشتري بنفسه أو فهو مخير   ،وكان الشفيع صحيحاً  ،أما إذا لم يجمعهما 
 (1)لى.لغيبة أو  قدر على التوكيل مع الحضور وتيس ر الاجتماع فعند ا ه إذاوكيله؛ لأن  ب

 (2).كما يفهمه إطلاق الإمام وغيره  ،فإن لم يفعل ذلك مع القدرة عليه بطل حقه
منها الأعداء  (4)[يخرج] ،ما بينهما بعيدة أو قريبة (3)[مسافة]كون قوا بين أن تولم يفر   

 أو لا، ولا بين أن يكون في بلد الشفيع حاكم أو لا.
وإن كان لا يغنيه -حاكم أغناه المسير إليه  (5)ةط  إذا كان في الخ :وكان يشبه أن يقال

إنه  :ه، وكذلك قال الرافعيه قائم مقام المشتري فيما يجب علي؛ لأن  -عند حضور المشتري
 (6)القياس.

قص في المحل الذي فيه الشفيع ليكون للحاكم عليه  إذا كان الش   وذلك ظاهر بين   
ف في إقامة توق  فقد يم  ،ية القاضي وكذا المشتريأما إذا كان الشقص في غير محل ولا .ولاية

 الحاكم فيه مقامه.
وإذا ثبت بوجوب الأخذ  ،الحق وجب على المشتري للشفيع والأشبه أنه لا فرق؛ لأن  

 وجوبه على من خرج عن محل ولايته.وجب أن يقضى ب ،بالشفعة عند الحاكم
 (7).الغائبومحل الإمعان في الكلام في ذلك باب القضاء على 

 (8)وكان بين المشتري والشفيع أكثر من مسافة العدوى ،وإذا لم يكن في الخطة حاكم
 ـــــــــــــــــ

 .153، البسيط: 7/323نهاية المطلب: (  1)

 المصدران السابقان.(  2)

 سقط في )أ(.(  3)

 غامضة في النسختين، وما أثبت أقرب شيء هذا رسما.(  4)

 .2/123، مقاييس اللغة: 7/287ب: ط( لسان العر ط  مادة )خ   نظرأي: البلد الذي هو فيه. ت(  5)

 .5/540فتح العزيز: (  6)

 .7/322الوسيط:   (7)

 لأن   ؛وسميت بذلك ،إلى محله يومه المعتدل ما يرجع منها مبكراً : -عند الفقهاء–مسافة العدوى (  8)
، 7/332. ينظر الوسيط: منها على إحضاره من طلب خصماً  -أي يعين-القاضي يعدي 

= 

كي يلل عبللل ع
ة  للللل   عإ ةع
 معيجم همل ع

عبلد
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في تكليفه ذلك مشقة،  ؛ لأن  أمكن به أن يجعل ذلك عذراً  ،ر السفر إلى حين الاجتماعفأخ   
 (1)فذلك أولى. ،ة تلحقه فيما نحن فيهلأجل من    ؛رهوكيل عند تيس  فه الت  ا لا نكل   وإذا كن  
 .ولم يكن في البلد حاكم ،لعل كلامهم محمول على ما إذا كانت المسافة قريبةو 

الوصول إلى  (2)ه[يمكن]ولا يمنع من ذلك قول الشافعي في البويطي: ووقت الشفعة أن 
 (4).أو التوكيل (3)فمثل ذلك إذا أمكنه ]القدوم[ وإن كان غائباً  ،ان بنفسه أو وكيلهالسلط

 دون ما فوقها. ،منها الأعداء (5)]يحجب[لتي قريبة االغيبة على ال أحمل لأني
 لعيب،بابالرد  -الذي عليه يفرع على القول-وكيف والأصحاب يلحقون ما نحن فيه 

إليه بل يشهد على الرد  ف المضي  كل  ، لا يلع المشتري على عيب بالمبيع والبائع غائبولو اط  
يفسخ فيما بينه وبين  فهل ،ن عجز عنه، فإاثنين، فإن عجز فليحضر مجلس القاضي مبادراً 

 (6)السالف.فيه الخلاف  الله تعالى؟
فهو  (7)لو كان فيها وعجزه عن القاضي بأن يكون في مسافة فوق مسافة العدوى؛ إذ  

 فليكن ما نحن فيه كذلك. عنه، غير عاجز
م على الرفع إلى الإشهاد فيه مقد   ؛ لأن  فإن قلت: لا دلالة لك في الرد بالعيب

 (8).كما تقدم    ،بخلاف ما نحن فيه ،وجه له على القاضي أو مساوٍ /

 ـــــــــــــــــ
= 

 .2/623، الإقناع للشربيني: 11/295روضة الطالبين: 

 .7/322، نهاية المطلب: 1/380، المهذب: 7/242الحاوي: (  1)

 في النسختين: يمكن. وما أثبت في البويطي.(  2)

 في النسختين: القدرة، وما أثبت في البويطي.(  3)

 .117/ل1مختصر البويطي: (  4)

 .2/287الإقناع: ، 2/66، أسنى المطالب: 3/477روضة الطالبين: (  5)

 ( من النص المحقق.349تنظر ص)(  6)

 أي: البائع في مسألة الرد بالعيب.(  7)

 /أ.72/ل12المطلب العالي: (  8)

 [أ/1/149]
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مقصود المشتري الفسخ وهو يمكن بدون  بالعيب؛ لأن   ا كان كذلك في الرد   قلت: إنم    
فيما  ولا كذلك .ساوي القاضي، أو يوالإشهاد أقرب إلى تحصيل المقصود فتعين   ،القاضي

 ،فيعة الش  ضا بذم  من أو الر   ف على إقباض الث  وهو يتوق   ،المقصود منه الملك نحن فيه؛ فإن  
 المصير إلى المشتري أو وكيله في قبض الحقوق إذا فلهذا تعين   ؛ل ذلكوالإشهاد لا يحص   

لكن  ،هم ما أمكنوجب المصير إلى واحد من أمكن والقاضي إذا لم يمكن، وإن تعذر الكل  
 (1)ا قلته بناء على طريقة المراوزة.وهذفي مسافة العدوى. 

ف منه مقدار يتعر  وأما على طريقة العراقيين فمسيره إلى المشتري إما للاحتياط أو ل
 (2)الثمن كما تقدم.

 لأن   (3)لب؛وعلى حالة تعريف مقدار الثمن ينبغي أن يحمل كلامهم في تأخير الط  
 .ىلاف الحالة الأخر الإشهاد لا يغني عنه بخ

ل الشفيع الثمن بذ   (4)[لأن  ]ا أطلق الأصحاب ذلك؛ فقد يقال: إنم   الجملة وعلى
 ،ك أو بعده بقليلما حالة التمل  إقامه من وكيل أو بائع لا بد منه، للمشتري أو من يقوم م

بة المشتري ووكيله إن كان في الخطة حاكم إضرار به؛ ك في غيفيع على التمل  ط الش  وفي تسل  
فلذلك قال  ؛ف المسير إلى قبض ذلك بنفسه أو بوكيله، والضرر منهي عنهتكل  ه يلأن  
 بين الأخذ ه مخير  وإن كان في المسير كلفة على الشفيع؛ لأن  / صحاب: لا بد من لقياهالأ

لك يفضي إلى الإضرار الدائم بالمشتري الذي ذ ؛ لأن  ولم يجعلوا طول المسافة عذراً  ،والترك
 والله أعلم بالصواب. ،ة على الفورالشفع حق نالأجله أثبت

ريق، في الط   أو لخوفٍ  ،لأجل ما سلف ؛وعجز المسير بنفسه وإذا كان الشفيع غائباً 
 ـــــــــــــــــ

 فإنهم يعتبرون إم ا بذل الثمن، أو رضا المشتري بذمة الش فيع، أوقضاء القاضي، أو الإشهاد.(  1)

بذل الثمن، أو يرضى المشتري بذمته. ينظر المطلب  وهي: أن  الش فيع يقدر على التمل ك بدون  (2)
 /ب.70/ل12العالي: 

: وينبغي أن يحمل كلامهم في تأخير الطلب على حالة -كما يفهم من السياق–ترتيب العبارة (  3)
 تعريف مقدار الثمن. فحصل في الكلام تقديم وتأخير. والله أعلم.

 سقط في )أ(.(  4)

 [ب/295]
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قاله فقة كما أو لعدم الن   ،أو لعدم وجود رفقة يخرج هو أو وكيله معهم في الحال ،وكذا بوكيله 
والأمر   (3)،معذور (2)[نهف: إنه لا تسقط شفعته؛ ]فإفقد قال المصن    (1)،القاضي الحسين

 نه الوصول إليه بنفسه أو بوكيله.ولا يمك ،أو كان ،كما قال إذا لم يكن في الخطة حاكم
 يأته فيظهر أن يكون فيه ما سلف. أما لو كان فلم

فلم  لكنه كان يمكنه التوكيل ،نه المسير بنفسه لأجل حبس ونحوه كما سلفولو لم يمك
 أم لا؟ ،راً فهل يجعل مقص    ،ليوك   

 (6)الإمام إلى رواية صاحب التقريب. عزاهما ،فيه وجهين (5)والعراقيون (4)حكى الإمام
 (7)القاضي الحسين أبداهما احتمالين:و 

 ر عليهلب وهو متيس   فإن هذا طريق في الط   ،أحدهما: أنه يلزمه ذلك إن أراد الشفعة
 فكذا عند العجز. ،وهو يقوم مقام نفسه عند  القدرة/

 .ةأوتقليد من   ،يحتاج إلى بذل أجرةفإنه قد  ؛والثاني: لا يجب
زمه، وإن وجد ه إن احتاج إلى بذل مال لم يلن  أحيح عندنا في هذا قال الإمام: والص  

 (8)قل بهذا الشغل القريب.ة لا تثلمن  ا وجب؛ لأن   عاً متطو   
م يجز أن  ،كما إذا قدر على توكيل ولده ونحوه  وهذا يفهم أنه إذا كانت لا تلحقه أصلاً 

 ـــــــــــــــــ

 .4/352التهذيب: (  1)

  النسختين: ولأن ه. والمثبت في الوسيط.في(  2)

 .4/98الوسيط: (  3)

 .7/322نهاية المطلب: (  4)

، أدب 9/111، بحر المذهب: 1/380، المهذب: 7/242، الحاوي: 309التعليقة الكبرى: (  5)
 .1/640القضاء: 

 .7/322نهاية المطلب: (  6)

 .4/351التهذيب: (  7)

 .7/322نهاية المطلب:   (8)

حلمعة تأكيفع
ع لللدعة  جلللزع
ععاعة م ير

 [أ/2/149]
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 لا يكون الصحيح الوجوب. (1)احتفالة بها نه إذا كانت المن  ، وأبوجوب توكيله 
أو مؤنة )بها احتفال  :أي (ةإن كان يلزمه فيه من    والثالث:)ف: ولا جرم قال المصن   

 (3)بوهو الشيخ في المهذ   ،ومن تبعه (2)على أن صاحب الحاوي (وإلا فلا ،فهو معذور
 كوا في وجوب التوكيل ثلاثة أوجه:ح (4)وصاحب البحر
و قول القاضي أبي حامد في وه ،فلو تركه بطلت شفعته ،ه يجبأن   (5)]الأو ل:[

 .(6)]جامعه[
 (7)عليه. -فتهر   كما قد عم -تصر البويطي قلت: وظاهر نصه في مخ

 .(8)[إيضاحه]و قول أبي علي الطبري في وه ،والثاني: لا يجب
لم تسقط، وهذا  له سقطت شفعته وإلا  ع بالوكالة فلم يوك   والثالث: إن وجد من يتطو  

 (9)الماوردي لبعض المتأخرين. نسبه

 ـــــــــــــــــ

تـ ف ل به الاحتفال مصدر: حفل يحف ل، ومعناه: المبالاة، يقال:  (1) ف ل و  ،أ ي ما بالى :ما اح  ما أ ح 
 .61، مختار الصحاح: 11/156لسان العرب:  مادة )ح ف ل( في نظر. تما أمبالي به :أ ي ،بفلان

 .7/242الحاوي: (  2)

 .1/380المهذب: (  3)

 .9/111البحر: (  4)

 ين، وزدتها ليستقيم السياق والمعنى.ليست في النسخت  (5)

 في النسختين: طريقه، والمثبت في الحاوي والبحر.  (6)

 .117/ل1مختصر البويطي: (  7)

 في )أ(: إيضاح.(  8)

 .7/242الحاوي:   (9)
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فهل يشترط  ،لم يقدره أو يجب إذا قدر عليه لكن ،لا يجب التوكيل :وحيث قلنا 
 (1)ف وغيره فيه قولين.لب؟ حكى المصن   لإشهاد على الط  ا

وز أن يج به يظهر أصل البدار؛ إذ   وقال الإمام: ظاهر المذهب أنه لا بد منه؛ لأن  
 (2)يكون السكوت عنه للإعراض.

ن الإشهاد أ ا لا يذكر غيره:اختاره، وربم   قولاً ر شيخي في هذه الحالة قال: وذك
 .حتى لو تركه لم يقض ببطلان حقه ،بمستح

ب على هذه فالخلاف في وجوب الإشهاد مرت   ،ولو بادر إلى الطلب حين بلغه الخبر
 (3)وأولى بأن لا يشترط، ووجه الترتيب لائح. الحالة

فهو . سار عقيبه إن :الشافعي قال في موضع ن  لحالة: إوالقاضي الحسين قال في هذه ا
 فعة.ب على الش  مرت  

 فيحتمل في وجوب الإشهاد قولان: .إن سار عقيبه وأشهد :وقال في موضع
 كما في الحضر.  ،هر أنه سار للشفعةالظا أحدهما: لا يلزمه الإشهاد؛ لأن  

 (4)ه قد يسير لغير الشفعة.والقول الثاني: يلزمه؛ لأن
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ

، بحر 2/608، التتمة: 7/323، نهاية المطلب: 7/242، الحاوي: 309التعليقة الكبرى: (  1)
 .7/137، البيان: 4/351يب: ، التهذ9/111المذهب: 

 .323نهاية المطلب: (  2)

 المصدر السابق.(  3)

 .4/351التهذيب: (  4)

حللللمعةلإدللله  ع
ع للللللدعة  جللللللزع

ة م للللليرعععلللللا
عوة تأكيف
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 لا أنه (1)[الأصح  ؛ ]فنافلة في أو ،طعام على أو ،امحم   في كان  لو أنه :الثانية) قال: 
 .المعتاد على يجري بل ,العادة ومخالفة القطع يلزمه

    (2).(للبدار تحقيقا   ذلك يلزمه هأن   :وجه وفيه
وهو الخارج  ،(7)للإمام عاً تب (6)حهما صح   (5)وغيرهم (4)المشهور في كتب العراقيين(3)
 /(9)فريع.ل الت  أو   (8)(القاعدة التي )أسلفنعلى ا

 :افعيوعضده بقول الش   ،القاضي مال إليه قائله، وأن   من غلوه ال الإمام: إن  له قومقاب  
ا لو نه  : إعلى قول الفور ه في خيار المعتقة تفريعاً وكذا بنص    (10)،وطلب على مكانه فهي له

 (11)ها.زمان بطل حق   رت أقل  ل: لو أخ  وقا ركت الفسخ ساعة من نهار بطل حق ها،ت
وإتمام  ،ال على اعتبار الفور نفي الضرر عن المشتريقال الإمام: وهذا ضعيف فإن الد  

 (12).راً لب إلى إتمامه مقص   بتأخير الط   فلم يكن ،لا يلحق به ضرر ،هذه الأشغال ونحوها
هاهنا يجوز أن يحمل على حالة مجالسة المشتري  -رحمه الله- قلت: ونص الشافعي

وهو  ،لب ابتداؤه من مكانهاطوإلا فال ،معه يصح أن يقال طلب مكانه حقيقة إذ   ؛الشفيع

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: إذ  الأصح، والمثبت من الوسيط. وهو الصواب.(  1)

 .4/99الوسيط: (  2)

 في )ب( زيادة: )هذا(.(  3)

 .7/133ان: ، البي9/111، البحر: 7/240، الحاوي: 299التعليقة الكبرى: (  4)

 .153، البسيط: 606، التتمة: 7/321نهاية المطلب: (  5)

 أي: المصن  ف.  (6)

 .7/321نهاية المطلب:   (7)

 في )ب(: أسلفها.(  8)

 ( من النص المحقق.353تنظر ص)(  9)

 .7/109الأم: (  10)

 .7/321نهاية المطلب:   (11)

 .7/321نهاية المطلب: (  12)

:ع(2) صلللللأم عة
هفعيج عقطل ع
دلللللللللللللللللللللللل ل  ع
ومخ   لللللللللللللللللل ع

عة     

 [أ/1/150]
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 مجاز. 
في خلوة عند بلوغ الخبر أن  وإن كان ،هو يجب عليه :والقاضي إن دفع ذلك بأن يقول

 .وذلك حقيقة -كما ذكر مثل ذلك في الرد بالعيب-يطلب فيما بينه وبين الله تعالى 
ه ولا كذلك الفسخ فيما بين ،عبثمنه فهو بدونه  لب يستدعي مطلوباً الط   :قلنا له

 وبين الله تعالى.
فذكر  ؟ساعة من نهار :لألا تراه قا ،يدل لما ذكرناه ةم  ل في الأ  الشافعي الأو   ونص  

ى كل ما فكان به منتهى عل ،ومأخذ التأخير في الليل العرف النهار يحترز به عن الليل،
 اقتضاه العرف في البدار.

 ، والله أعلم.ونصه الآخر في الأمة يحمل على ما إذا تركت أقل زمان من غير حاجة
 يكن بالشروع اجة لمت الأكل والصلاة أو قضاء الحفلو دخل وق ،وإذا قلنا بالأصح

 (1).في ذلك تقصيراً 
فهل يجب الإشهاد  ،راً عله في مسألة الكتاب مقص   نج (2)[لا]و وحيث لا يلزمه التخفيف 

 ؟لبعلى الط  
كلام إن ظاهر   :فقد قال الإمام ،وأما في غيرها ،افلة فلا يمكن؛ لأنه يبطلهان  أما في ال

إن  :قام وجهين واستنبطهما من قول الشافعيوذكر القاضي فيه هذا الم، أنه لا يجب :الأئمة
ن الطلب في ذلك المكان من غير خروج إلى قال: ومعلوم أ (3)على مكانه فهي له. طلب

فلا  ،لبولا يكلف الإنسان أن يناطق نفسه بالط   ،المشتري أو إلى مجلس الحكم لا معنى له
 لا أن يشهد إذا قدر على الإشهاد.إ ،معنى لما ذكره الشافعي

 (4): وهذا استنباط حسن لائق باللفظ.قال الإمام

 ـــــــــــــــــ

 .11/30ية النبيه: ، كفا4/351التهذيب:   (1)

 في النسختين: يجعله، وما أثبت هو مقتضى السياق.  (2)

 .155، وينظر: الوسيط: 7/324نهاية المطلب:   (3)

 .155، وينظر: الوسيط: 7/324نهاية المطلب:   (4)
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أن يشهد على  لع ليلاً أنه إن أمكنه إذا اط   :قلت: والذي رأيته في تعليق القاضي 
فإن لم  .يشهدهم ،غيره ومعأو على المائدة  ، طالب للشفعةالطلب بأن ينادي جيرته أني   

 يحتمل وجهين: ،نمكاالإيشهد مع 
 /.هذا في وسعه أحدهما: بطلت شفعته؛ لأن  

 .والإشهاد ليس من المطلب ،عليه أن يطلب لا؛ لأن   :والثاني: وهو الأظهر
 هفإن   ،فإن علم وطلب مكانه فهي له تهما من كلام الشافعي:جقال: والوجهان خر  

ويحتمل أنه أراد به  ،أقصى ما يمكنه من الطلب، وفي إمكانه الإشهاديحتمل أنه أراد به 
 وقطع شغل هو عليه ،وهو الاشتغال بحضور باب الحاكم أو المشتري ،طلبهالطلب من م

 والله أعلم. ،بسببه/

ف في الرد ن   ه عليه قول المصكما نب    ،: الإشهاد المعتبر فيما نحن فيه إشهاد عدلينتنبيه
 .فليشهد شاهدين (1)بالعيب

من  لأن   ؛لا يكفي :قال في البحر ،ليحلف معه إن نوزع اً واحد (2))شاهداً( فلو أشهد
 (3)ام من لا يحكم بالشاهد واليمين.ك  الح

الأصحاب في باب الضمان ج من كلام قلت: ولا يبعد الاكتفاء بذلك على رأي يخر  
 (4)والوكالة.

فالقول قول  ،عاه الشفيعاد  شتري في الإشهاد فأنكره المشتري و فيع والمولو اختلف الش
 (6)قاله الماوردي. (5)فيع[الش]

 ـــــــــــــــــ

 .3/128الوسيط: (  1)

 سقط في )ب(.(  2)

 .113-9/112بحر المذهب: (  3)

، الوسيط: 7/7عدل الواحد وجهين. ينظر نهاية المطلب: حيث حكوا في قبول شهادة ال(  4)
3/253. 

 في النسختين: الشافعي، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  5)

 .9/113، وينظر: البحر: 7/243الحاوي: (  6)

 [أ/2/150]

 [ب/296]

ع لللللللللي  صيللللللللل ع
ة  للللللللللللللللللله   ع

عة م تصر 
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 (1).وهو لا يخلو من نزاع أصله مذكور في الضمان والوكالة أيضاً  
فاختلفا في المسير لأجل  ،لمسيروهكذا الحكم إذا لم نشترط الإشهاد عند الشروع في ا

 فيه ولا يأتي .لأنه أعرف بقصده (2)شفيع كما قال الماوردي؛فالقول قول ال ،الشفعة
 الاحتمال في الصورة قبلها.
وقال المشتري: بل  رت المسير للعجز عنه،ل الشفيع: أخ  فقا ،ولو اختلفا في العجز

وقال الماوردي: إن وجد ما يدل على  (3).. قال في البحر: فالقول قول الشفيع أيضاً تهاوناً 
 (4)فالقول قول المشتري. لا  ، وإكذلك فالحكم كذل

 (5)،قلت: ويظهر أن يقال في حال عدم الدلالة بتخريج ذلك على تقابل الأصلين
 والله أعلم.

 
 
 
 

 فإن ،ظرن   ،المخبر   قأصد    لم لأني    ؛رتأخ   اإنم   :قال ثم ،رأخ   لو هأن   :الثالثة)قال: 
 .يعذر فلا عدلان أخبره

 .فمعذور روايته تقبل لا ومن ,كافر  أو صبي أو فاسق أخبره وإن
 .فوجهان ،شهادته لا هروايت   تقبل ومن ،عبيد أو ،واحد عدل أخبره وإن

 ـــــــــــــــــ

 المصادر السابقة.(  1)

 .7/243الحاوي: (  2)

 .9/113البحر: (  3)

 .7/243الحاوي:   (4)

، وما 19/224، نهاية المطلب: 7/303ابل الأصلين وصو ره: الأم: ينظر في بيان حكم تق(  5)
، 2/42، الأشباه والنظائر للسبكي: 3/325، الإحكام للآمدي: 364بعدها، المستصفى: 

 .147الأشباه والنظائر: 

:ع(3)ة صلللللأم ع
 لللأخيرعة طلللل ع
ب للللللص ععللللللد ع
 صلللللللللللللللللللللديقعع

عة مخصر
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 (1).(يعذر لا أنه والأصح  

عدم الصدق في  :عدم تصديق المخبر، والثاني :أحدهما ،اشتملت الصورة على نوعين
 الخبر.

الثاني على قرب عهد بلفظ عند ذكر  (2)[كونلن] صر الآن على الأو ل منهما؛وأقت
 ف.المصن   

 (3)متفق عليه بين الأصحاب. ،رة الحاللين له بصو دوكونه لا يعذر عند إخبار ع
ن من حقه أن فكا ،وفي معناه إذا أخبره رجل وامرأتان؛ لأنه أخبره نصاب الشهادة

 (4)يعتمد عليه ويثق به.
لا و  .أعرف خلافهما ثابتة فقال: إني   /ظن إذا كانت عدالتهما قلت: ولا شفعة فيما ن

 نة على قوله.بي   
لم يبعد  ،وكان مثل ذلك يجوز أن يخفى عليه ،لو قال: جهلت ثبوت عدالتهما ،نعم

 رواية المجهول لا تسمع. فيعذر؛ لأن   قوله قبول
 رع لم يعم المذكورينالش   ا عذر في ذلك؛ لأن  إلى آخره، إنم   ( إن أخبره فاسقو وقوله: )

ٿ ٿ  ٿ  ٿ   چ :وقال الله تعالى ،خبار بالأحكامفي الإ

 فتثبتوا.أو:  (5)چٹ
فمن لم يأثم به وهو الصبي من طريق  ،مع أنه يأثم بالكذب ناً قم بخبر الفاسق وز  نإذا لم و 

 ـــــــــــــــــ

 .4/99الوسيط: (  1)

 في )أ(: ليكون.(  2)

-9/113بحر المذهب:  ،2/612، التتمة: 326-7/325، نهاية المطلب: 7/243الحاوي: (  3)
، فتح 7/138، البيان: 4/352، التهذيب: 2/701، حلية العلماء: 156، البسيط: 114

 .11/47، كفاية النبيه: 5/109، الروضة: 5/541العزيز: 

 .7/138، البيان: 9/114، البحر: 2/612التتمة: (  4)

 6الحجرات:   (5)

 [أ/1/151]
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 مخاطب بالفروع. (1)]غير[ نهنا: إقل افر إذاالأولى، وكذا الك 
 فهو والفاسق سواء. ،إنه مخاطب بها :أما إذا قلنا

ه عند إخبار الفاسق بذلك على إيجاب السعي ولى تنب   الآية الكريمة على الرواية الأم  ،نعم
عد يم  ،إذا أخبره الفاسق بما يثبت له به الشفعة فأعرض عن التبين   :، فقد يقالفي التبين  

 .راً مقص   
بناء منهم على الصحيح عند  (2)،ونوكذا العراقي   ،بيف بما ذكره في الص  م المصن   وجز  

 (3)أنه لا تقبل روايته. :لم يذكر في الأصول سواه الجمهور الذي
 حه الفوراني  وصح   (4)،ل كتاب البيوعأو   في فكما حكاه المصن   - ،تقبل :أما إذا قلنا
ح بذلك بعض شارحي وقد صر   يأتي الكلام فيهما.المرأة، وسفهو كالعبد و  -في كتاب الصيام

 (5)التنبيه.
بعد ذكره الفاسق والصبي والكافر قد يعترض  (ومن لا ت قبل روايته) :فوقول المصن   

غيرهم حتى يحتاج إلى إدخاله فمن  ،فيقال: هؤلاء هم الذي لا تقبل روايتهم ،عليه فيه
 بذلك؟

وإن خلا عن الأوصاف  ،قبل روايتهلا ت (6)(لغف  الم) إذ   ؛م الحصربأنا لا نسل    :ويجاب
 وغير ذلك. ،وإن كانت ثابتة في نفس الأمر ،العدالة لوكذا المجهو  ،الثلاثة

، ومن تقبل روايته لا أو عبدقبل شهادته ): تأي( وإن أخبره عدل واحدوقوله: )
الخلاف في العدل ( لا يعذر أن ه :فوجهان، والأصح  ) لاً كالمرأة إذا كانت عد    :أي (شهادته

 ـــــــــــــــــ

 ليست في النسختين، وزدتها ليستقيم المعنى.(  1)

 .7/138، البيان: 9/114، البحر: 7/243الحاوي: (  2)

 .1/139، إرشاد الفحول: 124، المستصفى: 1/395البرهان: (  3)

 .3/12الوسيط: (  4)

 .11/47كفاية النبيه: (   5)

 في )ب(: العقل.(  6)
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 (3)والعراقيون. (2)والقاضي الحسين (1)مامحكاه الإ ،الواحد مشهور 
 أمران: -في الكتاب (5)والأصح   (4)،المرشد وهو المختار في-ووجه كونه غير معذور 

 لين.في غيره، كإخبار العد   (6)[فيكفي] ،ينأحدهما: أن خبره مقبول في أخبار الد   
 مما يثبت به البيع في الجملة.شاهد الواحد ن الوالثاني: أ

 .تين أثر يظهر لك عن قربوللعل  
 (8)به البيع ما لم يوجد معه اليمين. الواحد بمفرده لا يثبت (7)(أن) :ووجه أنه معذور

هل اعتمد  ،أن القضاء باليمين مع الشاهد (9)والخلاف في ذلك يلتفت على طريقة
 أو اعتمدهما؟ ،الشاهد فقط/ شهادة

 لا. :يسقط حقه، وعلى الثاني :الأولفعلى 
ة فعلى العل   ،أو امرأة عدل ،ج ما إذا أخبره عبد عدلل يخر  تي الوجه الأو  وعلى عل  

وعزاه في  (10)قولًا، بلا يسقط، وهو ما حكاه في المهذ   :يسقط حقه، وعلى الثانية :الأولى
وعليها ينطبق في العبد خاصة عبارة القاضي  (1)،لتصريح القاضي الطبري (11)بحر[ال]

 ـــــــــــــــــ

 .7/326نهاية المطلب: (  1)

 .4/352التهذيب: (  2)

 .7/138 ، البيان:9/114، البحر: 380المهذب: (  3)

 .11/47كفاية النبيه: (   4)

 .5/541، فتح العزيز: 4/99، وهو الأظهر في الرافعي. ينظر الوسيط: (  5)

 في النسختين: يكفي، وما أثبت هو مقتضى السياق.  (6)

 في )ب(: وأن.(  7)

، حلية العلماء: 157، البسيط: 2/612للوقوف على القولين وتوجيههما ينظر التتمة: (  8)
 .11/47، كفاية النبيه: 2/701

 في النسختين زيادة: ]على[.(  9)

 .1/380المهذب: (  10)

 في النسختين: النص، وما أثبت هو الصواب.  (11)

 [أ/2/151]
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 (2)،وهي طريقة الشيخ أبي حامد ،قألحقه بالصبي والكافر والفاس إذ   ؛الحسين 
ولأجل ذلك حكاه الإمام  (4)وغيرهم، ،وسليم ،اغوابن الصب   ،بأبي الطي    (3)[القاضي]و

، إذا لم لرواية أقربذ هذا من اخ  فإن أ   ،كوقال: لست أري الأمر كذل (5)عن الأصحاب،
ف هنا، وفي حه المصن   ا رج  وإنم   (6).شتراط العدد معنىلاولست أرى يشترط العدد، 

 (7)الوجيز.
عي المد   انبنى على أن   ،فلو أخبره نسوة :قال في التتمة ،لا تسقط بإخبار المرأة :وإذا قلنا

 ما؟قضى بيمينه معه، هل يم إذا أقام امرأتين
 (8): نعم فكالعدل الواحد.فإخبارهما كإخبار المرأة الواحدة، وإن قلنا ،لا :إن قلنا

فالاعتبار بما يقع في نفسه  ،سبة إلى الباطنأما بالن    ،سبة إلى الظاهره بالن   قلت: وهذا كل  
 نة العادلة وكل خبر وقع فيفالبي    ،من الصدق، وهذذا قال الماوردي: أما ما يصير به عالما

ما يتعلق بالمعاملات يستوى فيه خبر الحر  ولو من امرأة أو عبد أو كافر؛ لأن   ،نفسه صدقه
 ذا وقع في النفس أن المخبر صادق.والعبد، والعدل والفاسق إ

 (9)لا يثبت إلا بها. ادلة؛ لأن الحق  نة العإلا بالبي    وقال أبو حنيفة: لا يصير عالماً 
 (1).اقاً وإن كانوا فس   ،قط الحق اتفاقاً سولو حصل العلم بقول المخبرين 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .9/114البحر: (  1)

 .9/114البحر: (  2)

 سقط في )أ(.  (3)

، كفاية النبيه: 7/138، البيان: 157، البسيط: 9/114، بحر المذهب: 1/380المهذب: (  4)
11/47. 

 إنما حكاه الإمام عن بعض الأصحاب.(  5)

 .7/326نهاية المطلب: (  6)

 .1/392الوجيز: (  7)

 .2/614التتمة: (  8)

 .8/146، البحر الرائق: 5/243، تبيين الحقائق: 4/27اهذداية شرح البداية: (  9)



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 375 

  
 ،بالصحيح أو ،بألف هو فإذا ،بألفين يعب   :وقال ،المخبر بكذ    (2)(إن)و )قال: 

 بيع (5)(قال:) أو ،كسبالع أو ،(4)(البالح) هو فإذا لبالمؤج   أو ،(3)(ركس  بم) هو فإذا
 الكل   اشترى هو فإذا ،بخمسين صفالن    اشترى :قيل أو ،عمرو من هو فإذا ،زيد من

 ،المخبر كذب  تبين   ثم ،فعفا ،بالعكس أو ،نانيربالد   هو فإذا/ ،بالدراهم بيع أو ،بمائة
 .لبالط   وله، (6)(في جميع ذلك) باق   هفحق  

 عن رغب من لأن   ؛فلا ،طلب ثم ،فعفا بألفين هو فإذا ،بألف بيع أنه أخبر ولو
 .أرغب ألفين عن فهو ألف

 أيضا   فهو ،ذلك مثله على يشتبه ممن وكان ،بالتأخير الحق بطلان جهلت :قال ولو
 (7).(معذور

في  في الأم    إذ   ؛نص   مت الإشارة إليه، وفقهه مأخوذ من الوع الثاني الذي تقد  هذا هو الن  
 (8)]الإمام[ قال كتاب اختلاف العراقيين من الشفعة:الجزء الخامس عشر في آخر  

م ذلك له فسل   ،صيب من الدار، فقال: أخذته بمائةجل الن  الر  /الشافعي: وإذا اشترى 
وليس  ،فعةفله حينتذ الش   ،بأقل من المائة (9)أنه ]أخذه[ ثم علم الشفيع بعدم  ،فيعالش  

 ـــــــــــــــــ
= 

 .9/114، بحر المذهب: 7/243الحاوي:   (1)

 في الوسيط: لو.  (2)

 ط: مكسر.في الوسي  (3)

 في الوسيط: حال.  (4)

 ليست في الوسيط.  (5)

 ليست في الوسيط.(  6)

 .100-4/99الوسيط: (  7)

 سقط في )أ(.  (8)

 في النسختين: أخذها، والمثبت في الأم.(  9)

رعة طللللل ع  للللأخل
ب للللللص ععللللللد ع
ة صللللللد ع لللللليع

عة خصر

 [ب/297] 

 [أ/1/152]
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 فعة.ا علم ما هو دونه كان له الأخذ بالش  فلم   ،على ثمن مهإنما سل   ،قاطع شفعتهتسليمه له ب 
مه ل أنه إذا سل  ب  من ق   ،لم يكن له شفعة ،مه بهمن أكثر من الذي سل  ولو علم بعد أن الث  

 (1)مه به.لى أن يسل   بالأقل كان الأكثر أو  
قال: وإن اشترى رجل ما  إذ   ؛ ما ذكره البويطيوعلى صدر كلامه في الأم ينطبق معنى

، فهو على رأس ثم علم أنه اشتراها بثمانية ،فعةفترك الش   ،أخذتها بعشرة :فقال ،فيه شفعة
 (2)شفعته.

 بالزيادة والنقص ف الكتاب من الحكم عند خلف الخبرفما أودعه المصن    ،وبعد ذلك
 ظاهر التوجيه.

 :امنه ،في بعض الصور كلام ،نعم
: ل فإذا هو بالحال أو بالعكسأخبر أنه اشترى بالمؤج   إذا فيما– (3)[ف قالالمصن    إذ  ]

 .ه لا يبطلحق   ن  إ
قابل مم  (4)جل[الأ]هو في الأولى يظن أن في الثمن زيادة؛ لأجل أن  وتوجيهه ظاهر؛ إذ  

ى بألف نه اشتر فإذا بان أ ،من الغبن فرغب عن الأخذ في الحال حذراً  ،بقسط من الثمن
 ، فلم يسقط به حقه.عليه إذا أخذ به غبنفلا  ،منفي الث   (5)حال، بان أنه لا ]فرق[

فلذلك عفا، ولو أخبر بصورة الحال لكان  ؛من في الحالوفي الثانية قد لا يكون معه الث  
 ؛ فلذلك لم يبطل حقه.ه يرجو حصوله عند حلول الأجل على المشتريقد يأخذ؛ لأن  

 (2)وكتب العراقيين (1)،وتعليق القاضي الحسين (7)والإبانة (6) النهايةلموجود فيلكن ا
 ـــــــــــــــــ

 .7/111الأم: (  1)

 .118/ل1البويطي: (  2)

 كان أنسب، والله أعلم.كذا في النسختين، وفي العبارة قلق، ولو كانت: قول المصنف. ل(   3)

 في النسختين: الثمن، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  4)

 في النسختين: فرط. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  5)

 .7/327نهاية المطلب: (  6)

 /أ.194/ل1الإبانة: (  7)
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 ،من التعجيل إن كان يقصد الأخذ بالشفعة ناً ه كان متمك   أنه يبطل حقه؛ لأن   :ولىفي الأم  
 شفيع بين أخذ بثمن حال أو الصبر. اليخير   لاً بناء على المذهب في أن الثمن إذا كان مؤج  

 لا يكون الحكم كذلك. ،لنه يأخذ بثمن مؤج  أنا إذا قلنا إ وقضية تعليلهم هذا
، هل يجبر على ل الثمن للمشتريى من أنه على هذا القول لو عج  يتلق   ،وفيه نظر

 قبوله؟
 لم يختلف الحكم. ،يجبر :نافإن قل   ،وقد ذكرت من عند نفسي فيه احتمالين

 ه عفا حذراً فيما نحن فيه؛ لأن   لا يسقط حق الشفيع :أمكن أن يقال ،لا يجبر :وإن قلنا
فقد بان انتفاء هذا المحذور عند ورود  ،ته بما لا قد يقدر عليه عند الحلولشغال ذم  من إ

 ، والله أعلم.العقد عليه حالاً 
 ال تبعاً ف قفإن المصن    ،فإذا هو من عمرو .بيع من زيد :المخبر (3)]قال[إذا  :ومنها
ولا يرضى  ،(5)[بحاله]لعلمه  ؛ه قد يرضى بمشاركة زيدن  ه على شفعته؛ لأن  : إ(4)للجمهور

 ته.لعلمه بتعن   ؛بشركة عمرو
يعني وهو -ة الشفعة الخوف من سوء المشاركة قول من جعل عل  / ن هذا: أوفي الحاوي

ة الشفعة ول من جعل عل  أنه لا شفعة له، وقال: إنه ق آخر: . وحكى معه وجهاً -ابن سريج
 (7)ته.وهذا يفضي أن يكون هو المذهب؛ لأن هذه عل   (6)نة القسمة،الخوف من مؤ 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .4/353التهذيب: (  1)

 .5/110ط البين: ، روضة ال5/542، فتح العزيز: 157، البسيط: 9/116بحر المذهب: (  2)

 في النسختين: كان. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  3)

، بحر المذهب: 2/601، التتمة: 7/326، الحاوي، نهاية المطلب: 311التعليقة الكبرى:  ( 4)
 .11/52، كفاية النبيه: 4/353، التهذيب: 157، البسيط: 9/115

 في )أ(: محاله.(  5)

 .7/245الحاوي: (  6)

 .من النص المحقق (301حاشية ص) تنظر(  7)

 [أ/2/152]
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،  المشترىولم يذكر المشتري ولا عين   لو قيل إنه اشتراه مشترقال الفوراني في العمدة: و  
قبل  أو عفا صريحاً  ،ر الطلبإذا أخ   :وهو يخالف قوله في الإبانة (1)فعفا صح العفو.

 (2)المثمن أو المشتري لم يسقط حقه. حصول معرفة تامة بالثمن أو
ف قدر ليتعر   ؛قال: إنه إذا أخر طلب الشفعة إذ   ؛وافقه في البعضوعبارة القاضي ت

 (3)، فهو على شفعته.الثمن أو جنسه أو يعرف عين المشترى
 (4)بيانه.كما سيأتي   ،وكلام العراقيين يخالف ذلك

-   لم يبطل حقه  ،أو بالعكس فعفا ،فإذا هو بالدنانير ،بيع بالدراهم قيل:ومنها: إذا 
 أو أقل ،قيمة الآخر قدر سواء كانت قيمة أحدهما -ف وغيره من أصحابناكما ذكره المصن   

 (5)؛ لاختلاف الأغراض بذلك.أكثر أو
  ،تها وقع به الشراء سقطت شفعخبر به أقل مم  وعن أبي يوسف أنه إذا كانت قيمة ما أم 

قال: إنه إذا أخبر  إذ   ،ومال الإمام إلى مذهبه (6)خبر بألف فبان أن الثمن ألفان.ا إذا أم مك
 ؛فإثبات الشفعة في هذه الصورة محال ،وقد عفا ،نه مائة دينار، فبان أبأن الثمن ألف درهم

 ،ةض المرعي  فطلب الشفعة بالأكثر لا يليق بالأغرا ،منين المذكورينه عفا وقد بلغه أقل الث  فإن  
وإنما يأخذ ببدل  ،فيع ليس يأخذ بعين الثمنفإن الش   ؛الباب على المالية هذا والتعويل في

فلا يتحقق غرض في  ،فإذا كانت مائة دينار تساوي ألفين فصاعداً  ،شبه بثمن العقدم
 ـــــــــــــــــ

 .2/599التتمة: (  1)

 /أ.194/ل1الإبانة: (  2)

 .4/352التهذيب: (  3)

 ( من النص المحقق.387تنظر ص)(  4)

، حلية 9/115، بحر المذهب: 2/602، التتمة: 7/245، الحاوي: 311التعليقة الكبرى: (  5)
 .7/139، البيان: 2/704العلماء: 

فة وأصحابه هنا: أنه إن كان قيمة ما أمخبر  به أقل مما بيعت به أو مساوية له مذهب أبي حني(  6)
ائق: ، تبيين الحق4/39ينظر: اهذداية: شفعته، بخلاف ما إذا كانت أكثر. فعفى سقطت 

 .8/163، البحر الرائق: 5/260
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 ذلك. 
لا يصح؛ لأن  ،بع عبدي بألف درهم فباعه بمائة دينار :وليس هذا كما لو قال لوكيله

حة فيما إذا باع الفقيه تعليل الص    (1)[على]وقد يغمض  ،فظف الوكيل منوط باتباع الل  تصر  
 وهو لحاظ المالية مع وجود الجنس. (2).بألفين، وسبيل حل الإشكال ما قدمناه

، وكانت دينار (3)ثم بان أنه ]مائتا[ ،من ألفا درهم فتركالث   خبر بأن  لو أم  ،قال: نعم
من جهة أنه قد يعسر عليه تحصيل الدراهم، وقد  ،احتمال ففي هذه ،ألفين قيمة المائتين

، والله ف الدنانير إلى الدراهم سهلقد يتجه فيه إن هذا ليس بعذر، فإن صر   :يقال
 (4)أعلم.

منها  ه باع أقل  فبان أن   (5) ببيع )حصة(خبر  ور ما إذا أم ف من الص  ووراء ما ذكره المصن   
 (6)ض بذلك والقدرة على ثمنه وعدمها.لاختلاف الغر  ؛هيسقط حق   ه لاأو أكثر فإن  

ثم بان أنه سهم  ،أسهم فعفا/أنه إذا قيل له المبيع خمسة أسهم من عشرة  :وفي الحاوي
لأخذ  سة بمائة كان أكرهمن كره أخذ خم فلا شفعة؛ لأن   فإن كان ثمنهما واحداً  ،من عشرة
 سهم بها.

 ه قد لا يقدر على ثمنهام فهو على شفعته؛ لأن  على قدر الس    اً وإن كان ثمنهما مختلف
 (7)الخمسة ويقدر على ثمن سهم منها.

المعتبرة في هذه المسائل أنه إذا لم يظهر غرض بعد العفو  (8)[الجملةالإمام: ]و  قال
 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: عن. والمثبت في النهاية.(  1)

 .7/327نهاية المطلب: (  2)

 لنسختين: مائة، والمثبت في النهاية.في ا(  3)

 .7/327نهاية المطلب: (  4)

 في )ب(: حصته.(  5)

 .11/52كفاية النبيه:   (6)

 .7/245الحاوي:   (7)

 في النسختين: وبالجملة. والمثبت في النهاية.  (8)

 [أ/1/153]
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 (1)و على شفعته.فه ،فيع بهالش  خبر وإن ظهر غرض على خلاف ما أم  ،فعة ساقطةفالش   
 والله أعلم. ،من صور (2)(رضيف)ج ما وعلى هذا يخر  

أو عن  ،فعفا الشفيع عن الشفعة على الإطلاق : لو كان مشتري الشقص وكيلاً فرع
 /.ل فقط فلا شفعة لهالموك   

 ن شفعته وجهان:ففي بطلا ،لوإن عفا عن الوكيل دون الموك   
 الوكيل خصم فيها. : قد بطلت؛ لأن  أحدهما

 (3)لا تبطل؛ لأنها مستحقة على غيره.والثاني: 
 لاً بل الأمر فيه أو   ،رعن حق متقر    ليس عفواً  :قال الإمام : العفو عن الشفعةفائدة

 (5)نه من بعد.كما سنبي     (4)[فوآخراً على ]التوق  
ا  عدمه، والعفو ممبين   ه وإلا فهو مثبت إن حصلت المبادرة إليه يشير إلى أن الخق يوكأن  

لحق   اً ق بما خالف الحال غرض مسقطولم يتعل   صدر فلم يكن إذا ، عدم المبادرةيقع فيه يبين   
 ،رد بالعيب يشابه ما نحن فيهبخلاف العفو عن الديون والقصاص. والعفو عن ال ،كان ثابتاً 

 فيه. لكلام في ثبوت خيار المجلس للشفيع كلاماً سلفت عن ابن سريج عند افقد أ
إلى آخره، هو ما أورده القاضي ( جهلت بطلان الحق بالتأخيرولو قال: وقوله: )

 (7)[هلهم الشفيع بالبيع فأمسك عن الطلب ]لجوقال الماوردي: إذا عل (6)الحسين والإمام.
يه في الأمة إذا عتقت جان من اختلاف قولففي بطلانها وجهان مخر   ،باستحقاق الشفعة

 ـــــــــــــــــ

 .7/328نهاية المطلب:   (1)

 في )ب(: يعرض.(  2)

 .11/52، كفاية النبيه: 7/140، البيان: 9/115، بحر المذهب: 7/245الحاوي: (  3)

 في )أ(: الترتب، وفي )ب(: التوقيف، والمثبت في النهاية.(  4)

 .7/328نهاية المطلب: (  5)

 .7/329نهاية المطلب: (  6)

 في النسختين: بجهله، والمثبت في الحاوي.(  7)

 [ب/297]
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 (2)باستحقاقه. (1)[هلها]لجمسكت عن الفسخ فأ ،تحت عبد 
علم الشفيع بثبوت الحق وجهل كونه  (3)]إذا[ ه لأثناء الخلاف فيمايقلت: وبهذا تنب

 (4)[جرى]أهي شبيهة بما نحن فيه، وهذذا  إذ   ؛كما نظير ذلك من الأمة أيضاً   ،على الفور
 والله أعلم. (5)،فيه في خيار الأمةالأقوال الثلاثة فيما نحن 

 فهل يصح عفوه؟ ،لا يعلم ثبوتها له (6)، ]وهو[: لو عفا عن حق الشفعةفرع
وهي تجهل ثبوته  ،عن المهر (7)فوضة[الم]وغيره عند الكلام في عفو حكى البندنيجي 

 (8)الص  حة، والله تعالى أعلم.هما عدم هذا في ذلك وجهين، المذهب من
 ؛حقه يبطل لم ،طالبا   جئت ،عليك لامالس   :فقال ،المشتري قيل إذا :الرابعة)قال: 

 .ةسن   إقامة لأنه
 له فائدة لا بفضول اشتغل هلأن   ؛حقه بطل/ طالب وأنا رخيصا   اشتريت :قال ولو

 .فيه
 هلأن   ؛يبطل لا :العراقيون قال ،طالب وأنا ،يمينك صفقة في الله بارك :الق (9)(ولو)

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: بجهله، والمثبت من الحاوي.(  1)

 .7/243الحاوي: (  2)

 ليست في النسختين، وزدتها ليستقيم المعنى.(  3)

 في النسختين: جرى، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  4)

 .5/176الوسيط: (  5)

 في النسختين: وهي. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  6)

 غامضة في النسختين، وما أثبت هو أقرب شيء هذا رسماً ومعنى.(  7)

 .11/32، كفاية النبيه: 4/352، التهذيب: 2/701العلماء: ، حلية 9/114بحر المذهب:  ( 8)
: كل من وقفت على كلامه من المصنفين في المسألة يجعل أصلها مسألة المعتقة التي ادعت تنبيه      

 الجهل باستحقاقها الفسخ، وليس مسألة المفوضة، والله أعلم.

 في الوسيط: فإن.(  9)

(:ع4ة صلللللأم ع)
حللللللمعة  صلللللفع
بللللللللياعة للقيلللللللل ع

ع.وة طل 
 [أ/2/153] 
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 .تهنئة 
 .الموضع هذا في فضول هلأن   ؛الإبطال :المراوزة وقياس

 غرضا   له لأن   ؛لا :المراوزة وقال. يبطل :ونالعراقي   قال ؟اشتريت بكم :قال ولو
 (2).(لبالط   في رغبته نىتتب عليه إذ   ؛رالمقدا (1)(بين  تي وأ) ،بالإقرار يستنطقه هفلعل  

وعليه  (4)وهو في كتبهم، (3)،ر به الصورة هو ما حكاه الإمام عن العراقيينما صد  
 (5)اقتصر القاضي الحسين في تعليقه.

 (6)«من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه»: قال  ،ه من السنةه بأن  ج   وقد وم 
 (7).[لامبالس  ]والعرف الغالب البداءة  العادة ولأن  

شغال الجمهور من أنا لا نشترط قطع الأ قال الإمام: وهذا خارج على ما ذهب إليه
 فلا يبعد ،التي يكون الشفيع يلابسها عند بلوغ الخبر، ومن غلا من أصحابنا وشرط قطعها

 (8)أن يشترط الابتداء بطلب الشفعة.

 ـــــــــــــــــ

(1  ).  في الوسيط: ويبين  

 .4/100يط: الوس(  2)

 .7/328نهاية المطلب: (  3)

 .7/133، البيان: 9/116، بحر المذهب: 1/380، المهذ ب: 463التعليقة الكبرى: (  4)

 .351-4/350التهذيب: (  5)

، والديلمي في الفردوس: 2/175أخرجه عن ابن عمر بهذا اللفظ، الحكيم الترمذي في نوادره: (  6)
 1/136الطبراني في الأوسط:  «لام فلا تجيبوهل قبل الس  ن بدأ بالسؤام». وبلفظ: 2/340
، 5/291(، وابن عدي في الكامل: 214) 1/176(، وابن السني   في عمل اليوم والليلة: 429)

 (.271و6/137، ليس له أصل )العلل: باطلقال ابن أبي حاتم: هذا حديث 
عناه، ثم ذكر ما يشهد له. ينظر: زاد إلى أن العمل على م -رحمه الله-لكن أشار ابن القيم         

 .2/378المعاد: 

 .9/116في )أ(: بالإسلام. ينظر: البحر:   (7)

 .7/328نهاية المطلب: (  8)

حلللللمعة صللللدة  ع
عب   لا .
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نجعل مجلس طلب  هل وهو أنا   ،ال من طريق آخرمجك في ذل (1)(بحثللقلت: و) 
ا  :من ذلك، مع قولنا أوسعأو هو  ،الشفيع عند لقيا المشتري ونحوه مجلس قابل البيع إنه 

 على الفور؟
 (3)ه في اختلاف العراقيين الثاني.نص   ظاهر  (2)،وفيه خلاف سبق
 اغ الاقتصار على مقابله،وأفهم كلام ابن الصب   إنه المذهب، :في موضعوقال البندنيجي 

 (4)نا إنه الذي يقتضيه نصه في الأم.وقل
وكذا  ،لم يقدح فيه التسليم قطعاً  ،لإيجاب في البيعتساعه عن مجلس القبول لبا :فإن قلنا

 لا على الشفيع؛ لأنا   إذا كان المشتري هو المبتدئ به لكونه قادماً  ،لىالسلام من طريق الأو  
فيما لا نيابة أولى  لمراده قياس وهو) ،ول بالعفو عن الشفعةنبطل حقه على هذا الق

 (5).(وأحرى
 فقال في ،فقد اختلف كلام الرافعي فيه ،بمجلس قبول الإيجاب في البيع بحدهوإن قلنا 

 (6)ما كلام أجنبي عن العقد لم ينعقد.ل بينهنه إذا تخل  : إالبيع كتاب
الاتصال بين  كلام اليسير لا يقطعالطلاق أن ال وحكى في باب الاستثناء من كتاب

 (8)[هع ]زوجتينص الشافعي على أنه إذا خال وعليه يدل   (7)،الإيجاب والقبول على الأصح   

 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: البحث.(  1)

 ( من النص المحقق.336تنظر ص)   (2)

 .7/111الأم:   (3)

 ( من النص المحقق.336تنظر ص)   (4)

: أنا مادمنا لا -والله أعلم-وفيها قلق، لكن الذي يظهر من معناها هكذا العبارة في النسختين، (  5)
والعفو مما تدخله –نجعل العفو عن الشفعة مبطل للحق أثناء المجلس إذا طلبها قبل انفضاضه 

رى؛ إذ  لا تدخله النيابة. -النيابة  فالقياس أن الس لام ورد ه كذلك، بل أو لى وأح 

 .4/13فتح العزيز: (  6)

 .9/26فتح العزيز: (  7)

 في )أ(: زوجته.(  8)



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 384 

 (1)صح الخلع.ي ،تا وعادتا إلى الإسلامثم قبل ،ثم ارتدتا 
ة قبله رد  فإذا كانت ال ق،لقبول في الخلع إذا كان غير معل  كا  أنه والقبول في البيع لاشك

 لى.أو   (2)[فالسلام] ،لا تقطعه
عن عند لقيا المشتري لا يلحق بالكلام الأجنبي  (3)[السلام]ن أوالذي يظهر القطع به 

 قاء.السلام ليس بأجنبي عن الل    ن  نه يمنع الصحة؛ لأالعقد في البيع إذا قلنا إ
ومع ذلك لا يكون  (4)،ذكرهكما سن  ،ونحوه رخيصاً /اشتريت  :الأجنبي منه قوله ،نعم

 لاف في بطلان حق الشفعة به محال.الخ
خرجته على الخلاف في  هلا   ،ة كما في القبول في البيعفإن قلت: على القول بأن الفوري  

 نها ليست أجنبية عنه.أكاح إذا تخلل بين الإيجاب والقبول فيه خطبة الزوج مع ة الن   صح  
نه أجنبي عند ولا يمكن أن يقال في السلام أ ،من يبطل العقد بها يجعلها أجنبيةقلت: 

 والله أعلم. ،القدوم
فهل يجري في رد  ،لامإن جرى الخلاف في إبطال الشفعة في الابتداء بالس   :وإن قلت

ذا بما إ فكان شبيهاً  ،ه واجب عليهأو لا يجري؛ لأن   ،السلام إذا كان المشتري هو المبتدئ به
 .واحداً  لا تبطل بتمامها وجهاً  (5)(جبةوابلغه الخبر وكان في )صلاة 

أنا طالب  :الرد لا يفوت بقوله :ال؛ لأنه يجوز أن يقالمجقلت: للاحتمال في ذلك 
 ،؛ لما سلفلا يجري :ويجوز أن يقال ، فإذا لم يفعله جرى فيه الخلاف.د بعدهير بالشفعة ف
 والله أعلم.

 ـــــــــــــــــ

ما وقفت عليه من نص ه في الأم يدل على أنه إذا خالع زوجتيه ثم ارتدتا لزمهما العوض، رجعتا (  1)
إلى الإسلام أو لم ترجعا. وأنه إن خالع بعد ردتهما ثم رجعتا للإسلام لزمهما العوض. ولا يظهر 

 .5/203لم. ينظر الأم: من نصه تعليق الصحة بالقبول، والله أع

 في )أ(: السلم.(  2)

 في )أ(: الإسلام.  (3)

 أي: في المسألة بعدها.  (4)

 في )ب(: الصلاة الواجبة.(  5)

 [أ/1/154]
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وهو أني  ،ك فيه بحثاً الخلاف في مجلس الطلب ما هو أن أحر    ذكرت وقد خطر لي إذ   
وحكيت  (1)أن المذهب أن الاعتبار فيه بمجلس الخيار في البيع، :حكيت عن البندنيجي

فهم مخالفة وهذا قد يم  (2)إطلاق القول بأنه مجلس القبول في البيع، :عنه في موضع آخر بعده
 بل هو تفريع منه عليه.وليس كذلك  ،عن المذهب لاً ما حكاه أو  

 (4)[د]سعفي كتاب النكاح عن أبي  (3))حكى( ا قلت ذلك؛ لأن الرافعيوإنم  
ا: وقالو  ،الاكتفاء بوقوع القبول في مجلس الإيجاب :عن العراقيين من أصحابنا روايةً  (5)اهذروي

 (6)حكم نهاية المجلس حكم بدايته.
وإن كان  ،اهذروي عنهم ه ما نقلهوصح بما ذكرنا ،وإذا كان كذلك صح معه ما ذكرناه

 قد يستغرب.

 ـــــــــــــــــ

 ( من النص المحقق.336ص)  تنظر(  1)

 ( من النص المحقق.336ص) تنظر(  2)

 سقط في )ب(.(  3)

 في )أ(: سعيد.(  4)

بن أحمد بن أبي يوسف القاضي أبو سعد اهذروي تلميذ أبي  محمد بن أبي أحمد بن محمد هو:  (5)
وهو في حدود قال السبكي:  ،الأشراف على غوامض الحكومات صاحب كتاب ،عاصم العبادي

، 5/365. ترجمته في طبقات السبكي: وإما بعدها بيسير ،الخمسمائة إما قبلها بيسير وهوالأقرب
 .1/291طبقات ابن قاضي شهبة: 

 .7/39البين: روضة الط(  6)
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على الوجه المقابل  ه إنما ذكره تفريعاً ولعل   ،يخالفه اغما أسلفته من كلام ابن الصب   ،نعم 
 والله أعلم. ،نه المذهب: إلما قال البندنيجي

اه الإمام في آخر هذا إلى آخره، هو ما حك( اشتريت رخيصا   :وإن قال)وقوله: 
، وهو ما يقتضيه قياس القاضي ذكره كذلك ن  لأ (1)،الكتاب في ضمن فرع عن الأصحاب

 (3).وعليه اقتصر الرافعي (2)المراوزة،
ل الإيجاب والقبول في البيع وغيره من الخلاف في أن تخل   محال أخذاً / والخلاف فيه

 (4)هل يقطعه أم لا؟ ،أجنبي عن العقد بكلام
كما لا   ،وأما على طريقة العراقيين فالظاهر منها أن ذلك لا يضر عندهم على المذهب

 (5)طويل، إذا وجد الطلب قبل التفرقة.يضر العفو والسكوت ال
 / (6)بالسلام بل يجعله آكد منهآخر يقتضي إلحاقه  وسأذكر له في الفصل بعده مأخذاً 

 ، والله تعالى أعلم بالصواب.-إن شاء الله تعالى-
إلى آخره، هو في بعضه ( رك الله في صفقة يمينك، وأنا طالببا :ولو قالوقوله: )

ثم قال  ،نى ابتياعه للشقصوع ،بارك الله في صفقة يمينك :ه قال: إذا قالفإن   ؛بع للإماممت  
 (7)وقياس )طريق(: له طلبها على قول الفور، قال العراقيون ،أنا طالب للشفعة :بعد ذلك

، يشعر بتقرير الشقص في يده، وتعقيب هذا بارك الله لك :فإن قوله ،المراوزة يخالف هذا
يون على قول عدم وما قاله العراق يده يلحق نظم الكلام بالاستهزاء. الكلام بما يوجب إزالة

شترط  نالشفعة إذا لمضا بإسقاط وقياس المراوزة أنه يكون من علامات الر    ،لىالفور أو  
 ـــــــــــــــــ

 .7/434نهاية المطلب: (  1)

 .11/36، كفاية النبيه: 4/100الوسيط: (  2)

 .5/542فتح العزيز: (  3)

 .4/13فتح العزيز: (  4)

 .4/100، الوسيط: 9/117البحر:   (5)

 سيأتي بعد أسطر.(  6)

 في )ب(: طريقة.(  7)

إ ةعبللللللللللللللللللل  م ع
بقأ لللللللللللللللللللللللل :ع
ةدللللللللللللللللللللتر  ع

عمخيصً .

 [ب/299]

 [أ/2/154]

إ ةعبللللللللللللللللللل  م ع
بللللل م عبقأ للللل :ع

اللهع لليع لل ق ع
ع.يمي ع
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 (1)صريح به.الت   
وهو يقتضي  (3)،بصورته في كتبهم (2)حكاه الإمام عن العراقيين ]موجود[ قلت: وما

هي صيغة كما - (لك)بارك الله في صفقة يمينك مع حذف  :جريان مثله فيما إذا قال
 .من طريق الأولى -(5)وتعليق القاضي الحسين أيضاً  (4)بوالمهذ   الكتاب

الكلام إنما يتهاون إذا  إنه قياس طريق المراوزة؛ لأن   :ولكن لا يأتي فيها ما قال الإمام
يكون قصد  فإنه يجوز أن (؛لك)دون ما إذا لم يقل  ،بارك الله لك في صفقة يمينك :قال

 بركة.الدعاء لنفسه بال
لقاء لام عند ال   ؛ لأن الس  اشتريت رخيصاً  :بين السلام وبين قوله (6)]وسط[ذلك  ،نعم

ل قد يتخي   وقوله: اشتريت رخيصاً دعاء لنفسه بالبركة ولا للمشتري. وليس كذلك ال ،سنة
 عاء بالبركة.، ولا كذلك الد  عن الأخذ ه أجنبيي فيه أن  

أو على قوله  ،ى السلام وأولى بسقوط الحق بهب علوإذا كان بينهما أمكن أن يرت  
 .وأولى بعدم السقوط اشتريت رخيصاً 

من جهة أن  ،بالعقد قاً عل  رخيصا، تاشتريت  :على أنه قد يقع في النفس أن لقوله
فيكون بعدم  ،مة للطلب وليس بأجنبي عنهفهو مقد    ،ب في الأخذ بالشفعةالرخص يرغ   

 .لا يتخيل فيه مثل ذلك (7)[هلأن]لام؛ السقوط أولى من الس  
آخر -بالياء  ،(تهنتة)في تعليله بكونه ف قرأ ما ذكره المصن   أن يم  وعلى هذا يصح  

 ـــــــــــــــــ

 .7/329نهاية المطلب: (  1)

 ا أثبت هو مقتضى السياق.في النسختين: موجودة، وم(  2)

، البيان: 9/116، بحر المذهب: 1/380، المهذ ب: 7/239، الحاوي: 463التعليقة الكبرى: (  3)
7/134. 

 .1/380المهذب: (  4)

 .4/351التهذيب: (  5)

 في النسختين: مبسوط، ولم يظهر لي بها معنى، فلعل ها تصح فت مما أثبت.(  6)

 في )أ(: أنه.(  7)
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 عليه.  يسه  له(2)ذلك يهيئ له الأخذ، ]و[ بمعنى أن (1)بها أيضاً  ثم   -الحروف 
ن ويكون دعاء لنفسه؛ لأ ،يتصل بالسلام هأن :ههيوالموجود في كتب العراقيين من توج

 (3)قص إليه يرجع.الش   
وصوله إلى  ؛ لأن  ولا بتعريض أيضاً  ،قال الماوردي: وليس ذلك بتصريح بإسقاط الشفعة

 (5): ذلك عفو صريح.(4)، وأبو حنيفة قالفيع بركة في صفقتهمن من الش  الث  
عن  وما حكى (6)بع للإمام،إلى آخره، هو فيه مت  ( : بكم اشتريت؟الولو قوقوله: )

إذا لقيه فقال:  :فيه إذ   ،وهو في تعليق القاضي الحسين أيضاً  (7)،في كتبهم/العراقيين موجود 
 :لب مع الإمكان. والذي عنديه لم يبادر إلى الط  بطل حقه؛ لأن   :من. قال أصحابنابكم الث  

 (8)در الثمن وجنسه يشرع له التأخير.ن الجهل بقنا أي  لما ب ؛أنه لا يبطل
ومع  ،منفيع بالث  قلت: وهذا من القاضي يقتضي فرض الخلاف في حالة جهل الش  

 فحيث لم من؟كم الث    ،أنا طالب بالشفعة أن يقول: ه كان يمكنهلأن   (9)؛ذلك لم يجعلوه عذراً 

 ـــــــــــــــــ

 تصير: )يهي ته( بدل: تهنتة.ل(  1)

 سقط في )أ(.  (2)

 .7/134، البيان: 1/380المهذب: (  3)

: أن الشفعة تنقطع بكل ما يفصل الطلب عن العلم بالبيع وليس -رحمه الله-مذهب أبي حنيفة (  4)
للمجلس اعتبار عنده، لكن الصحيح عندهم ما ذهب إليه محمد بن الحسن أن الإعتبار بحال 

، 18-5/17لو سل م أو حمد الله لم تنقطع شفعته. والله أعلم ينظر: بدائع الصنائع: المجلس، ف
 .8/146، البحر الرائق: 5/243تبيين الحقائق: 

 .7/239الحاوي: (  5)

 .7/328نهاية المطلب: (  6)

، فتح العزيز: 158، البسيط: 9/117، بحر المذهب: 117، التنبيه: 463التعليقة الكبرى: (  7)
 .11/33، كفاية النبيه: 5/542

 .11/35، كفاية النبيه: 4/351، التهذيب: 7/434نهاية المطلب: (  8)

 أي: العراقي ون.(  9)

إ ةعبللللللللللللللللللل  م ع
بلللللللمعبقأ لللللل :ع
ع؟ةدتر  

 [أ/1/155]
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 (1)ل ذلك لم يحصل البدار إلى الطلب.يق 
 :في تعليل ذلك (3)والمحاملي (2)،بوالقاضي أبي الطي    ،ل عن الشيخ أبي حامدوالمنقو 

ا لم فلم   ،من الذي ابتعت بهأخذت بالث   :(5)[ذلك] (4)[ضو ع]أنه كان يمكنه أن يقول 
 (6)، فبطلت شفعته.فعة مع القدرة عليهلطلب الش   يقل ذلك كان تاركاً 

يقتضي فرض المسألة في حال علم  -هامن لا بد منمع لحاظ أن معرفة الث  -وهذا 
اللهم إلا أن يكون الأخذ بالثمن  ،الشفيع بمقدار الثمن؛ لأنها الحالة التي يمكن معها الأخذ

وهو معلوم فشابه التولية  ،ه مبني على الثمن في عقد المشترين  لأ ؛المجهول عند العراقيين جائزاً 
ل من في العقد الأو   بالث  والمتولي    جهالة المشتري ان عندا يصح  مأنه فإن فيهما وجهاً  ،والمرابحة

 (8)مت الإشارة إليه من قبل.كما تقد    (7)،حالة الشراء والتولية
وقال  (9)خر هذا الكتاب،قد حكاه الإمام عنه في آ ،وما أبداه القاضي من عند نفسه

ه معذور في ه فإن  ن قياس المراوزة أنه لا يبطل حق: إفي أوائله عند حكاية مذهب العراقيين
، ولا يطلبها إذا كان من جهة أنه ربما يطلب الشفعة إذا كان الثمن بقدر ما عنده ،البحث

 ـــــــــــــــــ

 .9/117بحر المذهب: (  1)

 .463التعليقة الكبرى: (  2)

أبو الحسن المحاملي البغدادي أحد  ،أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبيهو: (  3)
توفي  ،لشافعية ولد سنة ثمان وستين وثلاثمائة درس الفقه على الشيخ أبي حامد الإسفرايينيأئمة ا

، طبقات ابن 4/48ترجمته في طبقات السبكي: . في ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة
 .1/174قاضي شهبة: 

 في النسختين: عرض، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  4)

 : عوض.محلها في )أ(: قبل كلمة  (5)

 .11/33كفاية النبيه: (   6)

 .3/529، روضة الطالبين: 3/162الوسيط: (  7)

 /أ.79/ل12المطلب العالي: (  8)

 .7/434نهاية المطلب: (  9)
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 لثمن من جهة أخرى.بمقدار ا فيه إذا لم يكن عالماً  يفرضولا شك في أن هذا  بأكثر منه، 
إقرار  (1)مل الأمر فيه على ]أخذ[ويح ،عذر في البحثيم  وإن كان عالماً  :ولا يمنع أن يقال

 (2)المشتري.
وفيه ما قد  (3)ف عن المراوزة بما حكاه عنهم في الكتاب،ولأجل ذلك جزم المصن   

 عرفته.
 ة أشياء سلفت:ر المسألة من ملاحظوعلى الجملة فلا بد في تحري

 (4)نفسه أو لا يمل  ك؟ وفيه خلاف سلف.ك بلب هل يمل   أحدها: أن الط  
إشارة إلى خلاف كما  ول هل يصح أم لا؟ وفيه أيضاً ن الأخذ بالثمن المجهوالثاني: أ

ن نفسه وإن وط  : أنه لا يملك، والمذكور منه في الشامل وغيره من كتب العراقيين (5)،سلف
وهو الذي  ،كما أسلفناه  ،على مبلغ معلوم ينقص الثمن عنه قطعاً  -مع الجهل بمقداره-

وهو ما  ،: إن كلام العراقيين ينازع فيهوقلت كما ذكرته عن قرب،  ذكره جمهور المراوزة أيضاً 
 عن الشيخ أبي حامد وغيره هاهنا. ذكرته

إذا  ؟، أو بمجلس القبول فيهبمجلس الخيار في البيع : أن الاعتبار في الفور/ والثالث
قبل التفرق، وفيه  هنعناه وقلنا يشترط أن يكون القبول عقيب الإيجاب ولم يكتف بقبولم

 (6)خلاف سلف. أيضاً 
، وإن الفورية تعتبر ك بهوإن الثمن المجهول يجوز التمل   ،كل   لب ممم إن الط   :فإن قلنا

بطل  ؟كم الثمن  :في البيع، فإذا قال الشفيع للمشتري عند لقياه (7)ضي ق(المبمجلس القبول )
 ـــــــــــــــــ

 سقط في النسختين، والمثبت في النهاية.(  1)

 .7/328نهاية المطلب: (  2)

 .4/100الوسيط: (  3)

 /ب.69/ل12المطلب العالي: (  4)

 /أ.79/ل12طلب العالي: الم(  5)

 ( من النص المحقق.336تنظر ص)   (6)

 في )ب(: المستقر.(  7)

 [أ/2/155]



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 391 

 ،كإن الطلب يمل    :وكذا إن قلنا( 1)ه.واستقام تعليله بما ذكره الشيخ أبو حامد وغير  ،حقه 
 إن   :وكذا إذا قلنابمقدار الثمن، ) وكان الشفيع عالماً  ،شترط فورية قبول الإيجاب في البيعوت

لأنه كان وقت الأخذ؛ ] وضي قنا (2)(بمقدار الثمن فيع كان عالماً الش   لكن   ،كلب لا يمل   الط  
 د  عم  ؟كم الثمن  :وعدل إلى قوله ،كل يقل ذحيث لم: تمل كت بالثمن، فيمكنه أن يقول

 .راً مقص   
بل هو  ،عليه بمجلس القبول (3)[ق وقت الأخذلا يتضي   :في هذه الحالة لو قلنا ،نعم

ح به فلا يسقط حقه كما صر   ،ه المذهبإن  / :البندنيجي قال كما  ،ع عليه بمجلس الخيارموس  
 (4)البحر.في 

 ،قنا الحال عليه فيهوقد ضي   ،بالثمن (5)[لاً اهج]وكان  ،كلب لا يمل   إن الط   :وإذا قلنا
ف بعده إن  يتعر   ثم   (6)أنا طالب :ه كان يمكنه أن يقوله؛ لأن  من مبطل لحق   كم الث    :فقوله

 .ر المشتري إن كان عالماً أو يقر    ،كان جاهلاً 
، والله عن الأصحاب القاضي وحكاه ،ونح ما ذكره العراقي  ن المرج  وبهذا يظهر لك أ

 أعلم بالصواب.
الشفيع على  إذا دل   :فقالوا ،قرب منهافين هذه المسائل بمسائل تبعض المصن    وقد تلا

لا ف اشتر   :(7)[لمشتري، أو قال ]لأو عهدة المبيع ،لخيار، أو ضمن الثمن في مدة االشراء

 ـــــــــــــــــ

 ( من النص المحقق.390تنظر ص)(  1)

 سقط في )ب(.(  2)

 سقط في )أ(.(  3)

 .9/117بحر المذهب: (  4)

 في النسختين: جلًا، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  5)

متمل  ك؛ لأن  التفريع هنا على قول من لا يمل  ك بالطلب. هكذا في النسختين: والصواب: أنا   (6)
 والله أعلم.

 في )أ(: المشتري.(  7)

 [ب/2/300]
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 (1)، أو بيعه منه على الأصح.ل في شرائه لهوكذا إذا توك   لم تسقط شفعته، ،أطالبك 
 : إنه تبطل شفعته بهما.وقيل
 ، وتبطل بالتوكيل بالبيع.وكيل بالشراءلا تبطل بالت   :وقيل

 سل فت حكاية ذلك في أثناء ما سلف.وقيل: عكسه. وقد 
في -خي وقد قال الإمام بعد حكاية الوجهين في توكيل الشفيع في الشراء: وكان شي

والفرق على حال  وضمان الثمن، ،يطرد الخلاف المذكور في ضمان العهدة -غالب ظني   
 احتمال الخلاف في ذلك غير بعيد. ولكن ،(2)[بين   ]

من  :أي- تعاطي الشراء للموكل على الأسباب التي ذكرت رت بنا اً فإن طردنا خلاف
 -رك وضمان الثمنالتوكيل في البيع وضمان الد

له ظهور في ضمان  (3)(ليس)ف ،ذي ذكرته إن كان ينقدح في ضمان العهدةالو قال: 
يه إلى المشتري، فإذا أضافه إلى يؤد    (4)]غير أن ه[ ،لتزم، فإن  الش فيع ضامن للثمن ممنالث  
 (5)على بعد. ل ذلك سبباً ي  بائع فقد يخال
 

 هلأن   ؛منالث   تسليم رفأخ   ،فيعالش   علم ثم ،الأرض المشتري زرع إذا :الخامسةقال: )
 ينبغي ولكن ،الحال في فائدة على ليتحص   لا/ هلأن   ؛هحق   يبطل لا :الحال في ينتفع لا
 (6)(.منالث   رويؤخ    لبالط   ليعج    أن

وللشفيع الأخذ مع  ،اس المشتري وبنائه بهر بما سلف به تصوير مسألة غر صو  الصورة ت

 ـــــــــــــــــ

 .2/705، حلية العلماء: 117التنبيه: (  1)

 في النسختين: تبين. والمثبت في النهاية.(  2)

 في )ب(: وليس.(  3)

 في النسختين: غرامة. والمثبت في النهاية.(  4)

 .7/401 نهاية المطلب:(  5)

 .4/101الوسيط: (  6)

(:ع5ة صلللللأم ع)
 خللللللرعب للللللص ع

عة زمع.

 [أ/1/156]
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 (1).رعبقاء الز   
ل منزلة ز  فيع ينإن الش   :قالوا (2)]سواء[ ،جه الأصحاب على بيع الأرض المزروعةولم يخر   

  ينظروا إلى ذلك عند غراس المشتري وبنائه؛ لأن  ، كما لمهمحل   أو يحل   ،المشتري من المشتري
لاقتضى  (4)ولو كان ذلك مانعاً  ،عليه جميع أحكامه (3)[ىر يجم  الشيء لاأشبه  ء إذايشال]

ا كان إسقاط حق الشفعة في الحال، وأيم   ، أولسبق حق الشفيع اناً إما قلعه مج   :أحد أمرين
 ففيه ضرر.

كما حكاه   ،هرع لم يسقط حق  لو تركه الشفيع إلى حين زوال الز   ،ومع جواز الأخذ
فلو  ،ولا سبيل إلى قلع الزرع ،ه لا ينتفع بالأرض مزروعةن  الإمام عن صاحب التقريب؛ لأ

 (5)في مقابلة ما لا ينتفع به. عرضاً  من لكان باذلاً ر الث  وف  
، هذا منالث   عذر في تأخير توفيرثم يم  ،ل طلب الشفعةقال الإمام: والوجه أن يعج   

ولا  ،يفعل بطل حقه لم نوإ ،من تعجيل الطلب وتوفير الث  يتعين   :ويجوز أن يقال منقدح.
قص.إ ،منفعته (6)[ارإلى ]استتخ نظر  أن   :والدليل عليه ذا كان يجري ملكه في رقبة الش  
لفوات وقت  ،الشتاء حيث لا يفرض الانتفاع به (7)[وسط]قص المشفوع لو فرض بيعه الش   

ى طريقة ا علهذ انعإن منع مف ،فلا يسوغ تأخير الطلب إلى أوان إمكان الانتفاع ،الانتفاع
 (8)صاحب التقريب كان بعيداً.

 ـــــــــــــــــ

 .(من النص المحقق203تنظر ص)(  1)

 في )أ(: و.(  2)

في )أ(: )لأن  الس قي وأرضه بالمشي لا غرر(، ووقع في )ب(: طمس وترميم، والمقروء منها: (  3)
 )الشيء أشبه الشيء لا يجري(. وما أثبت هو الأشبه بالمعنى والسياق. والله أعلم.

 ان شبه الشيء بالشيء يقتضي إجراء جميع الأحكام لاقتضى ما ذكره.أي: ولو ك(  4)

 .7/427نهاية المطلب: (  5)

 في النسختين: استتجار. والمثبت في النهاية.(  6)

 في )أ(: وسقط.(  7)

 .7/427نهاية المطلب: (  8)



 فيما تسقط به الشفعة: الثالث الباب                                المطلب العالي )كتاب الشفعة(    
 394 

ه لو لم ة تعجيل الأخذ ملاحظة حق المشتري؛ لأن  بأن عل   :ققلت: له أن لا يمنعه، ويفر    
 انتفع،أو تضرره إن  ،ي إلى تفويت المنفعة عليهفه وذلك يؤد   ل لم يكن على ثقة في تصر  يتعج  

قوبل بتأخير حقه له ببقاء زرعه بغير أجرة  (1)[لاص]الحفع وهذا المعنى منقول هاهنا؛ لأن الن  
 من تعجيل الأخذ.

 ؛لتأخير الحق    نفع للمشتري بالأرض حتى يجعل جائزاً  لم يكن ثم   (2)(وفي الشتاء)
 سمح به.فلذلك لم يم 

ة بقاء الزرع بها كما للشفيع أن يرجع على المشتري بأجرة الأرض مد   ن  إ :إذا قلنا ،نعم
المشتري لم  جاز أن يقال بتعجيل الأخذ؛ لأن   (3)على بيع الأرض المزروعة اً أبديناه تخريج

فلم يكن في التعجيل  ،يحصل له فائدة بغرامته الأجرة، والشفيع يحصل له الانتفاع لو أخذ
 أعلم. والله ،إضرار به

هو ظاهر إذا لم يحصل  لب(ل الط  غي أن يعج   )ولكن ينب: (4)للإمام ف تبعاً وقول المصن   
لا سيما إذا قضى  ،الملك يحصل به إن   :ا إذا قلناأم   (5)،-كما هو المشهور-الملك به 

في  له؛ لأن  لا يعج    :فقد يقال ،أو أشهد الشفيع عليه ،معه بثبوت حق الشفعة/ القاضي
  باب الشفعة من غير تراضي.تنع فيوذلك يم ،وتأخير بذل الثمن ،ك الشقصل  تمتعجيله 

 ،لأجل تأخير تسليم الأرض ؛منويكون تأخير تسليم الث   ،كله ليتمل  عج   : بل يوقد يقال
[ه يتملك قبل بذل الثمن ن  إ :حتى إذا قلنا بطريقة العراقيين  ،ك في الحالعليه التمل   (6)]تعين 
  تأخير تسليم الثمن.في ويكون تأخير تسليم الأرض عذراً  ،وإلا سقط حقه لقدرته عليه

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: حاصل، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  1)

 سقط في )ب(.(  2)

 ( من النص المحقق.213ص)تنظر (  3)

 .7/427نهاية المطلب: (  4)

 .5/83، الروضة: 5/505فتح العزيز: (  5)

 في النسختين: بغير. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  6)

 [أ/2/156]
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 الجملة فلذلك التفات إلى أمرين: وعلى 
 الأرض المزروعة هل يمكن أم لا؟ (1)أحدهما: أن )تسل م(

 ؟ والله أعلم.قص قبل قبضه أم لافه في الش   والثاني: أن الشفيع هل ينفذ تصر  
ر فلو أخ   ،حيث لا يستحق الشفيع أخذ الثمرة ،ولو كان في الشقص أشجار مثمرة

 لى قطاف الثمار فهل يبطل حقه؟الأخذ بالشفعة إ
 يه وجهان عن رواية صاحب التقريب:ف

 (2)كما تقد م عنه في الأرض المزروعة.  ،أحدهما: لا
 ر من الانتفاع شيتاً بخلاف الز رع.بطل؛ فإن الثمار لا تحجوالثاني: ت

فجعل  ،خول إلى الأرضقتضي الد  مار تل بأن الث   قال الإمام: وصاحب الوجه الأول يعل   
 (3).ل الشفيع الأخذ ملكولو تعج   في التأخير، المشاركة فيه عذراً 

إذا رجع في  (4)[لغراسإن المعير للأرض ]ل :لحلكن الإمام قد قال في كتاب الص  
 (5)،رعفكان كالز   ،ينتظر له أمداً  إلا بعد جذاذها؛ لأن   العارية وعلى الشجر ثمرة لا ينجز

 (6)بع للقاضي.وهو فيه مت
 قد فإنا   ؛وليس كذلك ،ل أن مثل ذلك يجري فيما نحن فيه من طريق الأولىوقد يتخي  

 والله أعلم.  ،لىفما ألحق بها أو   ،ا أن له أخذ الأرض المزروعة في الحالبين  
لع الشفيع وأراد تأخير الأخذ إلى أوان ثم اط   ،أو رهنه ،قصر المشتري الش   : إذا أج  فرع

 وبهذا خالف الز رع وغيره. (7)،المذهبصرف على لقدرته على بطلان الت   ؛هبطل حق   ،ذلك
 ـــــــــــــــــ

 في )ب(: تسليم.(  1)

 .7/427نهاية المطلب: (  2)

 المصدر السابق.(  3)

 في النسختين: الغراس، وما أثبت هو مقتضى السياق.(  4)

 .6/483نهاية المطلب: (  5)

 المصدر السابق.(  6)

 ( من النص المحقق.225كما تقدم في ص)(   7)
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 إسقاط فهو (1)]قبل الأخذ، مع العلم بالشفعة[ ملكه باع لو :السادسة)قال: 

 مع العلم. فعةللش  
 :فقولان جاهلا   كان  (2)(وإن)

 .عليه ضرر (3)فلا ،شريكا   يبق لم ذ  إ ؛قطيس   :أحدهما
 .ىبقيف إسقاطه يجر ولم ثبت الحق لأن   ؛يبطل لا (4):والثاني
 (6)]يشعر[ لم إذا والمشتري ،العبد عتق حتى تشعر لم إذا/ الأمة (5)]جار في[ ومثله

 (7)(.زال حتى بالعيب
في بيعه  العلم بالشفعة على قول الفور لا نزاع فيه؛ لأن  سقوط حق الشفيع إذا باع بعد 

لبيع فالحكم قد أزاله عن نفسه با -ضرروهو الت  -المقتضي للأخذ  ولأن   عن الأخذ، تشاغلاً 
 (8)ته.ينتفي لانتفاء عل  

فإذا باع قبل  ،فرقمنوط بالت   فيه أو الفور ،الشفعة ليس على الفور/ما إذا قلنا بأن حق أ
ويستأنس  ،ق فيظهر أن يكون في سقوط شفعته الخلاف فيما إذا باع قبل العلم ثم علمالتفر  

 ـــــــــــــــــ

 سقط في النسختين، والمثبت في الوسيط.(  1)

 في النسختين: ولو. والمثبت في الوسيط.(  2)

 في الوسيط زيادة: يبقى.(  3)

 في الوسيط زيادة: أنه.(  4)

 ت في الوسيط.في النسختين: في خيار. والمثب(  5)

 في النسختين: يعلم، والمثبت في الوسيط.(  6)

 .4/101الوسيط: (  7)

، التتمة: 7/424، نهاية المطلب: 1/381، المهذ ب: 7/244، الحاوي: 475السلسلة: (  8)
، 4/356، التهذيب: 701، حلية العلماء: 160، البسيط: 9/117، بحر المذهب: 2/614

  .2/397، مغني المحتاج: 11/51، كفاية النبيه: 5/543 ، فتح العزيز:7/141البيان: 

(:ع6ة صلللللأم ع)
 لللأعبللل ععمل للل ع
قصللللللللفعة  لللللللللمع

عب      .

 [ب/301]

 [أ/1/157]
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 (1)نذكره عن الماوردي في عيب الزوجة.له بما س 
وقال: إن هذا يناظر  ،ليست الشفعة على الفور :قوط مع قولناالإمام جزم بالس   لكن  

إن  :وقلنا ،وعلمت ثبوت الخيار هذا ،بأنها عتقت تحت زوجها القن ما لو علمت الأمة
 (2)فلا خيار هذا. ،رت حتى عتق الزوجخ  فأ ،حقها في الفسخ على التراخي
، عل دليلا على الإعراضيج الأمة، ولم يصدر منها ما يجوز أن قلت: وإذا كان الحكم في

 وأحرى. أولى -لوجود ذلك فيه-ن فيه نح (3)(ماوإسقاط الحق )ف
 (4)بع في إثبات الخلاف قولين الإمامإلى آخره، ات  ( فقولان ،إن كان جاهلا  )و وقوله: 

 والمشهور إثباته وجهين: (5)الفورانيو 
تار في والمخ (7)والبحر، (6)اويفي الح ل منهما يعزى لابن سريج وهو الأصح  الأو  
 (8)المرشد.

ه ه المنصوص؛ لأن  م الفوراني يقتضي أن  وسياق كلا (9)،عزى للقاضي أبي حامدوالثاني يم 
 (10)فعة.قاسم قبل العلم بثبوت حق الش  ته أو حكى القولين فيما إذا باع الشفيع حص  

 (11)لتين الشيخ أبو محمد في السلسلة.وكذا حكاهما في المسأ
 ـــــــــــــــــ

 كما سيأتي بعد أسطر.(   1)

 .425-7/424نهاية المطلب:   (2)

 في )ب(: ففيما.  (3)

 .7/425نهاية المطلب: (  4)

 /ب.194/ل1الإبانة:   (5)

 .7/244الحاوي: (  6)

 .5/543 . وهو الأشبه عند الرافعي كما في فتح العزيز:9/117البحر: (  7)

 .11/51كفاية النبيه: (   8)

 .2/701، حلية العلماء: 9/117، بحر المذهب: 7/244الحاوي: (  9)

 /ب.194/ل1الإبانة:   (10)

 .475السلسلة:   (11)
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فرق بين ك قد عرفت أن اللكن   ،فيما إذا قاسم أن حقه لم يسقط وقد عرفت أن النص   
 (2)صحيح. (1)[هووالقسمة ]البيع 

 إلى آخره.( في الأمة )جار   يعني ومثل الخلاف المذكور( ومثلهوقوله )
 .وهو صحيح (4)،وغيره (3)بع فيه الإمامصل ات  فال

 ه منصوص عليه.للخلاف فيما نحن فيه؛ لأن   أصلاً  (5)ويجوز أن يجعل الخلاف في الأمة
 ين في عتق الأمة.لوكذا في مسألة البيع يجوز أن يأخذ من القو 

ما قولان إنه :وقال في الإشراف (6)بالآخر الأصحاب في باب المصر اة. حوقد صر  
 منصوصان كما في الأمة.

ار إذا انهدمت بعد البيع وقبل ج الخلاف فيما نحن فيه من الخلاف في الد  ويجوز أن يخر  
ثبتت فيه حال البيع أو لأجل أنها  ،مع العرصة بالشفعة ذ النقضخهل يأ ،الأخذ بالشفعة

ألة خريج من مسبالت   وهو أخص   (7)؟فانتفى الضرر الدائم فيه لا يأخذ؛ لأنه صار منقولاً 
 ه من مسائل الباب.الأمة؛ لأن  

أو لا  ،: إن حق الشفعة يثبت بنفس البيعوعلى الجملة فمن الخلاف يجوز أن يقال
 بالعيب. رد   فيه خلاف، وكذا في ال ثبت إلا عند الاطلاع عليه؟ي

في / د العقد بالعيبوقد ذكرت عند الكلام في أن الشفيع إذا لم يعلم بالشراء حتى رم 
 (8).للثاني أثناء مسألة الخيار ما يدل  

 ـــــــــــــــــ

 في النسختين: وهو. وما أثبت هو مقتضى السياق.(  1)

 .5/457المجموع:   (2)

 .7/424نهاية المطلب:   (3)

 .160ط: ، البسي615التتمة: (  4)

 في )أ( زيادة : ]منصوصان[.(  5)

 .3/469، روضة الطالبين: 1/284المهذب: (  6)

 ( من النص المحقق.112تنظر ص)(  7)

 ( من النص المحقق.266 تنظر ص )(  8)

 [أ/2/157]
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إن العيب الموجود  :بل كلام الماوردي يقتضي القطع بالثاني؛ لأنه قال في كتاب النكاح 
عذر ة إذا لم يعلم به الزوج بعد العقد حتى زال فلا خيار له، وإن علم به وتأخر الرد ببالزوج

 فهل يرد؟ فيه وجهان: ،حتى زال
 للابتداء. أحدهما: نعم نظراً 

 (1)للانتهاء. ، نظراً والثاني: لا
استقام  ،ا يثبت عند الاطلاع على العيب لا قبلهالرد بالعيب إنم   قلت: وإذا لوحظ أن  

وإن كانت  ،ل له وطؤهاهو عالم بعيبه بجارية يح معيباً  داً من باع عب جزم الأصحاب بأن  معه 
أو في معرض استحقاق استرداد جزء منها عند تعذر الرد، ولا يكون فيه  ،في معرض الرد

 والله أعلم. (2)ف في كتاب البيع،صن   ض له المالإشكال الذي تعر  
، فهل يكون  ته بل باع بعضها وبقي البعضص  قال الإمام: ولو لم يبع الشفيع كل ح

 كما لو باع الكل؟
، كما قاله -يعني عن ابن سريج- (3)فيه وجهان :ونقال الشيخ أبو علي والعراقي  

 (4)ب:القاضي أبو الطي   
 .إذا باع مع العلم بطلت جزماً  ،أحدهما: نعم

 ففيه وجهان. ،وإذا باع مع الجهل
الشفعة ولو عفا عن بعض  ،نزلة العفو عن الشفعةأنا نجعل البيع بم :ووجه السقوط

 سقط كلها، فكذا إذا باع.
 لأخذ به. (5)(ذلك)إلا  ، فله الأخذ بما بقي على ملكه؛ إذ  لو لم يكن لهوالثاني: لا

 ـــــــــــــــــ

 .9/344الحاوي:   (1)

 .3/129الوسيط: (  2)

، كفاية 7/141: ، البيان701/ 2، حلية العلماء: 9/117، بحر المذهب: 7/244الحاوي: (  3)
 .11/51النبيه: 

 .477-466التعليقة الكبرى: (  4)

 في )ب(: الأخذ.(  5)
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وبين حال  ،-راً حيث لا يجعل بتشاغله بالبيع مقص   -ولا فرق في ذلك بين حال العلم  
 الجهل.

 :وفي حالة العلم ،ه لا يسقط حقهأن   :هذيبهل في الت  في حال الج الأصح   ،نعم
 (2)بعض حقه سقط كله، كما هو المذهب. بناء على أنه إذا عفا عن (1)،السقوط

فقد سلف عن الماوردي في  ،قص قبل العلم بالشفعة قهراً ولو زال ملك الشفيع عن الش   
زلة أن ذلك بمن ، صفقتينته من شخصين فيأثناء الكلام فيما إذا باع أحد الشريكين حص  

 (3) هو البيع بنفسه.ما إذا تولى  
وعليه دين قبل الأخذ  ،كما إذا مات الشفيع  ،ته قهراً لو زال ملكه عن بعض حص   ،نعم

 فيظهر أن له الشفعة به وجهاً  ،قي باقيها لهبعلى الوارث و  جرىته في دينه فبيع بعض حص  
 الله أعلم.العفو منه، و (4)زوال )تخي ل(ل ؛واحداً 
  

 ولا ،القذف حد (5)عن ولا ،فعةالش   حق عن العوض أخذ يجوز لا: ابعةالس  قال: )
 .الأسواق مقاعد عن

 .الثلاث المسائل هذه في الأصحاب أخالف أنا :المروزي إسحاق أبو وقال
 عالما   كان  إن العوض تيثب ولم ،شفعته بطلت فيعالش   صالح إن أنه والمقصود

 (6)(.يبطل لا أن   لىو  والأ   ،فوجهان حةالص    ظن فإن ،بالبطلان
 في أثناء كلامه أن ما افتتحها به ليس بمقصود، في الكتاب وقد بين  /هذه خاتمة الصور 

 ـــــــــــــــــ

 .5/543فتح العزيز: (  1)

 ( من النص المحقق.294تنظر ص)(  2)

 ( من النص المحقق. 294تنظر ص)(  3)

 في )ب(: محل.(  4)

 في الوسيط زيادة: حق.(  5)

 .4/101الوسيط: (  6)

(:ع7ة صلللللأم ع)
 خلللل عة  للللأ ع
علللللللللاعحلللللللللقع

عة     .

 [أ/1/158]
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او    وهو المنع. ،على المذهب منه فريعالمقصود الت   إنم 
وقال: إن  ،قد حكاه الإمام إسحاق وغيره في المسائل الثلاث، وما حكاه عن أبي

 (1)اق في المسائل الثلاث هو المذهب.خلاف قول أبي إسح
 (2)ل.ح الأو  ه كذا قال، وصح  بع للقاضي؛ لأن  وهو في ذلك مت  

فلا  ،بأنه خيار ولا يسقط إلى مال :-حيث جزموا به-اغ وغيره له ابن الصب   واحتج  
 (3)والثلاث. ،العوض عنه كخيار المجلسيجوز أخذ 

لاق وهو كأخذ العوض على الط    ،فإن قيل: هو أخذ عوض على إسقاط حق فجاز
 الخلع.

 وهاهنا لا ملك له. ،نتفاع بالبضععما ملكه من الا قلنا: الزوج أخذ عوضاً 
يدي آخر  إذا قطع شخص فيما ،لخلاف في حد القذفوقد حكى الإمام مثل هذا ا

وقلنا موجب  ،، وصالحه عن النفس على مالي الجانيفقطع وليه يد   ،السراية/ ومات من
 هل يجوز أم لا؟ ،عيناً  (4)(القودالقتل )

 :ين الجاني بدون إذن صاحبهلكنه قال حيث ذكر المسألة قبل الكلام في قتل أحد الولي  
هذه النفس  ؛ لأن  الجواز وأولى (5)ب على الخلاف في القذف،مرت   أن الخلاف في هذا

 والله أعلم. ،القدف بخلاف حد    ،شرعاً مة متقو  
فوقع مع علم  ،لحة الص  عنا على عدم صح  إلى آخره أراد به أنا إذا فر  ( والمقصودوقوله )
فيه بعوض، وإن كان مع  لتشاغله عن الأخذ بما لم يطمع ؛هبطل حق   ،ه لا يصح  المشتري بأن  

 بالعيب. كما في نظيره من الرد     ،لح فوجهانة الص  الجهل واعتقاد صح  

 ـــــــــــــــــ

 .434-7/433نهاية المطلب: (  1)

 .4/434التهذيب: (  2)

 .2/397، مغني المحتاج: 161، البسيط: 7/433نهاية المطلب: (  3)

 سقط في )ب(.(  4)

 .16/169نهاية المطلب: (  5)

 [ب/302]
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لح برضى قص فيصح الص  فيع ]بعض الش   قال الرافعي: ولو تصالحا على أن يأخذ الش   
بطل بين أخذ الكل وترك الكل أو ت (1)بقى خيرة الشفيع[، أو يبطل وتبعيضالمشتري بالت  
 (2)فيه ثلاثة أقوال. ؟شفعته أصلاً 

  
 .عفا (3)(ما) أنه الشفيع قول فالقول ،العفو في تنازعا إذا: فرعقال: )

 على نةبي    المشتري وأقام ،يده في (4)(قصوالش) فعةبالش   أخذ هأن   على نةبي    أقام فلو
 :فوجهان ،العفو

 .(6)]اليد[ صاحب هلأن   ؛(5)(لىأو  ) فيعالش   نةبي    : أنأحدهما
 .الآخر تكذيب فيه وليس ،مزيد على شتملت الأنه لى؛أو   المشتري نةبي   : والثاني

 جوعالر   علقة له بقي إذ   ؛يجز لم الثمن قبض قبل العفو على البائع شهد فلو

 .بالإفلاس

 .بالأسباب (7)(دالر  ) عتوق   حيث من وجهان القبض وبعد

 بلتق   اهدالش   عفا قد كان  (8)[إن]ف ،بالعفو البعض على ركاءالش   بعض   شهد ولو

 ـــــــــــــــــ

 سقط في )أ(.  (1)

 .5/544فتح العزيز: (  2)

 ليست في الوسيط.(  3)

 في الوسيط: والشيء.(  4)

 ليست في الوسيط.(  5)

 ين: الدين. وما أثبت في الوسيط.في النسخت(  6)

 في الوسيط: التراد .(  7)

 في النسختين: إن. وما أثبت في الوسيط.(  8)

 لللللللللرع:ع للللللللليع
ة ت لللللل  عع لللللليع

عة   أ.
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 (2).((1)، )والله أعلم بالصواب(نفعا   نفسه إلى يجر   فإنه ؛فلا وإلا ،شهادته 

 .ق بالعفوتعل   لفرع مع اشتماله على ثلاث مسائل ما
لغرض وا (3).معه/ الأصل خلاف فيه؛ لأن  فيع في عدمه لا ودعواه أن القول قول الش  

 ما بعده، وهو تعارض البي  نتين فيه.
نة على الأخذ. وعند فيقيم الشفيع البي    ،نة على عفوهأن يقيم المشتري بي    :وصورة ذلك

 ص في يد المشتري أو في يد الشفيع.ذلك إما أن يكون الشق
 نعزيا  مهاية خرهما، وهما في الن   آ ف وجهين، إلىفإن كان في يد الشفيع فقد حكى المصن   

نة المشتري ن بي   : إقال في توجيهه ؛ إذ  ومال إلى ترجيح الوجه الثاني ،دلرواية الشيخ أبي محم  
ولا شهادة على  نفي،رت عارضها في مقصودها شيء، ومعارضتها لو قد   يأثبتت العفو ولم 

بحيث  اً،ر تقدم العفو سعة ممكن مع الأخذ بظاهر الشف (4))أن ( النفي، وسبيل امتحان ذلك
 (5)، ولا وجه لغير هذا فلا يعتد به.لع عليه شاهداناط  

 (6)فعي: إن الوجه الثاني هو الصحيح.ولا جرم قال الرا
 مقد مة نة المشتريي   ل أن بولو كان الشقص في يد المشتري فظاهر تعليل الوجه الأو  

 فيرتفع الخلاف فيها.
ل فيه واتجه فيع في مسألة الكتاب على الوجه الأو  نة الش  م بي   قد  فإن قلت: القول ت

كما إذا   ،يع باليد فلذلك رجحت، وعلى هذا لا يحتاج إلى يمينفنة الشالتعارض، وامتياز بي   

 ـــــــــــــــــ

 سقط في النسختين.(  1)

 .4/102الوسيط: (  2)

، روضة الطالبين: 5/522، فتح العزيز: 7/173، البيان: 162، البسيط: 2/598التتمة: (  3)
5/96. 

 سقط في )ب(.(  4)

 .7/421المطلب: نهاية (  5)

 .5/546فتح العزيز: (  6)

 [أ/2/158]
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وكذا إذا كان  ،حت بيدهإن بينته ترج   :نة به، وقلنااخل بي   وأقام الد   ،لملكبانة قام الخارج بي   أ 
 المشتري لا يحتاج إلى يمين. يد الشقص في

وكان القول قول  ،اخل وتساقطتانة الد  نة الخارج عارضتها بي   لنا قول آخر أن بي   ،نعم
نته للأخذ أن يحكم فيحلف مثل هذا إن كانت شهادة العفو معارضة بي    ،اخل لأجل يدهالد  

 ،أن الأصل عدم العفوو نتين إلى تساقط البي    ، نظروإن لم يكن الشقص في يده .بقول الشفيع
 والله أعلم.

إلى آخره، هو ما حكاه  (1)(لثمنولو شهد البائع على العفو قبل قبض اوقوله: )
: إن التفصيل بين قال إذ   ؛ماع بعد قبض الثمنوربما مال كلامه إلى ترجيح عدم الس   ،الإمام

 (2)الحالتين لصاحب التقريب.
 .مطلقاً  ماعوهذا يدل على أن غيره أجاب بنفي الس  

 ماع بعد قبض الثمن.والذي يظهر رجحانه الس  
وإن   (3)،حه البغويا نسمع شهادة البائع على مقدار الثمن على رأي صح  وإذا كن  

فهاهنا  ،للحال نظراً  ؛رضله بتقليل الثمن غ قمع أنه يتعل   ،كانت شهادته على فعل نفسه
 لى، والله أعلم.أو   -وهو لا يشهد على فعل نفسه-

 إلى آخره، هو ما ذكره المزني  ( هد بعض الشركاء على البعض بالعفوولو ش)وله: وق
 (5)وهو صحيح. (4)،- تعالىرحمهما الله-على أصل الشافعي  تخريجاً 

سقط شفعة الباقين سمعت تته بعض الشفعاء إذا عفا عن حص   إذا قلنا إن  /نعم 
ق بها تهمة فلا يتعل   ،شهادة من شهد بالعفو سقوط شفعتهمقتضى  ؛ لأن  طلقاً الشهادة م

 ـــــــــــــــــ

 .7/420النهاية: (  1)

 .421-7/420نهاية المطلب: (  2)

 .4/375التهذيب: (  3)

 .165مختصر المزني: (  4)

، البسيط: 7/175، بحر المذهب: 2/598، التتمة: 7/297، الحاوي: 438التعليقة الكبرى: (  5)
 .5/96، روضة الطالبين: 5/522تح العزيز: ، ف7/173، البيان: 4/376، التهذيب: 162

 [أ/1/159]
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 سمعت سقط كل الشفعة.وإذا  ،عمفتس 
ينبغي أن  ،تهلم يعف لا يأخذ بعد عفو صاحبه إلا بقدر حص   من ن: إوكذا إذا قلنا

 .نفسه نفعاً ه لا يجر لدته؛ لأن  تسمع شها
؛ هادة مطلقاً تسمع الش لا ض ملغى فينبغي أنإن عفو بعض الشركاء دون بع :وإذا قلنا

 لأنه لا فائدة فيها.
عى المشتري وهو إذا اد   ،مما ذكرناه في فرع نقله الإمام عنه اد شيتاً وقد لاحظ ابن الحد  

هما وإن نكلا كانا على حق     ،فإن حلفا على نفي العفو ،على الشفيعين عفوهما عن الشفعة
 رددنا اليمين على المشتري.

يمين بفإنه لا يستفيد  ؛اليمين على المشتري رد  فلا ن ،ن حلف أحدهما ونكل الثانيوإ
 ،امواستحسنه الإم (1)قص.عفو أحد الشفيعين لأخذ الثاني تمام الش    لو صح   إذ   ؛الرد شيتاً 

 (2)وهو على وجه بناء على المذهب.
فنكل عن  ،ضر العفوعلى الحا (3)عىواد   ،ائباً لو كان أحد الشفيعين غقال الإمام: و 

، فمنهم من قال: لا د للأصحابففي رد اليمين على المشتري في هذه الحالة ترد   ،اليمين
 وهو القياس. ،ف على نكوهذما جميعاً فإن الرد يتوق ،كما لو كانا حاضرين  ،ردت

الخصومات  ثم لا يمتنع أن يلحق ،عفو الحاضر (4)]بها[ ثبتفي ،ردومنهم من قال: ت
 جهات.تغايير من 

فأراد الحالف أن يستبد بالشقص لم  ،ونكل الآخر ،قال: وإذا حلف أحد الحاضرين
 فإن العفو لم يثبت من صاحبه. ،له يكن

شتركان في طلب الحق فإن لم يتخاصما فهما م ،ن الخصومة تنشأ بين الشفيعينإ ،نعم

 ـــــــــــــــــ

 .7/429نهاية المطلب: (  1)

 المصدر السابق.(  2)

 أي: المشتري.(  3)

 سقط في النسختين، والمثبت في النهاية.(  4)
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 وقسمة الشقص. 
ونكوله مع المشتري لا يمنعه من  ،نالآ هف نحل   فإنا   ،عى الحالف على الناكل العفووإن اد  

فإن  ،ت اليمين على الشفيع الحالفد  وإن نكل رم  ،فإن حلف فذاك ،الحلف مع الشفيع
 (1)حلف استبد بأخذ الشقص.

وبعض  من الكلام. (3)هو ما أراد ابن الحداد فيما )أوجزه( (2)(ههذا كل  قال الإمام: و)
طه فيما قال من ولأجله غل   ،راه على ظاهرهوأج ،الأصحاب لم يحمل كلامه على ما ذكرناه

 (4)والله أعلم. ،وما أظن ابن الحداد أراد الإطلاق ،الإيجاز
لدلالة  وترك منها بعضاً  ،ف فيهالشفعة التي أودعها المصن   / هذا تمام شرح مسائل كتاب

 ما ذكر عليه.
 ضولم يتعر   ،التي تسقط بها الشفعة (6)الحيل (5)يذكروا في خاتمتهوجرت عادة الأئمة أن 

ا لأن وإم   ،له لا يخفى ذلك على متأم   ا لأن  إم   (7)،ف هاهنا ولا في الوجيزلذكرها المصن   /

 ـــــــــــــــــ

 .7/430نهاية المطلب: (  1)

 سقط في )ب(.  (2)

 في )ب(: أوجبه.(  3)

  .431-7/430نهاية المطلب: (  4)

 زيادة: ]بذكر[.في النسختين (  5)

: جمع حيلة، وهي الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف، وهي: ما -لغة-الحيل (  6)
، أنيس 11/184يتلط ف به لدفع المكروه أو جلب المحبوب ينظر: لسان العرب مادة )ح و ل(: 

 106، القاموس الفقهي: 127، التعريفات للجرجاني: 304الفقهاء: 
وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها، فإن توصل بها بطريق  ن حجر:قال اب         

أو  ،أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهي واجبة ،مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرام
مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة، أو 

 .12/326ينظر فتح الباري:  مكروهة.إلى ترك مندوب فهي 

 ، وما بعدها.1/392الوجيز:(  7)

 [ب/303]

 [ب/2/159]

خ  مللللللل ع للللللليع
عة حيف.
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لمسقطة للشفعة حتى لا تثبت لا ل في تعاطي الأسباب االتحي   ذكره إعانة على مكروه؛ إذ   
وهو ما يحكى  (1)،كاةمن الز   كما قلنا في بيع المال قبل الحول فراراً   ،يبعد أن يكون مكروهاً 
ومنع حقه من  ،في ذلك من إبقاء الشفيع في الضرر (3)(لما) (2)؛عن محمد بن الحسن

 (4)ه بمذهبنا.بإنه أش :لك قال الرافعيالثبوت، ولأجل ذ
 ليس في ذلك تفويت حق على الغير؛ لأن   إذ   (5)؛سف قال بعدم الكراهةأبو يو  ،نعم
 (6)كاة قبل الحول.وكذا هو مذهبه في بيع مال الز   ،ثبت بعد البيعيالحق إنما 

ابن سريج ل إلى ونسب الأو   ،والمذهبان حكاهما في الروضة وجهين عن أصحابنا
 حه.والشيخ أبي حامد وصح  

 .زويني في كتاب الحيلوالثاني لأبي حاتم الق
 ار فلا كراهية فيها قطعاً ا الحيلة في دفع شفعة الجأم   ،إنهما في شفعة الشريك :(7)وقال

 (8)عندنا.
وهو ممن قال  (9)،بثبوتها للجار كالشريك لابن سريج قابلٌ  نظرٌ  عقلت: وفي القط

شفعة  يتها في دفعفقياس قوليه أن يقول بكراه ،ل في إبطال حق الشريك منهابكراهية التحي  
 والله أعلم بالصواب. ،الجار

 ـــــــــــــــــ

 .5/116روضة الطالبين: (  1)

 .8/164، البحر الرائق 5/261، تبيين الحقائق 4/39اهذداية شرح البداية: (  2)

 سقط في )ب(.  (3)

 .5/545فتح العزيز: (  4)

 .8/164البحر الرائق  ،5/261، تبيين الحقائق 4/39اهذداية شرح البداية: (  5)

 .2/190، روضة الطالبين: 2/533فتح العزيز: (  6)

 الكلام للنووي في الروضة.(  7)

 .5/116الروضة: (  8)

لابن  -أي: مقبول-تقديم وتأخير، وتقديرها: وفي القطع نظر قابل  -والله أعلم-في الجملة (  9)
 سريج، يؤخذ من كلامه في ثبوتها للجار.
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حابنا  رأيت بعض كتب أص الغالب أني   وأما تعليم الحيلة فظني    ،ه في فعل الحيلةوهذا كل   
 والأشبه كراهيته. ،أنه حرام

عرض عن الكلام بنا أن ن لىفالأو   ،والكراهية أو الإباحة فيه وإذا دار الأمر بين التحريم
 (1)ينا[]تصد  بمن  ياً وهو الأولى بنا تأس    ،كلام غيرنا ما يغني عن كلامنا فيه  في في ذلك؛ لأن  

 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ،ولنا فيه أسوة حسنة ،كلامه  (2)(لشرح)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــ

  مقروء.في )أ( غير(  1)

 في )ب(: لشيوخ.(  2)
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 رس الآيات القرآنية الكريمةفه
 

 الصفحة رقم الآية السورة الآية    م

 123 4 الواقعة چڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 1

ڳ   ڳ  ڱ    ڳگ  گ   گ  ڳچ 2

 چڱ

 280 11 النساء

 372 6 الحجرات چٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ 3

 
 النبوية فهرس الأحاديث

 

 الصفحة طرف الحديث م

 *71 ((... أباد أحده أو داب ف ا قو  اات  يننم  باعةةأيُّ )) 1
 82 ((يشفعته الجاب أحق)) 2
 332-329 ((الق  الع   ل   ح  ا    ة  ع  ف  الشُ )) 3
 333 ((الشُفعة لمن واثبما)) 4
 179 ((ةلى الند ما أخذت حتى تؤد  ي)) 5
 71 ((فإن أبى فشريكه أحق يه حتى يؤديه)) 6
 104 ((أو حائطةٍ في ال شرك لم يقس  بيع ضى اعلشفعةق)) 7
ا أتشط من ةقال)) 8  333 ((اأنَّم
 332 ((...غير ولا لشريك لا شفعة لغائب ولا لص)) 9
 302 ((لا ضرب ولا ضراب في الإسلا )) 10
 198 ((لا يحل مال امرئٍ مسلٍ  إلا ةن طنب تفس منه)) 11
 199 ((لنس لعرق ظالم حق)) 12
 382 ((لكلا  قبل السلا  فلا جينبو من يدأ اع)) 13
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 فهرس الأعلام
 الصفحة الاســم

 22 إيراهن  ين محمد ين ت  ب مان, أيو إسحاق الغ ن وي
 81 الحموي المعروف  ،إيراهن  ين ةبد الله ين ةبد المنع  ،اين أبي الد 

 179 يالأتصاب ،ةبد الرحمن ين يساب ين أبي أحنحة ،بي لنلىاين أ
 118 رة الحسن ين الحسين القاضي أيو ةلي البغداديين أبي هريا

 21 اين ي  ر هان أحمد ين ةلي ين محمد, أيو الفتح, المعروف الفقنه الشافعي
 43 ةبد الوهاب ين خلف ين يدب العلامي ،اين ين  الأةز

 333 ةلي ين أحمد ين سعند القرطبي اين حز ،
 332 الأشبنلي ،أيو محمد ،اين الخراط ةبد الحق ين ةبد الرحمن

 22 اين خمنس الحسين ين تصر ين محمد, أيو ةبد الله الجمني، الموصلي
 44 محمد ين ةلى ين وهب ين مطنع القشيري ،اين دقنق العند

 22 اين الرز از سعند ين محمد ين ةمر, أيو منصوب الشافعي
 76 ين سريج أحمد ين ةمر القاضي أيو العباس البغداديا

 74 بد السند ين محمد ين ةبد الواحد، أيو تصراين الصباغ، ة
 22 اين العربي محمد ين ةبد الله ين محمد, أيو يكر الإشبنلي

 290 أحمد ين أبي أحمد الطبري أيو العباس ،اين القاص
 21 ةلي ين مك  ي, أيو الحسن الد  ين  و ب ي ،ين المطمرا

 116 مر ين ةبد الله ين موسى أيو حفص، ةاين الوانل
 163 أحمد ين يشر ين ةامر القاضي  ،أيو حامد المروبوذي

 180 البنمقي أحمد ين الحسين ين ةلي ين موسى ين ةبد الله 
 117 إيراهن  ين أحمد ،أيو إسحاق المروزي

 93 أيو حامد الإسفراينني أحمد ين محمد ين أحمد الشنخ الإما  ين أبي طاهر
 105 ن ين المرزاعن التنمي الكوفيالنعمان ين ثاي  ين النعماأيو حننفة، 
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 385 أيو سعد الهروي محمد ين أبي أحمد ين محمد ين أحمد ين أبي يوسف القاضي 

 19 مد ين أحمد ين ةبند اللهمح أيو سمل الحفصي
 75 أيو الطنب الطبري طاهر ين ةبد الله ين طاهر ين ةمر القاضي العلامة

 96 ين الحسين أيو ةلي السنجي الحسين ين شعنب ين محمد
 87 محمد ين الحسن ين المنتصر البصري ايو الفناض

 95 هوي  ةبد الله ين يوسف ين ةبد الله ين يوسف ين محمد ين حنُ  ،أيو محمد الجويني
 298 يعقوب ين إيراهن  ين حبنب الأتصابي أيو يوسف

 123 أحمد ين فابس ين زاريا القزويني
 389 ين إسماةنل الضبيأحمد ين محمد ين أحمد ين القاس  

 93 أحمد ين محمد ين حنبل ين هلال ين أسد الشنباني المروزي
 45 أحمد ين محمد ين ةبد الوهاب الأسدي الزييري المصري

 19 أحمد ين محمد الراذ ااني أيو حامد الطُوسي
 74 إما  الحرمين، ةبد الملك ين ةبد الله ين يوسف، الجويني

 332  لبصريالبزاب أحمد ين ةمرو ا
 75 البندتنجي الحسن ين ةبند الله ين يحيى الشنخ أيو ةلي 

 70 جاير ين ةبد الله ين ةمرو ين حرا  الأتصابي
 43 جعفر ين يحيى ين جعفر المخزومي، ظمير  الدين التزمنتي

 21 جمال الإسلا  ةلى ين المسل  ين محمد, أيو الحسن السلمي
 85 حرملة ين ةمران التجنبي أيو حفص المصريحرملة ين يحيى ين ةبد الله ين 

 289 الحسين ين القاس  أيو ةلي الطبري
 112 أيو القاس  القزويني  ،ةبد الكريم ين محمد ين ةبد الكريم ،الرافعي

 101 الرينع ين سلنمان ين داود الجنزي أيو محمد الأزدي مولاه  المصري الأةرج
 111 ح أيو ةلي البغدادي ا الزةفراني الحسن ين محمد ين الصبم 
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 45 ةلي ين ةبد الكافي ين ةلي، أيو الحسن تقي الدين  ،السبكي

 22 سعد الخير ين محمد ين سمل, أيو الحسن الأتصابي
 93 سلن  ين أيوب ين سلن  الفقنه أيو الفتح الرازي

 90 الصندلاني محمد ين داود ين محمد أيو يكر المروزي
 280 الأستاذ أيو الفرج السرخسي ،ن محمدةبد الرحمن ين أحمد ي

 43 ةبد الرحن  ين ةبد المنع  المصري، محي الد ين الدمميري  
 332 ةبد الله ين ةمر ين الخطاب

 43 ةثمان ين ةبد الكريم ين أحمد ين خلنفة الصنماجي
 44 ةلي ين تصر الله ين ةمر, أيو الحسن القرشي المصري الشافعي

 45 بريل, أيو الحسن البكري  ةلي ين يعقوب ين ج
 20 ةمر ين ةبد الكريم ين سعدويه الد  هستاني

 79 وبانةبد الرحمن ين محمد ين أحمد ين محمد ين ف   ،الفوباني
 91 محمد ين ةلي ،القاس  ين القفال الكبير الشاشي

 70 القاضي الحسين ين محمد المروزي، أيو ةلي
 123 .الأستاذ أيو القاس ، د الملكةبد الكريم ين هوازن ين ةب ،القشيري

 69 القفال الصغير ةبد الله ين أحمد ين ةبد الله المروزي الإما  الجلنل أيو يكر 
 228 محمد ين ةلي ين سمل ين مصلح الفقنه أيو الحسن  ،الماسرجسي

 77 مالك ين أتس ين مالك
 72 الماوبدي، ةلي ين محمد ين حبنب القاضي أيو الحسن البصري

 73 ةبد الرحمن ين مأمون ين ةلي ين إيراهن  الننسايوبي ،أيو سعد ،لمتوليا
 354 نع ين جاا القاضي أيو المعالي المخزوميين جم   يمجل

 45 محمد ين إيراهن  ين ةبد الرحمن، ضناء الدين المناوي
 89 محمد ين أحمد ين محمد أيو يكر ين الحداد الكناني المصري

 70  يس ين العباس ين ةثمان ين شافع ين السائبمحمد ين إدب  الشافعي،
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 45 محمد ين إسحاق ين محمد المصري، ةماد الدين الب  ل بنسي

 22 محمد ين أسعد ين محمد, أيو منصوب العطابي الطوسي, الملقب بح ف دة
 181 محمد ين الحسن ين فرقد أيو ةبد الله الشنباني

 43 بد الله العامري الحمويمد ين الحسين ين بزين ين موسى, , أيو ةمح
 329 مد ين ةبد الرحمن ين البنلماني الكوفي النحويمح

 116 محمد ين المفضل ين سلمة ين ةاص  أيو الطنب ين سلمة الضبي
 22 محمد ين يحيى ين منصوب, أيو سعد الننسايوبي

 101 المزني إسماةنل ين يحيى ين إسماةنل ين ةمرو ين إسحاق أيو إيراهن  
 105 محمد ين ةبد الملك ين مسعود ين أحمد أيو ةبد الله  ،سعوديالم

 19 تصر ين إيراهن  ين تصر, أيو الفتح المقدسي
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 فهرس الأبيات الشعرية

 
 الصفحة البيت                                         

  
 أحسن الله خلاصة  هذمب المذهب حبر

 35 ة ووجنز وخلاص            نط نط ووس يبس
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 فهرس الأماكن والبلدان

 
 الصفحة الموضع
 45 ت  ز م ن  
 20 باذاان
 15 طوس
 15 غزالة

 42 الف سطاط  
 44 القرافة

 18 سكندبيةالأ
 17 تنسايوب
 40 الواحات
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 فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة

 
 الصفحة اللفظ
 365 احتفل
 84 الأبش
 85 الأصح

 71 الأصحاب
 127 الأظمر
 74 الإما 

 238 يننة الخابج
 238 يننة الداخل

 83 التخريج
 86 التفريع
 72 التولنة
 165 جوالق
 407 الحنلة
 108 الخمر

 103 الدولاب
 141 الذبيعة
 104 بيعة

 176 الزميف  
 271 السبر

 182 الشفعة
 69 الشقص
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 93 شنخي

 84 الصحنح
 236 ضمان الدبك

 94 الطرق
 111 العراقنون
 101 العرصة
 177 العمدة
 198 الغروب

 70 القاضي
 79 القول الجديد
 92 القول القديم

 69 القنمة
 334 اللو 
 69 المثل
 167 مخايل

 79 المذهب
 361 مسافة العدوى

 105 المشموب
لاء
 
 96 الم

 ن ا
 69 الم

 335 تشطة
 70 صالن
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 :المخطوطات والرسائل التي لم تطبع -أ
، للف   وباني، أبي القاس     ةب   د ال   رحمن ي   ن محم   د الإبانةةةن أةةةم أروةةةام نةةةرو  ال  نةةةن .1

(، وةن ه ص وبة 22958في داب الكتب المصرية يرق  ) محفوظ ، مخطوطه(461ت)
 (.8183الجامعة الإسلامنة يرق  ) في

، ه1403، بس  الة ماجس  تير ة  ا  س  لنمان طلح  ة ش  نبي، اتلهيَّ ةةآراء الغةةليافي ا الإ .2
 .جامعة أ  القرى

الهيةةةةةرو  أحمةةةةة  بةةةةةم محمةةةةة    راف ألةةةةةم  ةةةةةوا،  ا وو،ةةةةةات،    سةةةةة الإشةةةةة .3
( ف 4854محف      وظ في جامع      ة المل      ك س      عود          بق        ) ، مخط      وطه(488)
(21965.) 

  قن  قح حام  د ي  ن مس  فر ،(ه505ت) البسةةَّفي ا المةة لأبي،    را،ةة  الغةةليافي .4
 ، الجامعة الإسلامنة.ه1427ين أحمد الغامدي. بسالة داتوبا ، ةا  

ن ين    محم  د  قن  قح حن  ا، (ه 478)ت ، للمتةةوفيِّ الإبانةةن ا ألةةوم ال  نةةن تتمةةن .5
 .جامعة أ  القرى بمكة المكرمة ه1427، ةا  جستننه. بسالة داتوبا 

محمد ي ن قح ،  قن(ه 450)ت  ، لأبي الطنب الطبريا الفرو الت لَّقن الوبرى  .6
 .نة اعلمدينة المنوبةالجامعة الإسلام ه1422ةا   ، بسالة ماجستير،يةلنثة الفز   

،  قن  قح (ه438لأبي محم  د الج ويني )ت  السلسةلن ا ، رنةةن القةولل والةةو هل، .7
 خالد ين تواب النمر، بسالة داتوبا ، جامعة أ  القرى.

(  قن قح جمن ل ه710م د )ت اي ن الرفع ة، أحم د ي ن محكفاين النبَّه شرح التنبَّةه   .8
، بس الة ماجس تير، جامع ة أ  مفس دات الص لاة(-)صلاة التط و  ين ةنضة الثمالي

 القرى.

محفوظ ة  ،أحمد الثالث ، مخطوط في مكتبة(ه 232ت ) للبويطيمختصر البويطي،  .9
 .أسطنبول –ترانة  (1078فقه شافعي بق  الحفظ )   
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في  مخط  وط، (ه 710)ت  رفع  ة، لاي  ن الالمطلةةبي ال ةةافي شةةرح وسةةَّفي الغةةليافي .10

ص   وبة في مرا   ز جمع   ة  ، وةنم   ا(1130محفوظ   ة ي   رق  ) مكتب   ة أحم   د الثال   ث ي ان   ا،
 .الماجد اعلإمابات

 

 
 الوتبي المطبوأن: -ب

  القرآن الوريم  11

لأحم   د ي   ن أبي يك   ر ي   ن سم   نط العل   وي الابتهةةةا  ا بَّةةةان المةةةط.ح المنهةةةا    .12
 جدة -. داب المنماجج للنوويضمن اتاب المنما ه( . 1343الحضرمي الشافعي. )

 .ه1426

. ه(390ت)محم د ي ن أحم د  ،لمقدس ي، لأرسم التقاسةَّ  ا ، رنةن ا لةالَّ  .13
  .1980، طبع فيح دمشق،وزابة الثقافة والإبشاد القومي .غازي طلنمات حقنق 

(. داب ه631ي     ن محم     د. ) للآم     ديح ةل     ي الإروةةةةةام ا ألمةةةةةو  ا روةةةةةام  .14
 .ه1404. الطبعة الأولىح . سند الجمنلي قنقح د .الكتاب العربي ييروت

اط لعب  د الح  ق ي  ن ةب  د ال  رحمن الأش  بنلي المع  روف اعي  ن الخ  رم  ،ا روةةام الوسةةطم .15
الس  امرائي  (،  مكتب  ة الرش  د، ال  رياض.  قن  قح حم  دي الس  لفي وص  بحي582)ت

 .ه1416 الطبعة الأولىح

ل    ف   ي    ن   مح  مم   د   ي ك    رٍ  أ ي    و لضم   بي    ل، القضةةةا  أخبةةةار .16 ِ  ي     خ  نم   ان   ن  ِ   ح  ِ   ي    ن  ق ة   ص    د 
اد ي    ل قم     ب, الب  غ      د 

. المراغ     ي مص     طفى العزي     ز ةب     د حقن     ق  (ه306 ت) عي و ا ن      الم
 .ه1366ح الأولى. الطبعة مصر الكبرى، التجابية المكتبة

للش وااني. محم د ي ن ةل ي  إرشاد  الفحو  إلى تحقَّق ا ق ،ةم ألة  ا لمةو   .17
ح الأولىةناي ة. داب الكت اب الع ربي. الطبع ة  (.  قنق أحمد ةزوه1250ين محمد )

 .ه1419
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اين ةبد البر ، يوس ف ي ن ةب د الله الاست كار الجا،ع لم الأبي نقهاء ا ،صار،  .18
داب الكت    ب العلمن    ة، ي    يروت،  ،س    الم ةط    ا، محم    د مع    وض  قن    قح ،ه(  463)

 ه.1421الطبعة الأولىح

 (  926 ت) الأتص                     ابي زا                     ريال  ،بيالطال روض شرح ا المطالبيأسنى  .19
 .ه 1422، الطبعة الأولىح تييرو ، العلمنة الكتب داب .تامر محمد محمدحت

 حقن   ق (. ه1087 ت)ةب   د اللطن   ف ي   ن محم   د بياض  ،زاد ل   ، أسمةةةاء الوتةةةبي .110
 .ه1403، الطبعة الثالثةح دمشق، داب الفكر .محمد التنوجي

 فيالك  ا ةب  د ي ن ةل  ي ي ن الوه  اب ةب  د ال دين تاج ،الس  بكي، والنظةةائر ا شةبا  .111
 . 1991 - ه  1411 حالأولى الطبعة. العلمنة الكتب داب. (ه771)ت 

ن ةب  د للس  نوطي ، ج  لال ال  دي، النظةةائر ا لواأةة  ونةةرو  ال ةةان َّنا شةةبا  و  .112
ت اب الك دابمحم د المعتص   اعا البغ دادي، ،  قنقح ه( 911الرحمن ين أبي يكر )

 .ه1403، الطبعة الأولىح ييروتالعربي، 

، أبي يك  ر محم  د ي  ن إي  راهن  ي  ن ي  ن المن  ذبلا الأبي ال لمةةاء،ألةةم ،ةة  الإشةةراف .113
مكتب    ة مك    ة  .ح أي    و حم    اد ص    غير الأتص    ابي قن    ق(، ه318المن    ذب الننس    ايوبي )

 .ه1425الثقافنة، بأس الخنمة، الإمابات، الطبعة الأولىح 

، ه ( 852العس قلاني، أحم د ي ن ةل  ي) . اي  ن حج رالإلمةابن ا يََّّةلي الصةحابن .114
 .ه1413، الطبعة الأولىح البجاوي، داب الجنل، ييروت قنقح ةلي محمد 

 داب، (ه1310) ش    طا محم   د الس   ند اي    ن يك   ر أبي ،ل   دمناطيل ،إأانن الطالبل .115
 .للطباةة الفكر

داب العل   للملاي ين، ي يروت، الطبع ة ه(. 1396، للزبالي، خير الدين )ا أ.م .116
  .2002الخامسة ةشرح 

 د ي     ن أحم     د ي     ن ةثم     ان ال     ذهبيمحم      لل     ذهبي، ،الإأةةةةة.م بونَّةةةةةات ا أةةةةة.م .117
، مؤسس ة الكت ب الثقافن ة. بينع ةب د الب اقيمصطفى معوض،  حقنق  (ه748ت)

 .ه1413، الطبعة الأولىح ييروت
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لأبي حامد الغزالي، داب الكتب العلمن ة، الطبع ة الأولىح الالتصاد ا الاأتقاد   .118

 ضمن مجمو  بسائل الغزالي. ه.1409

ةب  د اللطن  ف الس  بكي تح( 968ت ) ي  ن ش  رف لحج  اوي موس  ىل .الإلنةةا  .119
 .ييروتداب المعرفة،  

(. ه977)ت الخطن    ب محم    د الش    رينني، شةةةة ا  أ  ألفةةةةا  رةةةةل ا الإلنةةةةا  .120
 .ه1415. طبع فيح ييروت ،الفكر داب. والدباسات البحوث مكتب ح قنق

 .ه1393، ييروت، المعرفة داب .ه( 204للشافعي، محمد ين إدبيس )ا م،  .121

لص اح أحم د الش امي. داب الإس.م ومج د المائن الخا،سةن   الإ،ام الغليافي ر ن .122
 .ه1413مشق. الطبعة الأولىح القل . د

 قن  قح (. ه562الك  ريم ي  ن محم  د ي  ن منص  وب. ) للس  معانيح ةب  د  ا نسةةاب  .123
 . 1998ةبد الله ةمر البابودي، داب الفكر، ييروت، الطبعة الأولىح 

وي، ةل    ي ي    ن س    لنمان للم    ردا ،الةةةةرا   ،ةةةةم الخةةةة.فالإنصةةةةاف ا ، رنةةةةن  .124
 .ييروت ،العربي ال اث إحناء داب. الفقي حامد محمد قنقح  (ه885)

 ي ن قاس  ، لقوت ويل ،الفقهةاء بل المت اولن ا لفا  ت ريفات ا الفقهاء أنَّس .125
 .الكبنس  ي ال  رزاق ةب  د ي  ن أحم  د. د حقن  ق . (ه 978)ت  ةل  ي أم  ير ي  ن الله ةب  د
 .ه 1406 حالأولى . الطبعةجدة، الوفاء داب

 ، لإسماةنل اعشا ين محمد أم ين،الظنون إيضاح المونون ا ال يل ألم ك ف .126
 .ه1413ييروت، داب الكتب العلمنة، 

، للبجيرم  ي، الب ير،ةةي ألةةم الخطَّةةبي ا تحفةةن ا بَّةةبي ألةةم شةةرح الخطَّةةبي ( .127
 . الطبع    ة الأولىحي    يروت، العلمن    ة الكت    ب داب(، ه  1221س    لنمان ي    ن محم    د )

 .ه1417

. الطبع ة ي يروت، المعرف ة داب(. 970 ت) ال دين زي ن ،جا ن  ي نلا .البحر الرائةق .128
 الثاتنة.
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ةة .129 ح محف  وظ ال  رحمن زي  ن قن  ق (، 292)ت لب  زاب أحم  د ي  ن ةم  رو ، لارالبحةةر الليخ 
 ه.1409ح ، الطبعة الأولى، مكتبة العلو  والحك ، ييروتالله
ة  زو ق أحم  د ،  قن  ه( 502، ةب  د الواح  د ي  ن إسماةن  ل )، لل  رويانيبحةةر المةة لأبي .130

  .2002ه /1423الطبعة الأولى،  .ييروتداب إحناء ال اث العربي، ةناية. 

الش     رائع، للكاس     اني، ة     لاء ال     دين أبي يك     ر ي     ن  بةةةةة ائع الصةةةةةنائع ا ترتَّةةةةةبي .131
  .1982، ييروت ،العربي الكتاب دابه(.  587مسعود.)

 ح قن  قه(. 774، لاي  ن اث  ير، ةم  اد ال  دين إسماةن  ل ي  ن اث  ير)الب ايةةن والنهايةةن .132
 .ه1419 حالرايعةالطبعة  ييروت. ،المعرفةداب  .د الرحمن اللادقي، محمد ينضونةب

، محم   د ي   ن ةل   ي البةةة ر الطةةةالع محاسةةةم ،ةةةم ب ةةة  القةةةرن السةةةابع، لل ةةةوكاي .133
  .1998ه /  1418 ييروت. الطبعة الأولىح المعرفة،داب  ه(. 1250)

 ي   ن. لابةةةيرالو ال ةةةرح ا الوال ةةةن وا ثار ا راديةةة  تخةةةري  ا البةةة ر المنةةةير .134
 المص     ري الش     افعي أحم     د ي     ن ةل     ي ي     ن ةم     ر حف     ص أي     و ال     دين س     راج ،نالملق       
، والتوزي    ع للنش    ر الهج    رة داب. آخ    رونو  الغ    نط أي    و مص    طفى حقن    ق  (ه804)ت

 ه.1425ح ولىالأ، الطبعة الرياض

 أي   و يوس   ف ي   ن الله ةب   د ي   ن المل   ك ةب   د ،لج   ويني، لالفقةةةه ألمةةةو  ا لبرلأةةةانا .135
 حالرايع  ة الطبع  ة. مص  ر ،الوف  اءب. داب يال  د    محم  ود العظ  ن  دةب  . دح  قن  ق ،المع  الي
 .ه1418

أحم د ي ن  ،ين تنمن ةا ، بغَّن المرتاد ا الرد ألم المتفلسفن والقرا،طن والباطنَّن .136
.  قن  قح د.موس  ى س  لنمان ال  دوي  ه(727)ت  ةب  د الحل  ن  الح  راني أي  و العب  اس

  ه1415 حالطبعة الأولى . مكتبة العلو  والحك
 محم    د ي     ن يعق     وب، لف     يروز آاعديل ،ن ا تةةةةةرا   أئمةةةةةن النحةةةةةو واللغةةةةةنالبلغةةةة .137

. الكوي   ، جمعن  ة إحن  اء ال   اث الإس  لامي .محم  د المص  ري حقن  ق  ،ه( 817)ت
 ه.1407طبع فيح 



 الفهارس
 425 

 
داب س      الن    وبي. ،  قن    قح قاه( 558يح    يى ي    ن أبي الخ    ير ) البَّةةةةان، لل مةةةةراي .138

  .2000ه /  1421، الطبعة الأولى، جدة ،المنماج

 الحس  ن أي  و محم  د ي  ن ةل  ي ،لقط  ان. لا روةةام كتةةاب  ا والإيهةةام الةةولأ  انبَّةة .139
ح الأولىبع  ة ط. الال  رياض، طنب  ة داب. س  عند آي    الحس  ين. د حقن  ق . (ه628)ت

 ه.1418
ى الزين     دي، محم      د ي     ن محم      د المرتض     تا  ال ةةةةةروس ،ةةةةةم  ةةةةةوالأر القةةةةةا،وس   .140
 .ه1385 .ةداب الهداي،  قنق مجموةة من الباحثين، من إصداب ه(1205)

محم  د ي  ن يوس  ف ي  ن أبي القاس     ،لعب  دبي، لالتةةا  والإكلَّةةل لمختصةةر خلَّةةل .141
 . 1398. الطبعة الثاتنةح ييروت، داب الفكر (.ه 897ت)

داب  (.749، لاين الوبدي، زين الدين ةمر ين مظفمر )تتاريخ ابم الورد  .142
 .ه 1417الكتب العلمنة، ييروت، الطبعة الأولىح 

للذهبي، محمد ين أحمد ين ةثم ان  ت الم الأير وا أ.م،تاريخ الإس.م وونَّا .143
 قن    قح ال    داتوب ةم    ر ةب    د الس    لا  ت    دمري. داب الكت    اب الع    ربي، ه(. 748)ت

  .1999 ه 1419ييروتح الطبعة الأولىح 

(،240)ت نث   ي خلنف   ة ي   ن خن   اط اللم  ،تاريةةةخ خلَّفةةةن بةةةم خَّةةةا ، لل صةةةفر  .144
. الطبع ة ي يروتالرس الة، دمش ق، . داب القل ، مؤسس ة أار  ضناء العمري حقنق  

 . 1397الثاتنةح 

 قن  قح مح  ب ال  دين ه(. 571ح لاي  ن ةس  اار. ةل  ى ي  ن الحس  ن.)ريةةخ د، ةةقتا .145
  .1995 ه 1415ح داب الفكر ةمر ين غرامة العمروي.

 ةل   ي ي   ن ةثم   ان ال  دين فخ   ر ،لزيلع   ي، لتبَّةةل ا قةةةائق ا شةةةرح كنةةةلي الةةة لائق .146
 .ه1313 ،ةالقاهر  ،الإسلامي الكتب داب (.ه 743)ت
 إي    راهن ه     (  قن    قح 816للجرج    اني. ةل    ى ي    ن محم    د ي    ن ةل    ي ) الت ريفةةةةات  .147

 .ه1405. الطبعة الأولىح ييروت ،الكتاب العربي. داب الأينابي
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، اي ن ةب د الوه اب، س لنمان ي ن ا شةرح كتةاب التورَّة تَّسير ال لييلي ا مَّ   .148

ة  الم الكت  ب،  قن  قح محم  د أيّ  ن الش  براوي. داب ه(. 1233ةب  د الله ي  ن محم  د )ت
  .1999ييروت، الطبعة الأولىح 

، لاي  ن حج  ر العس  قلاني التلخةةَّا ا بةةير ا تخةةري  أراديةة  الران ةةي الوبةةير .149
 .ه 1419 الأولى بعةط، الالعلمنة الكتب داب، ه(852)

. لاي ن الق اص. أحم د ي ن أبي أحم د الط بري.  قن قح ة ادل أحم د ةب  د التلخةَّا .150
 ب مصطفى الباز.مد معوض. مكتبة تزاالموجود, ةلي مح

محم  د ثال  ث  حقن  ق  (.ه362 ت)ةب  د الوه  اب ي  ن ةل  ي  ،لم  الكي، لالتلقةةل .151
 .ه1415. المكتبة التجابية، مكة. الطبعة الأولىح الغاني

 الله ةبد ين يوسف لاين ةبد البر.: وا سانَّ  الم اي ،م الموطأ ا لما التمهَّ  .152
 وزابة .البك   ري لكب   يرا ةب   د محم   د, العل  وي أحم   د ي   ن مص   طفىح  قن   ق .ه   (463)

 ه .1387 ، المغرب - الإسلامنة والشؤون الأوقاف ةمو 

، ه( 476للش يرازي، أبي إس حاق إي راهن  ي ن ةل ي )التنبَّه ا الفقه ال ان ي،  .153
 الطبع     ة الأولىح .ي     يروت ،ة     الم الكت     ب داب .ةم     اد ال     دين أحم     د حن     دب  قن     قح
 .ه1403

،  قن قح أحم د ه( 676رف)النووي، محي ال دين ي ن ش ، التنقَّ  شرح الوسَّفي .154
. الطبع      ة الأولى، الق      اهرة ،محم      ود إي      راهن ، مطب      و  م      ع الوس      نط،ح داب الس      لا 

 .ه1417

تحمكتب ة  ه(. 676) النووي، محي الدين ي ن ش رفته يبي ا سماء واللغات   .155
  .1996داب الفكر، ييروت. الطبعة الأولىح  .البحوث والدباسات

ه(. 742س   ف ي   ن ةب   د ال    رحمن.)جم    ال ال   دين يو تهةةة يبي الومةةةا   للمةةةلي    .156
 .ه1400ح الأولىالطبعة  . قنقح يشاب ةواد معروف. مؤسسة الرسالة

 ،القاس     أبي ي   ن خل   ف س   عند أبي ،لق   يروانيل ،الم ونةةةن اختصةةةار ا التهةةة يبي .157
 .المزيدي فريد أحمد الحسن أيو حقنق 
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،  قن    قح ةل    ي ه( 516للبغ    وي، أبي محم    د الحس    ين ي   ن مس    عود )التهةةة يبي،  .158

 1418وةادل ةبد الموجود، ييروتح داب الكتب العلمنة، الطبع ة الأولى، معوض، 
  .1997ه / 

لاي  ن أبي الوف  اء القرش  ي، أبي محم  د ةب  د  الجةةوالأر المضةةَّ ن ا طبقةةات ا نفَّةةن  .159
 اراتشي.-مكتبة مير محمد اتب خاتة ه(.775القادب ين محمد ين محمد )

 دابه(. 1204م ل. )لس لنمان ي ن ةم ر الج راشَّن الجمل ألم شةرح المةنه   .160
 .ييروت، الفكر

ح محم  د ةل  ن قن  ق  (ه1230 ت)محم  د ةرف  ة  ،لدس  وقي، لراشةةَّن ال سةةولي .161
 .ييروت، الفكرداب  

مكتب قنقح   (957 ت)شماب الدين أحمد الرلسي  ،ةميرة، راشَّن أمير  .162
 .ه 1419 تشر فيح. ييروت ،داب الفكر. البحوث والدباسات

 س       لامة ي       ن أحم       د ي       ن أحم       د دينال        ش       ماب ،القلن       وبي ،للَّةةةةةةةو  نراشةةةةةةةَّ .163
، ي    يروت، طب    ع الفك    ر داب، والدباس    ات البح    وث مكت    بقن    قح   (ه1069ت)

 .ه 1419فيح
داب الكت ب ه(.  486ي ن محم د ي ن حبن ب. ) ةل ي ا او  الوبير، للماورد  .164

 .ه 1414 حالأولى الطبعةالعلمنة. 

ةةةةةةة .165 (189 ت)محم       د ي       ن الحس        ن  ،لش       نباني، لن ألةةةةةةةم ألأةةةةةةةل الم ينةةةةةةةنا   
 .ه1403. الطبعة الثالثةح ييروتةالم الكتب،  .ممدي حسن القادبي حقنق  

للسنوطي، جلال الدين، ةبد ال رحمن رسم المحاضر  ا تاريخ ،صر والقالأر ،  .166
ه ( ،  قنق محمد أيو الفضل إيراهن ، دابحناء الكتب العرين ة بمص ر، الطبع ة 911)

  .1967ه /  1387الأولى ،

 ي ن يك ر أبى ال دين س نفللشاش يح   الفقهةاء رلَّن ال لماء ا ، رنن ،ة الأبي .167
 قن   قح س   عند ةب   د الفت   اح، فتح   ي (. ه 507 ) القف   ال الشاش   ى أحم   د ي   ن محم   د

  ه1418ةطنة محمد. مكتبة تزاب الباز. الطبعة الثاتنةح 
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(ه794)ت  الله ةب        د ي        ن به        ادب ي        ن محم        د ي،لزباش        ، لالةةةةةةةةليوا  خبةةةةةةةةا  .168
 والش        ون الأوق       اف وزابة ،لنش       را داب. الع       اني الله ةب       د الق       ادب ةب       د قن       قح  

 .ه1402 حالإسلامنة

خال  د ي  ن ض  نف ، الش  لاحي، خ.لمةةن الوةة.م ا تخةةري  أراديةة  بلةةو  المةةرام .169
 .ه1425. مكتبة الرشد، الرياض. الطبعة الأولىح الله

للغ زالي، أبي حام د، محم د ي ن  -الخ.لمةن -خ.لمن المختصر ونقةاو  الم تصةر .170
، الطبع   ة الأولى .ج   دة ل   ي، داب المنم   اج،،  قن   قح أمج   د بش   ند ةه( 505محم   د )
 ه.1429

 أي    و الح    راني الحل    ن  ةب    د ي    ن أحم    د ،تنمن    ة ي    نلا .والنقةةةةل ال قةةةةل ت ةةةةارض درء .171
طب        ع  ال        رياض،، الأدين       ة الكن        وز داب. س       الم بش        اد محم       دح   قن        قس. العب       ا
 .ه1391فيح
، ي  يروتح داب ه(852لاي  ن حج  ر العس  قلاني، أحم  د ي  ن ةل  ي)الةة رر الوا،نةةن،  .172

  .1993ه/ 1414الطبعة الأولى،  الجنل،

 ح  ز  ي  ن ثاي    ي  ن قاس    ،لسرقس  طيا محم  د بي، لأا ةة ي   ريةةبي ا الةة لائل .173
، ال رياض العبنك ان، مكتبة. القناص الله ةبد ين محمد. دح  قنق (ه 302) العوفي
 .ه1422 الأولى،ح الطبعة

داب محم   د حج   ي  حقن   ق (، ه 684 ت)أحم   د ي   ن إدبي   س  ،لق   رافي، لالةةة خير .174
 .1994 . طبع في ةا حييروت، ربالغ

 المكت      ب  ه(.  676مح      ي ال      دين ي      ن ش      رف) ،روضةةةةةةن الطةةةةةةالبل: للنةةةةةةوو  .175
 .ه1405 الطبعة الثاتنةح ييروت.الإسلامي، 

، محم د ي ن ةب د الله ي ن ةب د الم نع  لحم يري، لالروض الم طةار ا خةبر ا لطةار .176
  تن         ةحبع         ة الثاطال ي         يروت.، داب الجن         ل، ح لافي يروفنص         القن         ق (. 866 ت)

 .ه1408
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م   يري، للا لطةةةار خةةةبر ا الم طةةةار الةةةروض .177  ةب   دةب   د الله ي   ن  ي   ن محم   د ،ح 

. ي يروت، للثقاف ة ناص ر مؤسس ة. ةب اس إحسان قنقح ( 866)ت  المنع 
  .1980بعة الثاتنةح ط، الالسراج داب
محم     د ي     ن أبي يك     ر ي     ن  زاد الم ةةةةةاد ا لأةةةةة   خةةةةةير ال بةةةةةاد  لابةةةةةم القةةةةةَّ   .178

نب الأبت     وبط, ةب     د الق     ادب الأبت     وبط. مؤسس     ة (.  قن     قح ش     عه751أي     وب.)
 .ه 1407 ييروت، الرسالة مؤسسة .لة. الطبعة الرايعةالرسا

 داب. الزه   ري دمحمم    العلام   ة ،لغم   راويل ،السةةةرا  الولأةةةا  ألةةةم ،ةةة  المنهةةةا  .179
 .ه1408طبع فيح  ،ييروتالجنل، 

(ه1420) محم     د ناص     ر ال     دين ،الألب     اني، سلسةةةةةلن ا راديةةةةة  الصةةةةةحَّحن .180
 .ه1405. الطبعة الرايعةح ييروت ،الاسلاميالمكتب  

لأحم  د منق  ري  نل  ة الأه   دل.  سةةل  المةةت ل  المحتةةةا  إلى ، رنةةن ر،ةةوز المنهةةةا   .181
ه ( ةنى يه الشنخ إسماةنل ةثمان زين. ض من ات اب المنم اج للن ووي. داب 1390)

  .2005ه  1426المنماج. الطبعة الأولىح 

به  اء ال  دين محم  د ي  ن يوس  ف ، يلكن  دل ،السةةلوفي ا طبقةةات ال لمةةاء والملةةوفي .182
مكتب ة . محمد ين ةلي ين الحسين الح والي حقنق  (.732 ت)ين يعقوب الجندي 

 . 1995، الطبعة الثاتنةح صنعاء، الإبشاد

، اةت نى ي ه ه( 273ةبد الله، محمد ين يزيد الق زويني )ت ، لأبي سنم ابم ،ا ن .183
 .ييروت، الفكر داب. الباقي محمد فؤاد ةبد

، مع ه أحك ا  ه(  275، سلنمان ين الأشعث السجستاني )ت اودسنم أ  د .184
 ،ييروت.الفكر داب .الحمند ةبد الدين محني محمد قنقح الألباني، 

 مذيل  ة الأحادي  ث (،ه  279، لأبي ةنس  ى، محم  د ي  ن ةنس  ى )سةةنم الذ،ةة   .185
 ال    اث إحن   اء داب .وآخ   رون ش   اار محم   د أحم   دقن   قح   .ةلنم   ا الألب   اني بأحك   ا 
 .ييروت ،العربي
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  قن   قح (.ه 385 .)الحس  ن أي  و ةم   ر ي  ن ةل  يلل   دابقطني. : الةة ارلطي سةةنم .186

  .1966 - ه 1386 ييروت، ،المعرفة داب. المدني يّاني هاش  الله ةبد السند

(. مكتب        ةه458 ت)أحم        د ي        ن الحس        ين نمق        ي، للب ،السةةةةةةةةنم الصةةةةةةةةغرى .187
 .ه1422. الطبعة الأولىح الرياضالرشد،  

قن قح محم د  (. ه458 ت)أحمد ين الحس ين  ،مقيلبن، لسنم البَّهقي الوبرى .188
 .ه1414مكةح  ،ةبد القادب ةطا. داب الباز

 (.ه203.)النس  ائي ال  رحمن ةب  د أي  و ش  عنب ي  ن أحم  د  الوةةبرى النسةةائي سةةنم .189
 ،العلمن ة الكتب داب .حسن اسروي  سند, البندابي سلنمان الغفاب د ةبد  قنقح
  .1991 ه1411. الطبعة الأولىحييروت

  قن قح ه(. 748لل ذهبي، محم د ي ن أحم د ي ن ةثم ان )ت. .م النةب.ءسير أأة .190
الطبع    ة  .ي    يروت ،مؤسس    ة الرس    الة ،ش    عنب الأبنابوط حمجموة    ة محقق    ين  ش    راف

  .1982 ،ه1402الثاتنةح 

، لاي   ن العم   اد، ةب   د الح   ي ي   ن أحم   د شةةة رات الةةة لأبي ا أخبةةةار ،ةةةم  لأةةةبي .191
. دمش  قداب اي ن اث ير،  .وطمحم  ود الأبت ؤ ، ةب دالقادب الأبت ؤوط قن قح ه(.1089)

 ه.1406 الطبعة الأولىح

، داب الفك   ر(، ه1102 )ت محم   د الم   الكي، ،لخرش   ي، لشةةةرح مختصةةةر خلَّةةةل .192
 .ييروت

، لاي    ن الص    لاح، أبي ةم    رو ةثم    ان ي    ن ةب    د ال    رمحمن شةةةةرح ، ةةةةول الوسةةةةَّفي .193
، مطبو  مع الوسنط،  قنقح أحمد محمود إي راهن ، الق اهرةح داب الس لا ، ه(643)

  .1997ه /  1417ولى، الطبعة الأ

  قن   قح ه(321.)س   لامة ي   ن محم  د ي   ن أحم   دللطح   اوي.  ر الآثا ، ةةةاي شةةرح .194
 . ه1399. الطبعة الأولىح ييروت –العلمنة الكتب داب .النجاب زهري محمد

(ه1051)ت إدبي  س ي  ن ي  وتس ي  ن منص  وب ،لبم  ويل ،الإرادات ،نتهةةم شةةرح .195
 ه1996 ، طبع فيحييروت ،الكتب ةالم 
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 أحم  د ي ن حب  ان ي ن محم  دلاي  ن حب انح   بلبةان ابةةم بذتَّةةبي بةانر ابةةم لمةحَّ  .196

 ش  عنب  قن  قح .ي  يروت – الرس  الة مؤسسةه   (.354. )البس  تي التمنم  ي ح  ام أي  و
  .1993ه  1414. الطبعة الثاتنةح الأبتؤوط

  قن  قح د. مص  طفى البغ  ا.ه(.  256، محم  د ي  ن إسماةن  ل )لمةةحَّ  البخةةار  .197
 .ه1403، لثةالثا، الطبعة داب اين اثير، ييروت

 قنق ح محمد ف ؤاد ةب د ه(  261سل  ين الحجاج القشيري )لم لمحَّ  ،سل ، .198
 ه .1420. الطبعة الأوليح ، ييروتداب إحناء ال اث العربي. الباقي

 رجةب    د ال    رحمن ي    ن ةل    ي ي    ن محم    د أي    و الف       لابةةةةم الجةةةةوز ،لمةةةةفن الصةةةةفو  .199
. ي  يروت، عرف  ةداب الم. د.محم  د بواس قلع  ه ج  ي ، قن  قح محم  ود ف  اخوبي (ه597)

 .ه1399ح الطبعة الثاتنة

 قن  قح أا  ر   .(ه240اط العص  فري )تلنف  ة ي  ن خنم  ، لخا طبقةةات بةةم خَّ ةة .200
 .ه1402داب طنبة، الرياض. الطبعة الثاتنةح . ضناء العمري

. للسُبكي، أبي تصر ةب د الوه اب ي ن ةل ي ي ن ةب د طبقات ال ان َّن الوبرى .201
ةب دالفتاح الحل  و  م د الطن احي، ود. قن قح د. محم ود محه( .  771الك افي )ت

 ه1413داب هجر للطباةة والنشر والتوزيع، الطبعة الثاتنةح 

(.  قن  ق 774اي  ن اث  ير. ةم  اد ال  دين إسماةن  ل ي  ن ةم  ر)  طبقةةات ال ةةان َّن  .202
  .2004 ة الأولىحطبعالةبد الحفنظ منصوب. داب المداب الإسلامي. 

أحم      د ي      ن محم      د ي      ن  . لاي      ن قاض      ي ش      مبة، أبي يك      رطبقةةةةةةات ال ةةةةةةان َّن .203
 . اةت  نى يتص  حنحه وةل  ق ةلن  هح الح  افظ ةب  د العل  ن  خ  ان.ه( 851الدمش  قي)

 ه . 1407، الطبعة الأولى  ، ييروت.ةالم الكتب داب

. للأس   نوي، أبي محم   د ةب   د ال   رحن  ي   ن الحس   ين ي   ن ةل   ي طبقةةةات ال ةةةان َّن .204
 .داب الكت    ب العلمن    ة، ي    يروت. ام    ال يوس    ف الح    وت قن    قح  ه (. 772)ت

 .ه 1407ولىح الطبعة الأ
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ال  رحمن  لاي  ن الص  لاح، أبي ةم  رو ةثم  ان ي  ن ةب  د طبقةةات الفقهةةاء ال ةةان َّن  .205

(. هذي   ه وبتب   ه واس   تدبك ةلن   هح الن   ووي. وي   ن   أص   وله ه643الش   مرزوبي )ت
ح داب البش   ائر، ولى.  قن   قح محن   ي ال   دين ةل   ي جان   بوتق ح   هح الم   زي. الطبع   ة الأ

 .ه 1413. الطبعة الأولىح ييروت

زي، إي     راهن  ي     ن ةل     ي ي     ن يوس     ف . لأبي إس     حاق الش     يرااءطبقةةةةةات الفقهةةةةة .206
ومع   ه طبق   ات اي   ن هداي   ة الله. أي   و يك   ر هداي   ة الله الحس   نني الملق   ب ه(. 476)

طبع      ةح ي      يروت، داب القل         قن      قح خلن      ل الم     نس. ه (. 1014اعلمص     نف. ) 
1970.  

ه  (.  قن قح 748محمد ين أحم د ي ن ةثم ان.)  للذهبيال بر ا خبر ،م  بر   .207
 . 1984الطبعة الثاتنةح  .مطبعة حكومة الكوي . ح المنجدصلا

، محم د لاي ن ةب د اله ادي  ،م ،نالبي شَّخ الإس.م ابم تَّمَّةنال قود ال رين  .208
، داب الف   ابوق الحديث   ة، الطبع   ة طلع     الحل   واني : قن   ق (ه744ي   ن أحم   د )ت 

 .ه1423الثاتنةح 

موة    ة م    ن قن    ق مج . (ه327) ح    ام أبي ي    نعب    د ال    رحمن ، لا ةةةة ي  ألةةةةل .209
 ه1427الطبعة الأولىح  .الحمند الله ةبد ين سعدد.  حالباحثين  شراف

، ص    بحي الس    امرائي حقن    ق ، طال    ب ، للقاض    ي أبيألةةةةل الذ،ةةةة   الوبةةةةير .210
 .ه1409. الطبعة الأولىح ييروتةالم الكتب،  وآخرون. داب

  ح.  قن  ق(ه 364)الش  افعي محم  د ي  ن أحم  د، ال  دينوبيح واللَّلةةن الَّةةوم أمةةل .211
 .ييروت/جدة ،القرآن ةلو  ومؤسسة الإسلامنة للثقافة القبلة داب. البرني اوثر

،  قن قح مص طفى (ه 505الطوسي، محمد ي ن محم د )نتاوى الإ،ام الغليافي:  .212
أي  و ص  وى. المعم  د الع  الي الع  المي للفك  ر والحض  ابة الإس  لامنة، اولالمب  وب م  النزيا. 

  .1996الطبعة الأولىح 
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(.  قن قح أم ل ه 510، الحس ين ي ن مس عود )البغوي حنتاوى القاضي رسل .213

ةبد القادب خطاب، د. جمال محمود أيو حسان. داب الفتح للدباس ات والنش ر، 
 .ه 1431ةمان، الطبعة الأولىح 

ح قن   ق  (.ه 538) ةم   ر ي   ن محم   ود ،الزمخش   ري، ا ةةة ي   ريةةةبي ا الفةةةائق .214
بع    ة طال .نلبن    ا، المعرف    ة داب .إي    راهن  الفض    ل أي    و محم    د، البج    اوي محم    د ةل    ي
 .الثاتنة

، ه(852لاي ن حج ر ، أحم د ي ن ةل ي) ، نت  البار  شرح لمحَّ  البخةار  .215
 وأيواي ه اتب ه  بق  . الخطن ب ال دين ومح ب ،اعز ي ن الله ةب د ي ن العزيز ةبد قنقح 
الطبع   ة الثاتن   ةح  .الفك   ر داب، الب   اقي ةب   د ف   ؤاد محم   د حأطرافم   ا وذا   ر وأحاديث   ه
 . 1987، ه1407

، (ه1421العثنمين، محمد ي ن ص ا) )ت خَّا ا موين، نت  رب البرين بتل .216
 ه1417مطايع جامعة الإما  محمد ين سعود الإسلامنة، الطبعة السادسةح 

،  قن ق ه( 623، ةب د الك ريم ي ن محم د )نت  ال لييلي شةرح الةو َّلي، للران ةي .217
ح الطبع               ة الأولى .ي              يروت داب الكت               ب العلمن              ة، مع              وض وص              احبه،

  .1997ه/1417

 حقن   ق  ،(ه279)ت أحم   د ي   ن يح   يى ي   ن ج   اير  ،ل   بلاذبي، لننتةةةوح البلةةة ا .218
 .ه 1403 طبع فيح ،ييروتة، داب الكتب العلمنم  .بضوان محمد بضوان

 لهم      ذانياش      مرويه ي      ن ش      مر داب ، ل      ديلمي ل، الفةةةةةةردوس مةةةةةةأ ور الخطةةةةةةاب .219
، الطبع     ة ي     يروت، داب الكت     ب العلمن     ة .الس     عند زغل     ول حقن     ق  (ه509ت)

 .ه1406 الأولىح

، لاي   ن تنمن   ة، أحم   د ي   ن ةب   د الحل   ن  ا الةةةرد ألةةةم الغةةةليافي ا التوكةةةللاأةةة    .220
 ال    رياض. .  قن    قح د. ةل    ي ي    ن ةب    د العزي    ز الش    بل. داب الص    منعي،(ه727)

 .ه1416الطبعة الأولىح 
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، دمش  ق، الفك  ر داب .جن  ب أي  و س  عدي ،والمةةط.را لغةةن الفقهةةي القةةا،وس .221

 .ه 1408 الطبعة الثاتنةح

 ال  رحمن ةب  د ،اللطن  ف العب  د، للتَّسةةير المتضةةمنن الفقهَّةةن والضةةوابفي القواأةة  .222
 المنوبة،المملك   ة المدين   ة الإس   لامنة، اعلجامع   ة العلم   ي البح   ث ةم   ادة ،ص   ا) ي   ن

 . 2003/ه 1423 حالأولى الطبعة السعودية العرينة

، لاي ن الأث  ير، ةل  ي ي  ن أبي الك ر  محم  د ي  ن محم  د الش  نباني الوا،ةةل ا التةةاريخ .223
بع    ة طي    يروت. ال داب الكت    ب العلمن    ة،. القاض    ي (  قن    قح ةب    د اللهه630)ت

 .ه1415الثاتنةح 

الجرج   اني  ي   ن ة   دي ي   ن الله ةب   دلاي   ن ة   ديح   الر ةةةا  ضةةة فاء ا الوا،ةةةل .224
. الطبع    ة الثالث    ةح ي    يروت – الفك    ر داب .غ    زاوي مخت    اب يح    يى  قن    ق (.ه365)

1988.  

، ه( 1046للبم  وي، منص  وب ي  ن ي  وتس )ك ةةاف القنةةا  أةةم ،ةة  الإلنةةا ،  .225
 ه.1402ح . الطبعة الأولىييروت ،الفكر داب،  هلال مصنلحي هلالقنقح  

، لمص  طفى ي  ن ةب  د الله الش  مير ك ةةف الظنةةون أةةم أسةةا،ي الوتةةبي والفنةةون .226
 .ه1413ح ييروتداب الكتب العلمنة، ، ه( 1067بحاجي خلنفة )

 أحم  د ي  ن محم  د ي  ن ةل  ي، جا    ال  دين ي  ن الرفع  ة، لاكفايةةن النبَّةةه شةةرح التنبَّةةه .227
. الطبع   ة ي   يروتقن   قح مج   دي محم   د س   روب. داب الكت   ب العلمن   ة،  ، (710ت)

 . 2009ح الأولى

(،  قن     قح ة     دنان ه1094، أي     وب ي     ن موس     ى )ت للكف     ومي، الولَّةةةةةات .228
 .ه1419دبوي ، محمد المصري. مؤسسة الرسالة، ييروت، 

 إي راهن  ي ن محمد ين ةلي الدين ةلاء ، للخازنالتنلييل ، اي ا التأويل لباب .229
 .ه1399. طح ييروت، الفكر داب ،يالبغداد

، داب ص ادب ه( 711لاين منظوب، محمد ين مكر  الأتص ابي )لسان ال رب،  .230
 .الطبعة الأولى
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(،  قن قح ةب د 465للقش يري، ةب د الك ريم ي ن ه وازن )ت ،طائف الإشةارات .231

 .ه1420الطبعة الأولىح  لرحمن. داب الكتب العلمنة، ييروت.اللطنف ةبد ا

لعب   د ال   رحمن ي   دوي، الكوي    ح واال   ة المطبوة   ات، الطبع   ة ،ؤلفةةةات الغةةةليافي،  .232
  .1977الثاتنة، 

 .ييروت ،داب صادب(، 179)ت  مالك ين أتسللإما  ، الم ونن الوبرى .233

 .ه( 483 يكر محمد ين أبي س مل ) س الأئمة، أبيالمبسو ، للسرخسي،  .234
 .المعرفة ييروتداب 

 العام  ة الرئاس  ة ة  ن دبتص  دوبي  ة مجل  ة .59الع  ددح . مجلةن البحةةولإ الإسةة.،َّن .235
 .والإبشاد والدةوة والإفتاء العلمنة البحوث لإدابات

 للمنثم     ي، ت     وب ال     دين ةل     ي ي     ن أبي يك     ر مجمةةةةةع الليوائةةةةة  و،نبةةةةةع الفوائةةةةة ،  .236
  .1992ه /  1412، ييروت  ،،ح داب الفكره( 807)

زه ير ةب د  ح قن ق(. ه395 ت. )أي و الحس ين أحم د ،ين فابس، لامجمل اللغن .237
 .ه1406، الطبعة الثاتنةح مؤسسة الرسالة ،نالمحسن سلطا

زا      ريا ش      يى ي      ن ش      رف الش      افعي ، للن      ووي، أبي المجمةةةةةةو  شةةةةةةرح المهةةةةةة ب .238
. ، ج    دة. المملك   ة العرين    ة الس   عودية،  قن   ق محم   د جان    ب المطنع   يه(676)ت

 مكتبة الإبشاد.

. (ه 727 )ت الح   راني الحل   ن  ةب   د ي   ن أحم   د ،تنمن   ة ي   نلا، الفتةةةاوى مجمةةةو  .239
 .ه 1426ح الثالثة الطبعة. الوفاء داب. الجزاب ةامرز، البا أتوبح  قنق

(. ه 616في الفق   ه النعم   اني. للبخ   ابي. محم   ود ي   ن أحم   د. ) المحةةةَّفي البرلأةةةاي .240
 ه1424اث الع   ربي. الطبع   ة الأولىح ةناي   ة. داب إحن   اء ال       قن   قح أحم   د ة   زو

2003.  

قن قح  ه  (. 660لمحم د ي ن أبي يك ر ي ن ةب د الق ادب ال رازي ) مختار الصةحاح  .241
  ه1415، ييروت ،مكتبةخاطر  محمود
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 حقن   ق  (ه321ت)أحم   د ي   ن محم   د ، لطح   اوي. لمختصةةةر اخةةةت.ف ال لمةةةاء .242

 .ه1417. الطبعة الثاتنةح ييروت ،سلامنة. داب البشائر الإالله تذير احمد ةبد

 ناص  ر لألب  اني محم  دل، السةةبَّل ،نةةار أراديةة  تخةةري  ا الغلَّةةل إرواء مختصةةر .243
 .لأ 1405الطبعة الثاتنةح . ييروت ،الإسلامي المكتب. الدين

 ةلوي ين أحم د ،افلسقم ، لن نَّما يحتا ه طلبن ال ان َّنمختصر الفوائ  الموَّ   .244
. ييروت ،داب البشائر ،ح يوسف ين ةبد الرحمن المرةشليقنق ، (ه1335)ت 

 .ه1425بعة الأولىح طال

ي    ن يح    يى المص    ري   إسماةن    ل لأبي إي    راهنمختصةةةةر المةةةةليي ا نةةةةرو  ال ةةةةان َّن،  .245
 ي    يروت.ة، ح داب الكت    ب العلمنم    قح محم    د ةب    د الق    ادب ش    اهين قن    ه(. 264)

  .1998ه / 1419 الطبعة الأولىح

 الله ي ن أس عد ي ن ةل ي ي ن س لنمان ةبد ،لنافعي، ل،رآ  الجنان وأبر  الَّقظان .246
 .ه1413. القاهرة(. داب الكتاب الإسلامي، 768)ت 

 ةب د محم د(،  قن قح ه 505م د ي ن محم د )للغ زالي، محم د ي ن مح المستصفم، .247
 .ه1413. الطبعة الأولى. ييروت ،العلمنة الكتب داب. الشافي ةبد السلا 

(،  قن    قح ش    عنب ه 241، للإم    ا  أحم    د ي    ن حنب    ل )،سةةةةن  الإ،ةةةةام أحمةةةة  .248
 ه.1320 الثاتنةحالطبعة  ،ييروتمؤسسة الرسالة  وآخرون. الأبنابوط

 ق    ري  بةةةير،المصةةةباح المنةةةير ا  ريةةةبي ال ةةةرح الو .249
للفن   ومي، أحم   د ي   ن محم   د الم

 .العصرية المكتبة. محمد الشنخ يوسفح  قنق، ه( 770)

 .ه( 211)هم   ا  ي   ن ال   رزاق ةب   د يك   ر أبي ،لص   نعانيل، الةةةرزا  أبةةة  ،صةةةنف .250
. الطبع   ة الثاتن   ةح ي   يروت، الإس   لامي المكت   ب، الأةظم   ي ال   رحمن حبن   بحقنق 

 .ه1403

. ي    يروت ،داب الكت    ب العلمن    ة. ه(626ياق    وت الحم    وي. ) ،  ةةةة  ا دباء  .251
 .ه1411ح الأولىالطبعة 
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ح قن ق  .(360)ت  أحم د ي ن سلنمان القاس  أيو ،لطبرانيل .فيا وس الم    .252

، الح  رمين داب. الحس  نني إي  راهن  ي  ن المحس  ن ةب  د ,محم  د ي  ن الله ة  وض ي  ن ط  ابق
 .ه1415 حالقاهرة

. الفك ر، ي يروت. داب (ه626ةبد الله.) للحموي. ياقوت ين،    البل ان   .253
 .ه1410الطبعة الأولىح 

 الحس نني موس ى ي ن أيوب البقاء أيو، اللغوين والفرو  المصطلحات ا ،    .254
 مؤسس     ة. المص     ري محم     د، دبوي       ة     دنانح قن     ق (. ه1093)ت الكف     ومي
 .ه 1419طبع فيح  .ييروت، الرسالة

، النف  ائس داب ،قنن  بي ص  ادق حام دو  قلعج  ي بواس م  دلمح ،الفقهةةاء لغةةن ،  ة  .255
 .ه 1408 حالثاتنة الطبعة

 ةب د ي ن الله ةب د، لأبي ةبن د، والمواضةع الةب.د أسمةاء ،ةم اسةت    ،ةا ،    .256
 ة     الم . دابالس     قا مص     طفى ح.  قن     ق(ه487 ت) الأتدلس     ي البك     ري العزي     ز
 .ه1403ح الثالثةبعة ط، الييروت، الكتب

، ه( 395لاي   ن ف   ابس ، أحم   د ي   ن ف   ابس ي   ن زا   ريا )،  ةةة  ،قةةةايَّس اللغةةةن،  .257
 ه .1420ح الثاتنة. الطبعة ييروت داب الجنل. ةبد السلا  هابون قنقح 

 اللغ ة مجم عح قن ق ، ال دةوة داب، وآخ رون. مص طفى إي راهن ، الم    الوسَّفي .258
 .العرينة

داب الكت    ب . (ه     458للبنمق    ي. أحم    د ي    ن الحس    ين.) ، رنةةةةن السةةةةنم والآثار .259
 .العلمنة، ييروت

، للش    رينني، محم   د ي   ن أحم    د المنهةةةا ،غةةةي المحتةةةا  إلى ، رنةةةةن ، ةةةاي ألفةةةةا   .260
  .2004ه  1425. الفكر، ييروت، داب ه(977الخطنب )

وف    ق ال    دين ةب    د الله ي    ن أحم    د لاي    ن قدام    ة، م ،،ةةةةع ال ةةةةرح الوبةةةةير المغةةةةي .261
 .داب الكتب العلمنة، ييروت، ه(620)
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، داب الفك    ر، ه( 476للش    يرازي، أبي إس    حاق إي    راهن  ي    ن ةل    ي )المهةةةة  ب،  .262
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 ه. 1413الكتب العلمنة، ييروت. طبع ةا ح 
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 داب الثقافة، لبنان. ق ح إحسان ةباس. قنه(.  681محم د)
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 409 ........................................ في الحيل الدافعة للشفعة خذاتمة

 412 .......................................................... الفهارس 

 413 ........................................ فهرس الآيات القرآنيَّة الكريمة

 413 .....................................  فهرس الأحاديث النَّبويَّة الشَّريفة

 414 .....................................................   فهرس الأعلام

عرية  418 .............................................. فهرس الأبيات الش ِّ

 419 ............................................. فهرس الأماكن والبلدان

 420 ......................... فهرس المصطلحات العلميَّة، والكلمات الغريبة

 422 .............................................  جعفهرس المصادر والمرا

 443 .................................................. فهرس الموضوعات
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